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  ]جديد [الفصل الأول
  صى بأن يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعيمشروع مقرر مو

  الأساس المنطقي    
لاحظت اللجنة بتقدير أن ارتفاع حجم أعمال اللجنة ناجم عن جملة أمـور،             بينما    -١

منها تحسن معدل التقارير التي تقدمها الدول الأطراف، أعربت عن قلقها إزاء استمرار تراكم            
ونظراً لأن اللجنة لا تجتمـع إلا       ).  تقريراً في المتوسط   ٢٥نحو  (التقارير التي لم ينظر فيها بعد       

مرتين في السنة، فإنها ترى أنها مقيدة بشدة في ما تبذله من جهود للحد من حجـم العمـل                   
لا  المتراكم والنظر في التقارير الدورية للدول الأطراف في الوقـت المناسـب ودون تـأخير              

  . موجب له
 المالية ذات الصلة، فقد قـررت أن تطلـب إلى المجلـس             وبعدما أُبلغت اللجنة بالآثار     -٢

 أن يوافق على عقد دورة إضافية واحدة في العام خـلال            ٢٠٠٩الاقتصادي والاجتماعي في عام     
بيد أنه لم ينظر في هذا الطلب أثنـاء الـدورة الموضـوعية للمجلـس               . ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  

 ونتيجة لذلك، تكرر اللجنة طلبها العاجل       .٢٠٠٩يوليه  /الاقتصادي والاجتماعي المعقودة في تموز    
  .٢٠١٢ إلى ٢٠١١عقد دورات إضافية مع تعديل الفترة الزمنية لتصبح من 

وإضافة إلى حالات التأخر الشديد الحالية الناجمة عن تراكم العمل المشار إليه أعلاه               -٣
لتـصديق علـى    في التقارير التي سينظر فيها، تجدر الإشارة أيضاً إلى أن بـاب التوقيـع وا              

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            
 مفتـوح الآن    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ة العامة في    ـوالثقافية الذي اعتمدته الجمعي   

 دول لـدخول    ١٠ووفقاً للشرط الذي يقتـضي تـصديق        . ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٤منذ  
نفاذ، فإن من المتوقع أن يدخل البروتوكول الاختياري حيـز النفـاذ في             البروتوكول حيز ال  

وسيستتبع ذلك حجم عمل إضافي كبير سيلقى على عاتق اللجنـة الـتي             . السنتين المقبلتين 
سيكون عليها تدبر أمر النظر في التماسات الأفراد في إطار دورتين في العام إضافة إلى نظرها                

  .في تقارير الدول الأطراف

  مشروع مقرر    
إذ يعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن قلقه لأن ترتيبات الاجتماعات الحالية             -٤

للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تعد تسمح لها بالاضطلاع بكامل            
وجب مسؤولياتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبم         

يـشير إلى أن تـراكم   إذ   بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت، و      ١٩٨٥/١٧قرار المجلس   
بعقد دورات إضافية، فإنـه     فعلياً  العمل الحالي للنظر في تقارير الدول الأطراف يمكن تسويته          

عقد دورة إضافية للجنة تتبعها اجتماعات الأفرقة العاملة لما قبل الـدورة لمـدة              وافق على   ي
  . على حد سواء٢٠١٢ و٢٠١١ واحد خلال عامي أسبوع
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  الفصل الثاني
  المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

  الدول الأطراف في العهد  - ألف  
، وهو تاريخ اختتام الدورة الثالثة والأربعـين        ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠حتى    -٥

زر البهاما، بلـغ عـدد      للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتصديق ج       
 ١٦٠الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة،            

 ١٦المـؤرخ  ) ٢١-د( ألـف  ٢٢٠٠وقد اعتمدت الجمعية العامة العهد في قرارهـا       . دولة
 كـانون   ١٩، وفُتِح باب التوقيع والتصديق عليه بنيويورك في         ١٩٦٦ديسمبر  /كانون الأول 

 وفقـاً   ١٩٧٦ينـاير   / كانون الثـاني   ٣ودخل العهد حيّز النفاذ في      . ١٩٦٦ديسمبر  /الأول
  . منه٢٧لأحكام المادة 

  الدورات وجدول الأعمال  - باء  
طلبت اللجنة، في دورتها الثانية عشرة، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأذن              -٦

نوفمبر، مدة كـل منـهما ثلاثـة    /لثانيمايو وتشرين ا/بعقد دورتين سنويتين للجنة، في أيار    
أسابيع، بالإضافة إلى اجتماع للفريق العامل لما قبل الدورة يتألف من خمسة أعضاء ويجتمـع               
لمدة خمسة أيام فور انتهاء كل دورة من أجل إعداد قائمة بالمسائل التي سيُنظَر فيها خـلال                 

، على  ١٩٩٥يوليه  / تموز ٢٥خ   المؤر ١٩٩٥/٣٩وقد وافق المجلس في قراره      . الدورة اللاحقة 
  . توصية اللجنة

 ٢٢ إلى   ٤، عقدت اللجنة دورتها الثانية والأربعين في الفترة مـن           ٢٠٠٩وفي عام     -٧
وعُقِـدت  . نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٠ إلى   ٢مايو، ودورتها الثالثة والأربعين في الفترة من        /أيار

ل أعمال كل دورة منهما في المرفق       ويرد جدو . كلتا الدورتين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف      
  .من هذا التقريرتاسع وترد قائمة بوثائق كل دورة في المرفق ال. الثاني من هذا التقرير

ويرد بيان بمداولات اللجنة في دورتيها الثانية والأربعين والثالثة والأربعـين في المحاضـر                -٨
  ). على التواليE/C.12/2009/SR.29-44 وE/C.12/2009/SR.1-27(الموجزة ذات الصلة 

  العضوية والحضور  - جيم  
السيد جديـسلاف   : رُحب بعضوين جديدين في بداية الدورة الثانية والأربعين وهما          -٩

علـى  ولايتـهما  ووجه الشكر إلى عضوين انتهت فترة   . كيدجيا والسيد نيكولاس يان شريفر    
  .ربارا ويلسونالسيد أندرزي رزيبلينسكي والسيدة با: تفانيهما وجهودهما وهما
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للاطلاع على قائمة بأسماء أعضاء     (وحضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الثانية والأربعين          -١٠
وحضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الثالثـة والأربعـين         ). اللجنة، انظر المرفق الثاني بهذا التقرير     

باستثناء السيد يوري   ) ريرللاطلاع على قائمة بأسماء أعضاء اللجنة، انظر المرفق الثاني بهذا التق          (
  .٢٠٠٩أغسطس / آب١كولوسوف الذي استقال من اللجنة اعتباراً من 

 من النظام الداخلي المؤقـت      ١٢وأجري انتخاب لملء الشاغر الطارئ وفقاً للمادة          -١١
 ١٥وفي  ). E/C.12/1990/4/Rev.1(للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة        

 الـسيد   ١، انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت البند        ٢٠٠٩ديسمبر  /لكانون الأو 
 ـ) الاتحاد الروسي  (هأصلان خوسينوفيتش أباشيدز    ـ لف ةبالتزكي  كـانون   ١٥رة تبـدأ في     ت

 ليحل محـل الـسيد      ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ي في   ـ وتنته ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول
  .يوري كولوسوف

من المعاد انتخابهم، في جلستها الأولى      ديثاً والأعضاء   عضو اللجنة المنتخب ح   وأدى    -١٢
رسمياً في جلسة مفتوحة وفقاً     إعلاناً   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤دورتها الثانية والأربعين المعقودة في      

  . من النظام الداخلي للجنة١٣للمادة 
وإدارات الأمم المتحـدة التاليـة إلى إيفـاد         أجهزة  ودُعيت الوكالات المتخصصة و     -١٣
شعبة النهوض بالمرأة،   : قبين لتمثيلها في الدورتين الثانية والأربعين والثالثة والأربعين للجنة        مرا

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، برنامج            
كتـسب،  متلازمة نقص المناعة الم   /الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية       

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحـدة             
للبيئة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنـامج             

لـشؤون   الموئل، مفوضية الأمم المتحـدة الـسامية         -الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية     
اللاجئين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، صندوق الأمم المتحدة الإنمـائي للمـرأة، منظمـة        

  .الصحة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، البنك الدولي
وكانت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستـشاري لـدى المجلـس               -١٤

  :بينالاقتصادي والاجتماعي ممثلة بمراق

   :في الدورة الثانية والأربعين
العالم الثالث، اللجنة الوطنيـة      - منظمة العفو الدولية، مركز أوروبا      :المركز الاستشاري العام

للعمل من أجل حقوق الطفل والمرأة، شبكة المعلومات والعمل بشأن          
أولوية الغذاء، الاتحاد الدولي للأخصائيين الاجتماعيين، المنظمة الدولية        

لحق في التعلم وحرية التعليم، النادي الدولي لأبحاث السلام، الخدمة          ل
الدولية لحقوق الإنسان، لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكـاريبي        

المنظمة لجنة رصد حقوق المحامين في كندا،       للدفاع عن حقوق المرأة،     
 ـ         ة الدولية لفريق حقوق الأقليات، الرابطة الوطنية للمراكـز القانوني

  المجتمعية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
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   :في الدورة الثالثة والأربعين
  منظمة الفرنسيسكان الدولية، منظمة حسن الجوار الدولية  :المركز الاستشاري العام

معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدولي، رابطة جنيف لحقوق الإنسان،          :المركز الاستشاري الخاص
بطات حقوق الإنسان، لجنة الحقوقيين الدوليـة،       الاتحاد الدولي لرا  

المنظمة الدولية للحق في التعلم وحرية التعليم، الرابطـة النـسائية        
الدولية للسلم والحرية، الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة، الخدمة الدولية 
لحقوق الإنسان، المدافعون عن حقوق الإنسان، جمعيـة إعمـار          

الدولية، منبر المحامين من أجـل      وتنمية كردستان، منظمة فيفات     
مجتمع ديمقراطي، الاتحاد اللوثري العالمي، الرابطة الدولية لمنطقـة         
أوروبا للمثليين والمثليات، اتحاد المرأة وتنظيم الأسرة، منظمة العفو         
الدولية، جمعية سانت فنسنت دي بول لبنـات المحبـة، المنتـدى      

الحركـة  ( لرومـاني الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، السلام ا     
الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية والحركـة الدوليـة       

  )للطلبة الكاثوليك
المنظمة الدولية للتطوع من أجل التنمية وخدمـة        (منظمة فيدس     :قائمة المترشحين

، اللجنة الكردية لحقوق الإنـسان، منظمـة أونغاسـن          )التعليم
)Ongasn(  ،  شبكة المعلومات   ماعية للمرأة الجمعية الثقافية والاجت ،

والعمل بشأن أولوية الغذاء، فريق سارانبانغ لحقـوق الإنـسان،          
  منظمة الأمل الدولية، اتحاد العمال الأخلاقي الكوري

وكانت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وائتلافات المنظمات غير الحكومية            -١٥
إما في الدورة الثانية والأربعـين أو في الـدورة الثالثـة            الوطنية الأخرى التالية ممثلة بمراقبين      

 الاقتـصاد   -حقوق الإنسان    - التجارة   - منظمة الأبعاد الثلاثة  : والأربعين أو في كلتيهما   
المنصف، منظمة الجسور عبر الحدود في جنوب شرق آسيا، الجماعـة الكمبوديـة المعنيـة               

المنظمة المعنية بالقـضايا الجنـسانية في       بالمخاطر، مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء،       
اسكتلندا والمملكة المتحدة، اتحاد المنظمات الاجتماعية والتربوية، المؤسسة المـشتركة بـين            

ن، الأعضاء النـشطون المعنيـون      كسل، فرقة العمل المعنية بحقوق ا     "WAYUNKA"الثقافات  
ركز البحوث الدولي المعـني    بحقوق السكان الأصليين لمنظمة دعم جماعة الشعوب الأصلية، م        

بالأقليات الاجتماعية، المركز القانوني كينغزفورد، الحركة الوطنية لأطفال الشوارع، مجلـس           
آيرلندا الشمالية للأقليات الإثنية، اللجنة الاسكتلندية للصحة العقلية، منظمة حسن الجـوار            

  .الدولية، معهد ماريا أوسيليا تريتشي الدولي
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  امل لما قبل الدورةالفريق الع  -دال   
 / أيـار  ٢٤ المؤرخ   ١٩٨٨/٤راره  ـادي والاجتماعي، في ق   ـس الاقتص ـأَذِنَ المجل   -١٦

، بإنشاء فريق عامل لما قبل الدورة يتألف من خمسة أعضاء يعينـهم الـرئيس               ١٩٨٨مايو  
 ١٩٩٠/٢٥٢وبموجب المقـرر    . ليجتمع فترة تصل إلى أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة         

، أذن المجلس بأن تُعقَد اجتماعات الفريق العامل قبـل انعقـاد            ١٩٩٠مايو  /يار أ ٢٥المؤرخ  
  . دورة اللجنة بفترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر

وقد عيَّن رئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التاليـة أسمـاؤهم               -١٧
  :أعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة، وذلك للاجتماع

  :ورة الثانية والأربعينقبل الد
  داندان - السيدة فيرجينيا بونوان

    كردون السيد عزوز
  السيد ألفارو تيرادو ميخيا
  السيد جديسلاف كيدجيا

  السيد أيبي ريدل
  :قبل الدورة الثالثة والأربعين

  السيد جديسلاف كيدجيا
  السيد خايمي مارتشان روميرو

  السيد أريرانغا بيلاي
  السيد فيليب تيكسييه
  السيد داود تسهان

وعقد الفريق العامل لما قبل الدورة اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة                -١٨
. ٢٠٠٩نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٦ إلى   ٢٣ وفي الفترة من     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٩ إلى   ٢٥من  

 المسائل التي   وحدّد الفريق العامل  . وحضر الاجتماعات جميع الأعضاء المعينين في الفريق العامل       
قد يكون من المفيد للغاية مناقشتها مع ممثلي الدول المقدِّمة للتقارير، وأحيلت قوائم بهذه المسائل               

وسيعقد الفريق العامل لما قبل الدورة الخامـسة والأربعـين          . إلى البعثات الدائمة للدول المعنية    
ه للدورة السادسة والأربعين    ، واجتماعات ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨ إلى   ٢٥اجتماعاته في الفترة من     

  .٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٦ إلى ٢٢في الفترة من 
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  انتخاب أعضاء المكتب  - هاء  
 / أيـار  ٤ة الأولى من دورتها الثانية والأربعين المعقودة في         ـقامت اللجنة، في الجلس     -١٩

 ١٤ للمادة   ، بانتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم كأعضاء في مكتب اللجنة، وفقاً         ٢٠٠٩مايو  
  :من نظامها الداخلي

  السيد خايمي مارشان روميرو      :الرئيس  
  السيد محمد عز الدين عبد المنعم    :ب الرئيسوان  
  السيدة ماريا فيرجينا براس غوميز         
  السيد وليد سعدي        
  السيد جديسلاف كيدجيا       :المقرر  

  تنظيم العمل  - واو  
  الدورة الثانية والأربعون

 / أيـار  ٤ة تنظيم عملها في جلستها الأولى المعقودة في         ـة في مسأل  ـ اللجن نظرت  -٢٠
  :وفيما يتعلق بهذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة. ٢٠٠٩مايو 

جدول الأعمال المؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة الثانية والأربعـين،            )أ(  
  ؛)E/C.12/42/1(اللجنة اللذان أعدهما الأمين العام بالتشاور مع رئيس 

-E/1987/28(الأولى  : *تقارير اللجنـة عـن أعمـال دوراتهـا الـسابقة            )ب(  

E/C.12/1987/5( والثانيــــة ،)E/1988/14-E/C.12/1988/4( والثالثــــة ،)E/1989/22-

E/C.12/1989/5(   والرابعـة ،)E/1990/23-E/C.12/1990/3 و Corr.1(   والخامسة ،E/1991/23-

E/C.12/1990/8 (وCorr.1(   والسادسة ،)E/1992/23-E/C.12/1991/4 و Add.1(   والـسابعـة ،
)E/1993/22-E/C.12/1992/2(    والثامنة والتاسعة ،)E/1994/23-E/C.12/1993/19(   والعاشـرة ،

، والثانية عشرة والثالثـة عـشرة       )Corr.1 و E/1995/22-E/C.12/1994/20(والحاديـة عشرة   
)E/1996/22-E/C.12/1995/18(ــ ــشرة  ، والرابع ــسـة ع ــشرة والخام -E/1997/22(ة ع

E/C.12/1996/6(      والسادسة عشرة والسابعة عشرة ،)E/1998/22-E/C.12/1997/10(  والثامنة ،
، والعـشرين والحاديـة والعـشرين       )E/1999/22-E/C.12/1998/26(عشرة والتاسعة عشرة    

)E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1(    عشرين والرابعـة   ، والثانية والعشرين والثالثــة وال
، والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة    )E/2001/22-E/C.12/2000/21(والعشرين  

، والثامنــة والعــشرين والتاســعة والعــشرين )E/2002/22-E/C.12/2001/17(والعــشرين 

__________ 

  .الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وثائق مننشرت بوصفها   *  
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)E/2003/22-E/C.12/2002/13(     والثلاثين والحادية والثلاثين ،)E/2004/22-E/C.12/2003/14( ؛
 والرابعة والثلاثين والخامسة    (E/2005/22-E/C.12/2004/9)الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين     و

-E/2007/22(والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين     ) E/2006/22-E/C.12/2005/5(والثلاثين  

E/C.12/2006/11(         والثامنة والـثلاثين والتاسـعة والـثلاثين ،)E/2008/22-E/C.12/2007/3( 
  .E/2009/22–E/C.12/2008/3)(والأربعين والحادية والأربعين 

 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في الجلسة نفسها، في جـدول            ٨ووفقاً للمادة     -٢١
الأعمال المؤقت وفي مشروع برنامج عمل دورتها الثانية والأربعين وأقرتهما بصيغتهما المعدلة            

  .أثناء النظر فيهما
  الأربعونالدورة الثالثة و

ا التاسعة والعشرين المعقودة    ـنظرت اللجنة في مسألـة تنظيـم عملها في جلسته         -٢٢
وفيما يتعلق بهذا البنـد، كانـت الوثيقتـان التاليتـان           . ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢في  

  :معروضتين على اللجنة
جدول الأعمال المؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة الثالثة والأربعـين،            )أ(  

  ؛(E/C.12/43/1)للذان أعدهما الأمين العام بالتشاور مع رئيس اللجنة ا
  ).أعلاه) ب(١٢انظر الفقرة (تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة   )ب(  

 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في الجلسة نفسها، في جـدول            ٨ووفقاً للمادة     -٢٣
الثة والأربعين وأقرتهما بصيغتيهما المعدلتين     الأعمال المؤقت ومشروع برنامج عمل دورتها الث      

  .أثناء النظر فيهما

  الدورات المقبلة  -زاي   
وفقاً للجدول الزمني المقرر، ستُعقَد الدورتان الرابعة والأربعون والخامسة والأربعون            -٢٤

 ١ وفي الفترة مـن      ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٠ إلى   ٣في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من         
  .، على التوالي٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٩ إلى

  تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة  -حاء   
 من النظام الداخلي للجنة، يجري النظـر في التقـارير           ٦١ من المادة    ٢وفقاً للفقرة     -٢٥

سب الترتيب الزمني الذي وردت      من العهد ح   ١٦المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة       
، وهـو موعـد   ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني  ٢٠وقد تلقت اللجنة حتى     . به إلى الأمين العام   

اختتام أعمال دورتها الثالثة والأربعين، التقارير التالية، التي قررت النظر فيهـا في دورتيهـا               
  :٢٠١٠الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين في عام 
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  )٢٠١٠مايو / أيار٢١-٣(ابعة والأربعون الدورة الر
 E/C.12/AFG/2-4  التقارير من الثاني إلى الرابع  أفغانستان
 E/C.12/DZA/4  التقريران الثالث والرابع  الجزائر

 E/C.12/KAZ/1  التقرير الأولي  كازاخستان
 E/C.12/COL/5  التقرير الخامس  كولومبيا

 E/C.12/MUS/4  التقارير من الثاني إلى الرابع  موريشيوس
     

  )٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٩-١(الدورة الخامسة والأربعون 
E/C.12/URY/3-4  التقريران الثالث والرابع  أوروغواي

E/C.12/DOM/3  التقرير الثالث  الجمهورية الدومينيكية

E/C.12/LKA/2-4  التقارير من الثاني إلى الرابع  سري لانكا

E/C.12/CHE/2-3   والثالثالتقريران الثاني  سويسرا

هولندا وجزر الأنتيل 
  الهولندية

التقريران الرابع والخامس والتقرير 
  الرابع

E/C.12/NLD/4-5 

E/C.12/NLD/4/Add.1و

  الفصل الثالث
  لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة

يهدف هذا الفصل من تقرير اللجنة إلى تقديم عرض عام وشرح موجزين ومحـدَّثين                -٢٦
، بما في ذلك معلومات عمّا اسـتجد       مهامهاللأساليب التي تتبعها اللجنة في الاضطلاع بشتى        

والغرض منه هو زيادة شفافية الممارسة الحالية للجنة        . مؤخراً من تطورات في أساليب عملها     
  .وتيسيرها بغية مساعدة الدول الأطراف والجهات المهتمة الأخرى على تنفيذ العهد

، ظلت تبذل جهوداً متـضافرة  ١٩٨٧دت اللجنة دورتها الأولى في عام  ومنذ أن عق    -٢٧
وقد سعت على   . لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس بشكل واف طبيعة المهام المسندة إليها          

. مدى دوراتها الثلاث والأربعين إلى تعديل هذه الأساليب وتطويرهـا في ضـوء تجاربهـا              
  .مر تطوير هذه الأساليبسيستو

  ئ التوجيهية العامة لتقديم التقاريرالمباد  -ألف   
تولي اللجنة أهمية كبيرة لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار مع ممثلي كـل                -٢٨

للجنة معالجـة  تعد من دواعي القلق الرئيسية دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي  
منقحة  مبادئ توجيهية    ٢٠٠٨ وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة في عام      . منهجية ومفيدة 

لتقديم التقارير تتعلق بوثائق خاصة بمعاهدة محددة والمقرر أن تقدمها الدول الأطراف بموجب             



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

9 GE.10-41219 

، من أجل مساعدة الدول في عملية إعداد التقارير وتحـسين           )١( من العهد  ١٧ و ١٦المادتين  
  . فعالية نظام الرصد ككل

  النظر في تقارير الدول الأطراف  -باء   

  أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة  -١  
يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة مدة خمسة أيام قبل انعقاد كل دورة من دورات                 -٢٩

وهو يتألف من خمسة أعضاء في اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في اعتبـاره الرغبـة في                . اللجنة
  .تحقيق توزيع جغرافي متوازن، وعوامل أخرى ذات صلة

رض الرئيسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام مسبقاً بتحديد المـسائل الـتي              والغ  -٣٠
والهدف من ذلك هـو  . سيتركز عليها بصورة رئيسية الحوار مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير 

تحسين فعالية النظام وتيسير مهمة ممثلي الدول من خلال التركيز في عملية التحـضير علـى                
  .)٢(شالنقاط المطروحة للنقا

ومن المسلم به عموماً أن الطابع المعقد والتنوع الكبير في المسائل المثارة فيما يتعلـق                 -٣١
بتنفيذ العهد يُشكلان حُجَّة قويّة تؤيد توفير الإمكانيات للدول الأطراف للاستعداد مـسبقاً             

احتمال تمكّن  وهذا الترتيب يعزز أيضاً     . للرد على بعض الأسئلة الرئيسية التي تثيرها تقاريرها       
  .الدول الأطراف من تقديم معلومات دقيقة ومفصلة

سند الفريق إلى كل عـضو مـن        وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته، يُ         -٣٢
أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لعدد محدد من التقارير وتقديم قائمـة              

والقرار المتعلق بكيفية توزيـع  .  أداء أعماله بكفاءةأولية بالمسائل إليه، وذلك حرصاً منه على    
. التقارير على الأعضاء لهذا الغرض يستند جزئياً إلى مجالات الخبرة الفنية لدى العضو المعـني              

ويتم بعد ذلك تنقيح وتكملة كل مشروع يُعدُّهُ مقرر قطري بناء على ملاحظـات أعـضاء    
وينطبق هذا الإجـراء    . غة النهائية للقائمة ككل   الفريق العامل الآخرين، ويعتمد الفريق الصي     

  .على التقارير الأولية والتقارير الدورية على حد سواء
 الأمانة أن تضع    إلى لاجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة، طلبت اللجنة          اًوإعداد  -٣٣

 الـتي   تحت تصرف أعضائها تحليلاً قطرياً بالإضافة إلى جميع الوثائق ذات الصلة بالموضـوع            
وتحقيقاً لهذا الغـرض،    . تتضمن معلومات تتعلق بكل تقرير من التقارير التي يزمع النظر فيها          

__________ 

، (E/2009/22-E/C.12/2008/3) ٤،  الملحق رقـم      ٢٠٠٩لرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،     الوثائق ا  )١(
 .المرفق الثامن

 .٣٦١، الفصل الرابع، الفقرة (E/1988/14-E/C.12/1988/4) ٤، الملحق رقم ١٩٩٨، المرجع نفسه )٢(
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تدعو اللجنة جميع المعنيين من الأفراد والهيئات والمنظمات غير الحكومية إلى تقـديم الوثـائق              
 بانتظـام  وطلبت أيضاً من الأمانة ضمان أن تُدرَج. المناسبة ذات الصلة بالموضوع إلى الأمانة   

  .في ملفات البلدان أنواعاً محددة من المعلومات
وتسلّم قوائم المسائل التي يضعها الفريق العامل إلى أحد ممثلي الدول المعنية مباشـرة                -٣٤

  :ومعها نسخة من أحدث تقرير للجنة وملاحظة تذكر ما يلي
يّد أو تتضمن   ليس الغرض من القائمة أن تكون شاملة، وينبغي ألا تفسَّر على أنها تق            

بأي طريق آخر حكماً مسبقاً بشأن نوع ونطاق الأسئلة التي قد يرغـب أعـضاء               
غير أن اللجنة تعتقد أن الحوار البنّاء الذي ترغب في إجرائه مـع             . اللجنة في طرحها  

ممثلي الدولة الطرف يمكن تيسيره إلى حد كبير بإتاحة القائمة قبـل انعقـاد دورة               
وار الذي تسعى إليه اللجنة، فإنها تحث بقوة كل دولة طرف      وبغية تحسين الح  . اللجنة

على أن تقدم كتابة ردودها على قائمة المسائل وأن تفعل ذلك في موعـد يـسبق                
بوقت كاف انعقاد الدورة التي سيُنظر أثناءها في تقريرها، وذلك لإتاحة الفرصـة             

  .لترجمة الردود وتوزيعها على جميع أعضاء اللجنة
 إلى مهمة صياغة قوائم المسائل، فإن الفريق العامل لما قبل الدورة مكلف             وبالإضافة  -٣٥

وتشمل . أيضاً بمجموعة متنوعة من المهام الأخرى التي يُقصد منها تسهيل عمل اللجنة إجمالاً            
مناقشة أنسب توزيع للوقت للنظر في تقرير كل دولة؛ النظر في مـسألة             : هذه المهام ما يلي   

ة للتقارير التكميلية المتضمنة معلومات إضافية؛ بحث مشاريع التعليقات     أفضل السبل للاستجاب  
  .العامة؛ النظر في أفضل طريقة لتنظيم يوم المناقشة العامة؛ وغير ذلك من المسائل ذات الصلة

  النظر في التقارير  -٢  
يـذ  عملاً بالممارسة المتَّبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية برصـد تنف               -٣٦

معاهدات حقوق الإنسان، يجب أن يكون ممثلو الدول المقدمة للتقارير حاضرين في جلسات             
ويُتبع الإجراء التـالي  . اللجنة عندما تبحث تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء مع اللجنة 

يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير بإبداء تعليقات استهلالية مـوجزة            : بشكل عام 
وبعـد  .  على قائمة المسائل التي يضعها الفريق العامل لما قبل الدورة          خطية أي ردود    وعرض

، ٩-٦،  ٥-١عادةً المـواد    (ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد            
. ، آخذة في الاعتبار بشكل خاص الردود المقدمة على قائمة المـسائل           )١٥-١٣،  ١٢-١٠

 اللجنة إلى توجيه أسئلة أو إبداء تعليقات بشأن كل مسألة مـن             ويدعو الرئيس عادة أعضاء   
المسائل، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد فوراً على المسائل التي لا تتطلب مزيـداً مـن    

أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيجري تناولها في جلـسة             . التفكير أو البحث  
. ء، أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدم كتابةً إلى اللجنة         لاحقة أو يمكن، عند الاقتضا    

ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هـذا النحـو، وإن                
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عدم إثارة مسائل تقع خارج نطاق العهد؛ أو        ) أ: (كانت اللجنة تحث الأعضاء على ما يلي      
عدم القيام بـلا مُوجـب   ) ج( الرد عليها؛ أو عدم تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو     ) ب(

عدم التحدث لأكثر مـن     ) د(بإضافة مواضيع إلى قائمة طويلة أصلاً بشأن مسألة معينة؛ أو           
كما يجوز دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة وغيرها مـن         . خمس دقائق في المداخلة الواحدة    

  .مراحل الحوارالهيئات الدولية ذات الصلة إلى المساهمة في أية مرحلة من 
وتتألف المرحلة النهائية من مراحل بحث اللجنة للتقرير من صياغة ملاحظاتها الختامية              -٣٧

ولهذا الغرض، تخصص اللجنة عادة فترة وجيزة، بعد انتهاء الحوار مباشرة، لجلسة            . واعتمادها
ري بعد ذلك،   ويقوم المقرر القط  . مغلقة لإتاحة الفرصة لأعضائها للإعراب عن آرائهم الأولية       

. بمساعدة من الأمانة، بإعداد مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية لتنظـر فيـه اللجنـة          
المقدمـة؛ والجوانـب الإيجابيـة؛      : ويتمثل الهيكل المتفق عليه للملاحظات الختامية فيما يلي       

والعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد؛ ودواعـي القلـق الرئيـسية؛ والاقتراحـات              
وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده            . توصياتوال

  .بتوافق الآراء
. وعادة ما تُعلَن في اليوم الأخير للدورة الملاحظات الختامية بعد اعتمادهـا رسميـاً               -٣٨

ز للدولة  ويجو. وترسَل في أقرب وقت ممكن إلى الدولة الطرف المعنية وتُدرج في تقرير اللجنة            
الطرف، إن أرادت، أن تتطرق إلى أية ملاحظة من الملاحظات الختامية للجنة في سياق أيـة                

  .معلومات إضافية تقدمها إلى اللجنة
) مدة كل منها ثـلاث سـاعات      (وبوجه عام، تكرس اللجنة عادةً ثلاث جلسات          -٣٩

 ذلك، تخصص عادة ما بين      وبالإضافة إلى . للنظر علناً في التقارير المقدمة من الدول الأطراف       
ساعتين وثلاث ساعات قرب انتهاء الدورة لمناقشة كل مجموعة من الملاحظات الختاميـة في              

  .جلسة مغلقة

  تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية  -٣  
متى اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، وإذا قدمت هذه              -٤٠

يقات عليها إلى اللجنة، يجري الإعلان عن هذه الملاحظـات كمـا قُـدمت،              الدولة أي تعل  
أما تعليقات الدول الأطراف فلا     . بوصفها وثائق رسمية ويُشار إليها في التقرير السنوي للجنة        

  .تُنشر إلا لأغراض العلم فقط
وخلال الفترة المـشمولة بـالتقرير، تلقـت اللجنـة تعليقـات مـن قـبرص                   -٤١

)E/C.12/CYP/CO/5/Add.1 (          على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانيـة
والأربعين فيما يخص التقريرين الدوريين الرابع والخامس اللذين قدمتهما قبرص، ومن المملكة            

على الملاحظـات   ) E/C.12/GBR/CO/5/Add.1(المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      
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تمدتها اللجنة في دورتها الثانية والأربعين فيما يخص التقريرين الدوريين الرابـع            الختامية التي اع  
  .والخامس اللذين قدمتهما المملكة المتحدة

  تأجيل النظر في التقارير  -٤  
لطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة لتأجيل النظر في تقرير حُدد موعـد     تؤدي ا   -٤٢

ل عمل جميع المعنيين إلى أبعد حد، وقد سـببت مـشاكل            النظر فيه في دورة معينة إلى تعطي      
ولذلك، فإن السياسة التي اتبعتها اللجنة منذ أمد طويل هـي عـدم          . كبيرة للجنة في الماضي   

قبول طلبات كهذه ومباشرة النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل الدولـة                
  .الطرف المعنية

  ما يتعلق بالنظر في التقاريرإجراءات المتابعة في  -جيم   
  : ما يلي)٣(قررت اللجنة في دورتها الحادية والعشرين  -٤٣

الدولة الطرف أن تخبرها في     إلى  تطلب اللجنة، في جميع ملاحظاتها الختامية،         )أ(  
ذ التوصيات الـواردة في الملاحظـات   ـذة لتنفي ـادم بالخطوات المتخ  ـتقريرها الدوري الق  

  الختامية؛
 للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب على نحو محدد في ملاحظاتها الختامية            يجوز  )ب(  

الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات أو البيانات الإحصائية قبل الموعد المحدد لتقـديم        إلى  
  التقرير الدوري القادم؛

الدولـة  إلى  يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب في ملاحظاتها الختاميـة             )ج(  
الرد على أي مسألة ملحة بعينها تم تحديدها في الملاحظات الختامية وذلك قبل الموعد              الطرف  

  المحدد لتقديم التقرير المقبل؛
ينظر الاجتماع التالي للفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنـة في أيـة                 )د(  

  أعلاه؛) ج(و) ب(معلومات تُقدم وفقاً للفقرتين 
  :وماً، أن يوصي اللجنة باتخاذ أي من التدابير التاليةيمكن للفريق العامل، عم  )ه(  

  أن تحيط علماً بهذه المعلومات؛ '١'
ة المحددة رداً علـى     ـات الختامي ـد من الملاحظ  ـد المزي ـأن تعتم  '٢'

  هذه المعلومات؛
  أن تتابع بحث المسألة بطلب المزيد من المعلومات؛ '٣'

__________ 

 ).٥٣الجلسة  (١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١في  )٣(
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 الـدورة  ن يُؤذن لرئيس اللجنة بإبلاغ الدولة الطرف، قبل انعقـاد    أ '٤'
التالية، بأن اللجنة ستنظر في المسألة في دورتها القادمة وأنها ترحب،           

  لهذا الغرض، بمشاركة ممثل للدولة الطرف في أعمال اللجنة؛
أعـلاه بحلـول    ) ج(و) ب(إذا لم تُقدم المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرتين          )و(  

، فإنه من الممكن أن يؤذن لرئيس       الموعد المحدد أو إذا لم تكن المعلومات مرضية بشكل واضح         
  .اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، بمتابعة المسألة مع الدولة الطرف

وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أنها لا تستطيع الحصول على المعلومـات الـتي                 -٤٤
وز لهـا،   ويج. تطلبها باتباع الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لها أن تقرر اتباع نهج مختلف            

الدولة الطرف المعنية قبول زيارة عضو أو عضوين من أعـضاء           إلى  بصفة خاصة، أن تطلب     
جمـع  ) أ: (ويمكن أن تكون الأهداف المتوخاة من هذه الزيـارة الموقعيـة كـالآتي       . اللجنة

مهامهـا  المعلومات اللازمة للجنة لمواصلة حوارها البناء مع الدولة الطرف وتمكينها من أداء             
فيما يتعلق  مهامها  توفير أساس أشمل يمكن للجنة الاستناد إليه لممارسة         ) ب(لقة بالعهد؛   المتع

وتذكر اللجنـة   .  من العهد بشأن المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية       ٢٣ و ٢٢بالمادتين  
بالتحديد المسألة أو المسائل التي سيسعى ممثلها أو ممثلوها إلى جمع معلومات بشأنها من جميع               

وتسند إلى الممثل أو الممثلين أيضاً مهمة النظر فيما إذا كان برنامج الخدمات             . صادر المتاحة الم
 الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يمكن أن يقدم مساعدة ةالاستشاري

  .بصدد المسألة المحددة قيد البحث
وفي ضوء تقرير الممثل    . يراً إلى اللجنة  تقر) الممثلون(وبعد انتهاء الزيارة، يقدم الممثل        -٤٥

وتتعلق هذه الاستنتاجات بالمجموعة الكاملة مـن       . ، تضع اللجنة استنتاجاتها الخاصة    )الممثلين(
 الاستشارية دماتالمتعلقة بالمساعدة التقنية والخلمهام التي تضطلع بها اللجنة، بما في ذلك االمهام 

  .التي ستقدمها المفوضية السامية
قد سبق أن طُبق هذا الإجراء فيما يتعلق بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن الخبرة              و  - ٤٦

وفي حالة عدم قبول الدولة الطرف المعنيـة        . المكتسبة كانت إيجابية جداً في كلتا الحالتين      
البعثة المقترحة، تنظر اللجنة في تقديم ما قد يكون ملائمـاً مـن توصـيات إلى المجلـس                  

  .يجتماعالاقتصادي والا

  الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها فترة طويلة  - دال  
ترى اللجنة أن تمادي بعض الدول الأطراف في عدم تقديم التقارير يقوض إحـدى                -٤٧

  .دعائم العهد
وتبعاً لذلك، قررت اللجنة في دورتها السادسة أن تبدأ في الوقت المناسب النظـر في                 -٤٨

. د بالنسبة إلى كل دولة طرف تكون قد تأخرت كثيراً في تقـديم تقاريرهـا      حالة تنفيذ العه  
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وقررت اللجنة، في دورتها السابعة، أن تبدأ في وضع جدول زمني للنظر في هذه التقـارير في                 
واعتمدت في دورتهـا الـسادسة والـثلاثين        .  وإخطار الدول الأطراف المعنية    قبلةدوراتها الم 

  :الإجراء التالي
  :راض ثلاث قوائم بالدول الأطراف التي تأخرت تقاريرهااستع  )أ(  

الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها في غـضون             '١'
  السنوات الثماني الماضية؛

الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها منـذ فتـرة              '٢'
   سنة؛١٢ سنوات و٨تتراوح بين 

ن تقدم تقاريرها منذ أكثـر      ان من المقرر أ   ـالدول الأطراف التي ك    '٣'
  ؛ سنة١٢من 

  :توجيه رسائل تذكير إلى الدول الأطراف كالآتي  )ب(  
تُبعث الرسالة الأولى إلى جميع الدول الأطراف بخصوص التـواريخ           '١'

المحددة لتقديم تقاريرها؛ أما الدول التي تأخر تقديم تقاريرها فيوجـه           
  أقرب وقت ممكن؛إليها تذكير ويطلب إليها تقديم تلك التقارير في 

تُبعث رسالة ثانية إلى الدول الأطراف التي تكون تقاريرها غير مقدمة      '٢'
ومتـأخرة أكثـر مـن غيرها والتي لا تستجيب للتذكير، لإبلاغها         

في ) تقاريرهـا المتـأخرة   (بأن اللجنة تعتزم النظر في تقريرها المتأخر        
وقت كاف  دورة محددة في المستقبل، ولطلب تقديم تلك التقارير في          

   بإقامة حوار بنَّاء؛حيسم
تُبعث رسالة ثالثة في حالة عدم تلقِّي أي ردّ على الرسـالة الثانيـة،      '٣'

تؤكد أن اللجنة ستعمد إلى استعراض تنفيذ العهد في الدولة الطرف           
المعنية في الدورة التي حُددت في الرسالة السابقة، في ضـوء كافـة             

  المعلومات المتاحة؛
لتي تذكر فيها الدولة الطرف أن تقريراً سـيقدم إلى اللجنـة،            في الحالات ا    )ج(  

وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، يجوز للرئيس أن يؤجِّل النظر في تنفيذ العهد في الدولة                
  .الطرف دورة واحدة
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  توحيد التقارير  - هاء  
 ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٢ المعقودة في    ٥٥استعرضت اللجنة، في جلستها       -٤٩

، حالة التقارير التي تأخر تقديمها، بما فيها التقارير التي قدمت في            )لدورة السابعة والثلاثون  ا(
  :الفترة الأخيرة بعد تأخير طويل، وقررت ما يلي

ستجيز اللجنة للدول الأطراف التي لم تقدم قط أي تقرير بموجب العهـد،               )أ(  
ة واحدة، لكي يتسنى لهـذه الـدول        أن تقدم إليها دفعة واحدة ثلاثة تقارير مجمعة في وثيق         

  الأطراف الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير؛
ينبغي أن يشتمل التقرير الموحد على استعراض عام للتطـورات الهامـة في              )ب(  

مجال تنفيذ العهد على مدى الفترة الكاملة المشمولة بالتقارير المقدمة، وأن يعرض معلومـات              
  .اليمفصلة عن الوضع الح

الإجراءات التي تتخذها اللجنة بناءً على معلومات ترد من مصادر غير الدول              - واو  
  الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

  المعلومات التي تقدم بصدد نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما  -١  
الـدول الأطـراف مـن      تأخذ اللجنة في الاعتبار أيضاً ما تقدمه إليها مصادر غير             -٥٠

ولما كانت هـذه المعلومـات      . معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف         
تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحوار البناء الذي تجريه اللجنة مع الدولة الطرف، فتقوم الأمانـة                

  . المعنية قبل أن تنظر اللجنة في تقرير تلك الدولة الطرفلطرفبإتاحتها للدولة ا

ة بالنظر في تقرير دولـة طـرف مـا واعتمـاد            ـام اللجن ـالمعلومات التي ترد بعد قي      -٢  
  الملاحظات الختامية

 ن منظمات غير حكوميـة    متلقت اللجنة، في مناسبات عديدة في الماضي، معلومات           -٥١
وكانت هـذه   . ، بعد النظر في تقرير الدولة الطرف واعتماد الملاحظات الختامية بشأنها          أساساً

وبما أن اللجنة لا تـستطيع  . لمعلومات في الواقع معلومات متابعة لاستنتاجات اللجنة وتوصياتها       ا
النظر في مثل هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولـة الطـرف     

الـواردة  ، فإن نظرها في المعلومات      )باستثناء الحالات المتناولة بالتحديد في الملاحظات الختامية      (
من مصادر غير الدولة الطرف، واتخاذها إجراءات بشأنها، سيقتصران على الحالات التي طلبت             

  . المعلومات بالتحديد في ملاحظاتها الختاميةهذهفيها 
وترى اللجنة أن المسؤولية عن تنفيذ الملاحظات الختامية التي تكون قد اعتمدتها بعد               -٥٢

 في المقام الأول على عاتق الحكومة الوطنية التي يتعين عليها           النظر في تقرير الدولة الطرف تقع     



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

GE.10-41219 16 

ولـذلك،  . إبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم عن التدابير التي اتخذتها في هذا الـصدد             
توصي اللجنة بأن يقوم أصحاب المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بتقديمها مباشرة إلى              

  .ساعدتها على تنفيذ الملاحظات الختامية للجنةالسلطات الوطنية المختصة لم

  المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدم تقارير  -٣  
كانت اللجنة ولا تزال تتلقى أيضاً معلومات من منظمات غير حكوميـة دوليـة                 -٥٣

  :ووطنية بشأن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل
الدول الأطراف التي لم تقدم أي تقرير على الإطلاق منذ تصديقها علـى               )أ(  

  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛
  .الدول الأطراف المتأخرة جداً في تقديم تقاريرها الدورية  )ب(  

         راف لالتزاماتهـا بموجـب العهـد،      وفي كلتا الحالتين، فإن عدم امتثال الدول الأط         -٥٤
ولا سيما التزاماتها بتقديم التقارير، أدى إلى استحالة قيام اللجنة برصد فعال لإعمال تلـك               
الدول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً للولاية الـتي             

  . إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعياأسنده
، بروح من الحوار المفتـوح      ٢٠٠٣وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة عام          -٥٥

والبَنّاء مع الدول الأطراف، أنها قد تتخذ في الحالتين المشار إليهما أعلاه، الإجراءات التاليـة               
  :على أساس كل حالة على حدة

 المعلومـات   أن توجه انتباه الدولة الطرف المعنية، بصورة غير رسميـة، إلى            )أ(  
  الواردة وأن تحثها على تقديم تقريرها المتأخر، دون مزيد من التأخير؛

 من خـلال رسـالة      -أن توجه انتباه الدولة الطرف المعنية، بصورة رسمية           )ب(  
 إلى المعلومات الواردة، وأن تحثها على تقديم تقريرها المتأخر دون مزيد مـن              -يرسلها رئيسها   

نة إلى الدولة الطرف، بصورة رسمية، أن تقدم إليها معلومات بـشأن            وقد تطلب اللج  . التأخير
 الرسائل الموجهة من المنظمات غير الحكومية، وأن تقدم تقريرها المتـأخر دون  فيالقضايا المثارة  

  .وتكون هذه الرسالة متاحة أيضاً للمنظمات غير الحكومية المعنية، عند طلبها. التأخيرمزيد من 

  قشة العامةيوم المنا  - زاي  
تخصص اللجنة في كل دورة يوماً واحداً، هو يوم الإثنين من الأسبوع الثالث عادة،                -٥٦

ولهذا الأمر ثلاثـة    . لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد           
ا لمسائل ذات الصلة، وأنهزيادة إلمامها باأغراض هي أن هذه المناقشة العامة تساعد اللجنة على 

 تشجيع جميع الأطراف المعنية على المساهمة في عملها، وأن تساعدها علـى             كانيةتتيح لها إم  
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وترد المسائل التي كانت محور المناقـشات الـتي         . إرساء الأسس لصياغة تعليق عام مستقبلاً     
  . أجرتها اللجنة حتى الآن في المرفق السادس لهذا التقرير

  مشاورات أخرى  - حاء  
نة إلى تنسيق أعمالها مع أنشطة الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى    تسعى اللج   -٥٧

كما ظلت تسعى   . الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات الفنية المتاحة في مجالات اختصاصها         
إلى الاستفادة من الخبرات الفنية لدى الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعنيـة في              

ووجهت اللجنة أيضاً بانتظام دعوات     . في سياق مناقشاتها العامة    وعلى الأخص    لعملها كك 
إلى أفراد مثل المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان سابقاً واللجنـة              
الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ورؤساء الأفرقة العاملة التابعة لمجلس ولجنـة حقـوق              

  . فيها والمشاركة في المناقشات ببياناتدلاءالإنسان وآخرين للإ
وبالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة مجموعة متنوعة من الخبراء المهـتمين بوجـه               - ٥٨

خاص ببعض المسائل قيد الاستعراض ومِمَّن لديهم دراية بها إلى المساهمة في مناقـشات              
وقد ساعدت هذه المساهمات اللجنة على تحسين فهمها لبعض جوانب المـسائل            . اللجنة

  .المثارة في إطار العهد

  مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة  - طاء  
لضمان الحصول على معلومات وافية قدر الإمكان، تمنح اللجنة المنظمـات غـير               -٥٩

ويمكن لهذه المنظمات أن تقدم     . )٤(الحكومية فرصاً لتزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع      
كما أن الفريـق    .  أي وقت تشاء قبل النظر في تقرير الدولة الطرف         هذه المعلومات كتابة في   

من أيـة   كتابةً   والتابع للجنة على استعداد لتلقي المعلومات مباشرة أو          الدورةالعامل لما قبل    
منظمة غير حكومية، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بمسائل مدرجة في جـدول               

للجنة جزءاً من فترة بعد ظهر أول يوم من كل دورة           وبالإضافة إلى ذلك، تخصص ا    . أعماله
وينبغي لهـذه   .  غير الحكومية من تقديم المعلومات شفوياً      نظماتمن دوراتها لتمكين ممثلي الم    

أن تركز بالتحديد على أحكام العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية            ) أ: (المعلومات
) ج( باشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛     أن تكون ذات صلة م    ) ب(والاجتماعية والثقافية؛   

وتكون الجلسة ذات الصلة بالموضوع علنية وتزوَّد       . ضةألا تكون مغر  ) د(أن تكون موثوقة؛    
  .محاضر موجزةبشأنها بخدمات الترجمة الشفوية والخدمات الصحفية، ولكن لا تعَدّ 

__________ 

، E/2001/22-E/C.12/2000/21) (٢، الملحق رقـم     ٢٠٠١ي والاجتماعي،   الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصاد    ) ٤(
 ـ    ـمشاركة المنظمات غير الحكومي   : "المرفق الخامس  ة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية       ـة في أنـشطة اللجن

 ".والاجتماعية والثقافية
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يها رسمياً المنظمـات غـير       الأمانة أن تضمن إتاحة ما تقدمه إل       إلىوقد طلبت اللجنة      -٦٠
الحكومية من معلومات خطية تتعلق بالنظر في تقرير دولة طرف معينة لممثلي الدولة الطـرف               

ويتم ذلك رسمياً قبل انعقاد أي دورة بنشر هذه المعلومات على موقـع             . المعنية بأسرع ما يمكن   
لي الدولة الطرف المعنيـة  المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الشبكة، وبتسليمها مباشرة لممث     

ولذا تفترض اللجنة أنه في حالة الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع               . أثناء الحوار 
  .الدولة الطرف، ستكون هذه الأخيرة على علم مسبق بتلك المعلومات

وبغية ضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية بأكبر قدر من الفعالية وعلى أوسـع               -٦١
ا الرابعة والعشرين في    ـذه الأخيرة، في دورته   ـة اللجنة، اعتمدت ه   ـق ممكن في أنشط   نطا

، وثيقة تشرح طرائق مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمل اللجنة، وتتـيح             ٢٠٠٠عام  
  .)٥( غير الحكومية بهدف تيسير تعاونها مع اللجنةاتمبادئ توجيهية مفصلة للمنظم

  التعليقات العامة  - ياء  
قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي، أن               -٦٢

العهـد  تبدأ، اعتباراً من دورتها الثالثة، في إعداد تعليقات عامة ترتكز على مختلـف مـواد                
 ٢٠وحتى . ، خصوصاً لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد         هوأحكام

انظر المرفق الثالث   ( تعليقاً عاماً    ٢١، كانت اللجنة قد اعتمدت      ٢٠٠٩ برفمنو/تشرين الثاني 
  ).لهذا التقرير

، كـان   )٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠(ومع نهاية الدورة الثالثة والأربعين للجنة         -٦٣
كل من اللجنة وفريق الخبراء الحكوميين العامل أثناء الدورة، الذي أنشئ قبل إنشاء اللجنـة،        

 ١٢ إلى   ١٠ ومـن    ٩ إلى   ٦وق الواردة في المواد من      ـة بشأن الحق  ـتقارير جزئي قد درس   
ن تقارير شاملة تغطي جميع المواد الأساسية ومقدمـة  ـ العهد، فضلاً عن م١٥ إلى  ١٣ومن  
 من الدول الأطراف في العهد التي كان قد حان آنذاك موعد            ١٥٧من أصل   دولة   ١٢٠من  

الإجمالي للدول الأطراف في العهد في نهايـة الـدورة الثالثـة         وبلغ العدد   . )٦(تقديم تقاريرها 
 جميع مناطق العالم على اختلاف نظمها الـسياسية         الدولوتمثل هذه   .  دولة ١٦٠والأربعين  

وقد أبرزت التقارير المقدمة حتى الآن كـثيراً        .  الاقتصادية والثقافية  -والقانونية والاجتماعية   
  . فيذ العهدمن المشاكل التي قد تنشأ لدى تن

__________ 

 .المرجع نفسه )٥(

ما، وهي دول غير ملزمة بتقديم       باكستان وبابوا غينيا الجديدة وجزر البها      ١٥٧ل لا تشمل الدول الأطراف ا     )٦(
 .٢٠٠٨ لكونها صدقت على العهد في عام ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠تقاريرها قبل 
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وتسعى اللجنة، من خلال تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة التي اكتسبتها حتى الآن   - ٦٤
من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيـذ             
العهد وتشجيعها على ذلك؛ وتوجيه انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف             

 التقارير؛ وإلى اقتراح تحسينات في إجراءات تقديم التقـارير؛ وحفـز            منها عدد كبير    عن
أنشطة الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية في مجال الإعمـال          

بتنقيح تعليقاتهـا   ويمكن للجنة القيام. التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهد     
في ضوء تجارب الدول الأطـراف والنتـائج        كلما دعت الحاجة إلى ذلك      ديثها   وتح مةالعا

  .المستخلصة منها
وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، الخطـوط العريـضة لـصياغة               -٦٥

وأقرت اللجنة بأن موضوع    . )٧(التعليقات العامة بشأن حقوق محددة منصوص عليها في العهد        
ؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشيرة إلى أنه ليس مقصوداً التقيد            أي تعليق عام معين سي    

غير أن الخطوط العريضة تمثل معالم مفيدة وقائمة مرجعيـة          . بالخطوط العريضة تقيداً صارماً   
وفي هذا الصدد، ستساعد    . بالمسائل التي ينبغي أخذها في الاعتبار في عملية صياغة تعليق عام          

مان الاتساق في التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنـة مـن حيـث    الخطوط العريضة في ض   
وأكدت اللجنة أهمية ضمان أن تكون التعليقات العامة سـهلة          . المضمون والشكل والنطاق  

القراءة ومتوسطة الطول ويسيرة الفهم على مجموعة واسعة من القراء على رأسـهم الـدول               
يضة في ضمان الاتساق والوضوح في هيكل       وستساعد هذه الخطوط العر   . الأطراف في العهد  

التعليقات العامة، مما يشجع الاطلاع عليها ويعزز ما تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة              
  .من تفسيرات موثوقة للعهد

  البيانات التي تعتمدها اللجنة  - كاف  
يد موقفها  بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، تعتمد اللجنة بيانات لتوضيح وتأك            -٦٦

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني   ٢٠وحتى  . من تطورات وقضايا دولية رئيسية تؤثر في إعمال العهد        
  ).انظر المرفق الرابع لهذا التقرير( بياناً ١٧، كانت اللجنة قد اعتمدت ٢٠٠٩

__________ 

، )Corr.1 و (E/2000/22-E/C.12/1999/11 ٢الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الملحق رقـم          )٧(
 .المرفق التاسع
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  رابع الالفصل
   من العهد١٧ و١٦ الدول الأطراف التقارير بموجب المادتين تقديم
 ٢ المعقـودة في     ٢٩ن النظام الداخلي، نظرت اللجنة في جلـستها          م ٥٨وفقاً للمادة     -٦٧

  . من العهد١٧ و١٦، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني
  :وفي هذا الصدد، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة  -٦٨

نقحة فيما يتعلـق    الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة الم      من  مذكرة    )أ(  
  ؛)٨()E/C.12/2008/2(بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها 

الدول الأطراف في العهـد وحالـة تقـديم         بشأن  الأمين العام   من  مذكرة    )ب(  
  .(E/C.12/43/2) ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٩التقارير حتى 

 ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣فترة من   ة بأنه تلقى في ال    ـوأبلغ الأمين العام اللجن     -٦٩
، بالإضافة إلى التقارير التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة ٢٠٠٩ نوفمبر/ تشرين الثاني٢٠إلى 

، التقارير التالية   ) أدناه ٧١ و ٧٠انظر الفقرتين   (في دورتيها الثانية والأربعين والثالثة والأربعين       
  : من العهد١٧ و١٦دتين المقدمة من الدول الأطراف بموجب الما

) E/C.12/PER/1-4(، وبـيرو    )E/C.12/TKM/1( الأولي لكل من تركمانستان      التقرير
؛ )E/C.12/MRT/1(، وموريتانيا   )E/C.12/TZA/1-4(، وتترانيا   )E/C.12/1-4(وإثيوبيا  

، وسـلوفاكيا   )E/C.12/CMR/1-2(والتقرير الدوري الثاني لكل مـن الكـاميرون         
)E/C.12/SVK/2( إيران  ، و)E/C.12/IRN/2(        ؛ والتقرير الدوري الثالث لكـل مـن

، )E/C.12/NZL/3(ندا ل، ونيوزي)E/C.12/ISR/3(، وإسرائيل   )E/C.12/EST/3(إستونيا  
ــتين ــوادور )E/C.12/ARG/3( والأرجن ــان )E/C.12/ECU/3(، وإك ، وأذربيج

)E/C.12/AZE/3(       غاريـا  مـس لبل  ؛ والتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابـع والخ
)E/C.12/BGR/4-5( سبانيالإ؛ والتقرير الدوري الخامس )E/C.12/ESP/5.(  

   الخامسالفصل    
 ١٧ و١٦ في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين النظر

  من العهد

نظرت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، في التقارير التالية التي قدمتها خمس دول               -٧٠
  : من العهد١٧ و١٦جب المادتين أطراف بمو

__________ 

 . أعلاه١انظر الحاشية  )٨(
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   التقرير الأولي
 E/C.12/KHM/1  كمبوديا

    التقرير الدوري الثاني
  E/C.12/BRA/2  البرازيل

 
    التقرير الدوري الرابع

 E/C.12/AUS/4  أستراليا
 E/C.12/GBR/5  المملكة المتحدة

 E/C.12/CYP/5  قبرص

، في التقارير التالية التي قدمتها خمس دول   ونظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والأربعين       -٧١
  : من العهد١٧ و١٦أطراف بموجب المادتين 

   التقرير الأولي
التقرير الموحد الجامع للتقرير الأولي ( E/C.12/TCD/3  تشاد

  والتقريرين الدوريين الثاني والثالث
    التقرير الدوري الثاني

 E/C.12/MDG/2  مدغشقر
الجـامع للتقـارير    الموحد  التقرير  (( E/C.12/COD/5  قراطيةجمهورية الكونغو الديم

 )الثاني والثالث والرابع والخامسالدورية 
    ثالثالتقرير الدوري ال
  E/C.12/KOR/3  جمهورية كوريا

   التقرير الدوري الخامس
  E/C.12/POL/5  بولندا
 ـ  ة في التقارير الأولي والثاني والثالث لتشاد في غياب        ـنظرت اللجن   -٧٢ ب ـ الوفد بموج

  .من النظام الداخلي، لأن الوفد لم يتمكن من حضور الجلسة على النحو المقرر) ٣(٦٢المادة 
وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة إيقاف العمل بممارستها المتمثلة في تضمين   -٧٣

هذا الصدد  وترد إشارة في    . تقريرها السنوي ملخصات لما دار أثناء نظرها في تقارير البلدان         
 ٥٧ووفقاً للمـادة  . إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة لجلسات اللجنة التي نظر فيها في التقارير  

المعدلة من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن يتضمن التقرير السنوي للجنة الملاحظات الختامية             
تَّبة على أساس   وتبعاً لذلك، تتضمن الفقرات التالية، المر     . للجنة بشأن تقرير كل دولة طرف     

كل بلد على حدة، وفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة في نظرها في التقـارير، الملاحظـات                
الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها في دورتيها الثانية              

شارك أعضاء اللجنة في    ووفقاً للممارسة التي تتبعها اللجنة، لا يُ      . والأربعين والثالثة والأربعين  
  .صياغة أو في اعتماد الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم
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  الدورة الثانية والأربعون    

  أستراليا    
نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الـدوري             -٧٤

لحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة      الرابع لأستراليا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص با       
)E/C.12/AUS/4 ( ــساتها في ــودة في  ٥ و٤ و٣جل ــار٦ و٥المعق ــايو / أي  ٢٠٠٩م
)E/C.12/2009/SR.3 و SR.4 ٍو SR.5( أيـار  ٢٠ في   ة، المعقود ٢٦جلستها  دت في   ـ، واعتم / 

  :، الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٩مايو 

  مقدمة  -ألف   
ر الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف، وكـذلك بردودهـا           ترحب اللجنة بالحوا    -٧٥

غير أنها تعرب   ). Add.1 و E/C.12/AUS/Q/4(الخطية الشاملة على قائمة المسائل التي طرحتها        
عن أسفها لكون الشكل الذي اختارته أستراليا لإعداد التقرير الدوري الرابع لم يزود اللجنة              

ذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق المكرسة في العهـد         بتقرير موضوعي عن التدابير التي اتخ     
  .وعن التقدم المحرز في تحقيق مراعاة تلك الحقوق

وترحب اللجنة بالمساهمة الاستشارية للجنة الأسترالية لحقوق الإنـسان في عمليـة              -٧٦
تقديم تقارير الدولة الطرف، فضلاً عن مشاركة المنظمات غير الحكومية ومساهمتها المثمـرة             

  .في أعمال اللجنة

  الجوانب الإيجابية  -باء   
، "الجيل المسروق "ترحب اللجنة باعتذار البرلمان للشعوب الأصلية، ضحايا سياسات           -٧٧
، وتعترف بالتزام الدولة الطرف بإقامة شراكة مستمرة وبناءة مع          ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٣في  

ن الشعوب الأصلية وغيرهم مـن      الشعوب الأصلية، وبسد الفجوة القائمة بين الأستراليين م       
  .الأستراليين في التمتع بالحقوق المكرسة في العهد

وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف ألغت الأحكام القانونية التي تميّـز ضـد                -٧٨
  .الأزواج من نفس الجنس فيما يتعلق بالاستحقاقات المالية والاستحقاقات المتصلة بالعمل

، الذي يفـرض معـايير      ٢٠٠٩تقدير قانون العمل العادل لعام      ة ب ـوتلاحظ اللجن   -٧٩
ة الحق في العمل، تمشياً مع التوصيات التي اعتمدتها اللجنـة في            ـعمالة جديدة، ويحسّن حماي   

  .٢٠٠٠عام 
وترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لمكافحة العنف الذي تتعرض له المرأة، لا سـيما               -٨٠

  .لس الوطني للحد من العنف الذي تتعرض له المرأة وأطفالها بإنشاء المج٢٠٠٨القيام في عام 
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، على اتفاقية الأمم المتحدة     ٢٠٠٨وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في عام          -٨١
بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميـع            

علان الأمم المتحـدة بـشأن حقـوق        أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك بدعمها الرسمي لإ       
  .الشعوب الأصلية

  العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد  -جيم   
تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات ذات شأن تعوق التنفيذ الفعـال                -٨٢

  .للعهد في الدولة الطرف

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   
وطنية بشأن حقوق الإنسان التي تجريها حاليـاً الدولـة          ترحب اللجنة بالمشاورة ال     -٨٣

الطرف فيما يتعلق بالاعتراف بهذه الحقوق وحمايتها من الناحية القانونية، لكنها تعرب عـن              
أسفها لكون اختصاصات المشاورة الوطنية بشأن حقوق الإنسان لا تدعو بالتحديد إلى النظر             

  . يةفي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف
تؤكد اللجنة مبدأ ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، وتدعو الدولة الطرف إلى             

  .تناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عند نظرها في التقارير الواردة
 وتعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تدرج العهد في القـانون المحلـي                -٨٤
). E/C.12/1/Add.50 (٢٠٠٠ن التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في عـام         ، على الرغم م   بعد

وتلاحظ بقلق عدم وجود إطار قانوني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على            
الصعيد الاتحادي، فضلاً عن عدم وجود آلية فعالة لكفالة الاتساق بـين جميـع الولايـات                

  . لالتزامات الدولة الطرف القائمة بموجب العهدالقضائية في الاتحاد وامتثالها 
أن المـسؤولية   تؤكد من جديد     من العهد،    ٢٨ تضع اللجنة في اعتبارها أحكام المادة        إذ

بمـا   تقع على عاتق الحكومة الاتحادية للدولة الطرف وتوصيها           العهد الرئيسية عن تنفيذ  
تصادية والاجتماعية والثقافية   تسن تشريعات شاملة لإعمال جميع الحقوق الاق      أن  ) أ: (يلي

تنظـر في اعتمـاد ميثـاق    أن ) ب(بشكل موحد في جميع الولايات القضائية في الاتحاد؛   
اتحادي للحقوق يشمل الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتـها،          

ن توافـق   تضع آلية فعالة لضما   أن  ) ج(وفقاً لتوصية اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان؛       
القانون المحلي مع العهد وضمان سبل انتصاف قضائية فعالة لحماية الحقوق الاقتـصادية             

  .والاجتماعية والثقافية
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨وتعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تخصّص في الفترة        -٨٥

 حـين أن     في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسميـة، في           ٠,٣٢سوى  



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

GE.10-41219 24 

 في المائة مـن النـاتج       ٠,٧الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الرسمية هو          
  . المحلي الإجمالي للبلدان المتقدمة

 في  ٠,٧توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من مساعدتها الإنمائية الرسمية لتـصل إلى              
كيده في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية       المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، حسبما تكرر تأ       

 تـشرين   ٢٩المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، المعقـود في الدوحـة مـن              
  .٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢نوفمبر إلى /الثاني
وتلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان تتمتع بصلاحيات محدودة             -٨٦

قوق التي ينص عليها العهد وتفتقر إلى الموارد البشرية والمالية الكافية، مما يحد             فيما يتعلق بالح  
  . من قدرتها على الاضطلاع بدورها ومهامها

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز ولاية اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لتـشمل             
 البشرية والمالية لهذه    جميع الحقوق المكرسة في العهد وتكفل تخصيص ما يكفي من الموارد          

  . المؤسسة، تمشياً مع مبادئ باريس
وتلاحظ اللجنة بقلق أن قوانين مكافحة التمييز في الدولة الطرف لا تـوفر حمايـة                 -٨٧

شاملة من جميع أشكال التمييز في كل المجالات المتصلة بالحقوق المنصوص عليها في العهـد               
  .)٢المادة  من ٢الفقرة (

لة الطرف بأن تسن تشريعات اتحادية لضمان حماية شـاملة للحـق في       توصي اللجنة الدو  
  .المساواة وعدم التمييز على أساس كل الأسباب المحظورة

لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن بعض التدابير التي اتخذتها الدولة الطـرف في إطـار                و  -٨٨
، ٢٠٠٧الصادر في عام    " نالأطفال الصغار مقدسو  "التدخل في الإقليم الشمالي استجابة لتقرير       

غير متسقة مع الحقوق المكرسة في العهد، لا سيما مع مبدأ عدم التمييز، وتترتب عليها آثـار                 
وتلاحظ اللجنة بأسف أن تلك التدابير قـد        . سلبية بالنسبة إلى إعمال حقوق الشعوب الأصلية      

  .)٢المادة من  ٢الفقرة (اعتُمدت دون تشاور كاف وملائم مع الشعوب الأصلية المعنية 
تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان المحـددة      أن  ) أ (:بما يلي توصي اللجنة الدولة الطرف     

 مـع مراعـاة التوصـيات    ٢٠٠٧الصادر في عام   " الأطفال الصغار مقدسون  "في تقرير   
الطارئة  الذي قدمه مجلس استعراض الاستجابة       ٢٠٠٨الواردة بهذا الصدد في تقرير عام       

تجري مشاورات رسمية مع الشعوب الأصلية المعنيـة فيمـا          أن  ) ب(الي؛   الإقليم الشم  في
تنشئ هيئـة تمثيليـة وطنيـة       أن  ) ج(يتعلق بعملية التدخل في الإقليم الشمالي وآثارها؛        
تصدق على اتفاقية منظمة العمل     أن  ) د(للشعوب الأصلية وتزودها بما يكفي من الموارد؛        

  .عوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلةالمتعلقة بالش) ١٩٨٩(١٦٩الدولية رقم 
وتعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف اتخذت تدابير غـير كافيـة لكفالـة                 -٨٩

وعلى سبيل التحديد، تلاحظ اللجنة بقلـق أن     . مستوى معيشة ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة     
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 الهجـرة وأنظمتـها      تـستثني قـوانين    ١٩٩٢ من قانون التمييز ضد المعوقين لعام        ٥٢الفقرة  
وسياساتها وممارساتها من آثار هذا القانون، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات سلبية في مجال الهجـرة                

وتعرب اللجنة عن قلقها لكون هذه الحالة تركـت         . على أساس الإعاقة أو الظروف الصحية     
  .)١١ و١٠ ، والمادتان٢ من المادة ٢الفقرة (آثاراً سلبية جداً على أسر طالبي اللجوء 
ز الجهود التي تبذلها لاعتماد تدابير ملموسة لتمكين        يتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعز     

وتوصـي  . الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يتمتعوا تمتعاً كاملاً بالحقوق التي يضمنها العهد           
 لكفالة انطباق   ١٩٩٢ وقانون التمييز ضد المعوقين لعام       ١٩٥٨بتعديل قانون الهجرة لعام     

  .لحق في المساواة وعدم التمييز على كل جوانب قانون الهجرة وسياساتها وممارساتهاا
تلاحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحـسين                -٩٠

المساواة بين الجنسين، لا تزال الفجوة واسعة بين الرجل والمرأة في الأجور وفي مكان العمل،               
ويساورها القلق أيضاً إزاء تدني النسبة المئوية من النـساء في           . لمناصب الإدارية ولا سيما في ا   

  .)٣المادة (المناصب العليا في الحياة السياسية والعامة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز الجهد الذي تبذله للنهوض بالمساواة بـين              

درات الرامية إلى تنفيذ مبدأ المساواة في       الرجل والمرأة في مكان العمل، ولا سيما تلك المبا        
وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تنفيذ توصية لجنة         . الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة    

الشؤون القانونية والدستورية بمجلس الشيوخ فيما يتعلق بتعديل قانون التمييـز علـى             
  .١٩٨٤أساس الجنس لعام 

الة العالية في أوساط الشعوب الأصلية، وطـالبي        وتلاحظ اللجنة بقلق معدلات البط      -٩١
اللجوء، والمهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعوائق الهامة التي يواجهونها للتمتع بحقهم           

  .)٦والمادة ، ٢من المادة  ٢الفقرة (في المساواة في العمل 
 التمتع بالحق   توصي اللجنة بوضع برامج وتدابير خاصة لمعالجة العوائق الكبيرة التي تعترض          

في العمل التي يواجهها العديد من الأشخاص من الـشعوب الأصـلية وطـالبي اللجـوء                
  .والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تدابير لحمايتهم من الاستغلال

ة البناء والتـشييد  ـون تحسين صناعـام قانـا لأن أحكـة عن قلقهـوتعرب اللجن   -٩٢
شديداً بالحرية النقابية لعمال البناء والتشييد، وذلك لأنهـا تفـرض            تمس مساساً    ٢٠٠٥لعام  

وتعرب اللجنة عـن  .  كثيرة على الإجراءات النقابية، بما فيها السجن لمدة ستة أشهر     عقوبات
قلقها أيضاً إزاء كون العمال لا يستطيعون اتخاذ إجراءات نقابية بطريقة قانونيـة إلا بعـد                

لمائة من المستخدمين في اقتراع سري وتصويت الأغلبية لصالح  في ا ٥٠تصويت ما لا يقل عن      
اتخاذ تلك الإجراءات، مما يقيد الحق في الإضراب تقييداً لا مبرر له، وهو حق نصت عليـه                 

المتعلقة بالحريـة النقابيـة   ) ١٩٤٨(٨٧ من العهد واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ٨المادة  
  .)٨المادة (وحماية الحق في التنظيم النقابي 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل الجهود التي تبذلها لتحسين إعمال حقوق العمال             
وينبغي لها أن تزيل من القانون والممارسـة العوائـق والقيـود            . التي ينص عليها العهد   

 من العهد واتفاقية منظمة     ٨المفروضة على الحق في الإضراب، التي تتنافى مع أحكام المادة           
وعلى الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي أحكام         . ٨٧ل الدولية رقم    العم

 التي تفرض عقوبات، بما فيها الـسجن        ٢٠٠٥قانون تحسين صناعة البناء والتشييد لعام       
لمدة ستة أشهر، على الإجراءات النقابية وأن تنظر في تعديل قانون العمل العـادل لعـام               

 ـ" ترفع القيود المفروضة على      وينبغي للدولة الطرف أن   . ٢٠٠٩ ، " الجماعيـة  ةالمفاوض
، وإلغاء متطلبات "المسموح بها"والبحث عن اتفاقات أرباب عمل متعددين، والمسائل غير 

  .الاقتراع السري للعمال الذين يرغبون في اتخاذ إجراءات نقابية
 يكفـل   نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف لا      لأن  وتعرب اللجنة عن قلقها       -٩٣

. المبلغ غير الكافي لبعض الاستحقاقات لا يوفر نظاماً فعالاً لدعم الـدخل           أن  تغطية شاملة و  
الشروط القائمة لدفع الاستحقاقات تؤثر سلباً على المحـرومين         لأن  وتعرب اللجنة عن قلقها     

  .)٩المادة (والمهمّشين من الأفراد والجماعات 
بير إضافية، تشريعية أو غير تشريعية، لكفالـة        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدا      

التغطية الشاملة بنظام الضمان الاجتماعي بحيث يشمل طالبي اللجوء والمهاجرين الوافدين           
وتوصي اللجنة أيضاً بـأن تكـون اسـتحقاقات الـضمان           . حديثاً والشعوب الأصلية  

دلات الشباب، كافيـة    الاجتماعي، بما فيها استحقاقات البطالة، والمعاشات التقاعدية، وب       
وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف     . لتمكين المستفيدين من التمتع بمستوى معيشة ملائم      

في برنامج الانتقـال مـن الرعايـة        " الالتزامات المتبادلة "بأن تستعرض الشروط، مثل     
التدخل في الإقليم   "مدفوعات الرعاية الاجتماعية في إطار      " حجر"الاجتماعية إلى العمل و   

، التي يمكن أن تكون لها آثار عقابية على المحرومين والمهمّشين من الأسر والنساء              "الشمالي
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة       . والأطفال

  .المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي) ١٩٥٢(١٠٢العمل الدولية رقم 
قلق أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خطة لإجازة أمومـة مدفوعـة             وتلاحظ اللجنة ب    -٩٤

  .)١٠المادة  (٢٠٠٠الأجر، رغم التوصيات التي اعتمدتها اللجنة بهذا الصدد في عام 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة إلزامية لإجازة أمومة وأبوة مدفوعة الأجـر            

المتعلقـة  ) ١٩٥٢(١٠٢ل الدولية رقم    وأن تنظر في التصديق على اتفاقيتي منظمة العم       
بشأن استعراض الاتفاقية المتعلقة    ) ٢٠٠٠(١٨٣بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ورقم      

  .١٩٥٢، )منقحة(بحماية الأمومة 
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وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواجهـة                -٩٥
ذي تتعرض له المرأة، فإن هذه الممارسة مستمرة في أسـتراليا،           العنف المترلي، بما فيه العنف ال     

  .)١٠المادة (وتؤثر بوجه خاص على نساء الشعوب الأصلية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة، بما في ذلك تدابير تشريعية محـددة               

نظـر في اعتمـاد     وعلى الخصوص، ينبغي للدولة الطـرف أن ت       . تجرم أعمال العنف المترلي   
مقترحات اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان المتصلة بوضع خطة العمل الجديدة للحد مـن             

مبادئ حقـوق   العمل على أن تجسد هذه الخطة       النساء وأطفالهن، و  يستهدف  العنف الذي   
وتوصي . تدعم الخدمات المقدمة إلى الضحايا    أن  تزيد من عدد دور الإيواء؛ و     أن  الإنسان؛ و 

.  كذلك الدولة الطرف بأن تزيد من الجهود التي تبذلها لمقاضاة أعمال العنف المـترلي      اللجنة
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل المعلومات المتوفرة عن            
عدد وطبيعة حالات العنف المترلي المبلغ عنها، وعن إدانة مرتكبيها والجزاءات المفروضـة             

  . عن أي مساعدة وتدابير إعادة تأهيل تُقدم إلى ضحايا العنف المترليعليهم، فضلاً
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء، في إقلـيم                -٩٦

الدولة الطرف، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجـار بالبـشر،               
، والتمويل المقدم إلى المنظمـات غـير        ٢٠٠٨يرة الوطنية في عام     خاصة إنشاء المائدة المستد   

  .)١٠المادة (الحكومية العاملة في هذا المجال 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الجهود التي تبذلها لمكافحة الاتجـار بالبـشر،              
وتوصي بوجه خاص باعتماد استراتيجية وطنية انطلاقاً من منظـور حقـوق الإنـسان،              

  . افحة الاتجار بالبشر والتصدي للاستغلال الناتج عن هذه الممارسةلمك
     وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم من الرخاء الاقتصادي في الدولـة الطـرف،                -٩٧
 في المائة من السكان الأستراليين يعيشون في فقر، ولا تزال معدلات الفقر مرتفعـة               ١٢فإن  

شين من الأفراد والجماعات، مثل الشعوب الأصلية وطـالبي         جداً في أوساط المحرومين والمهمّ    
 الدولة الطـرف  لأنوتعرب اللجنة عن أسفها . اللجوء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة  

 لم تتخـذ أي  لأنهـا لم تعتمد بعد استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، و        
. ٢٠٠٠صيات التي اعتمدتها اللجنة في عام       خطوات لاعتماد مستوى رسمي للفقر، رغم التو      

وتشير اللجنة إلى الحاجة إلى هذا المعيار لتحديد التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف مع مـرور             
  .)١١المادة (الوقت في الحد من الفقر 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الفقـر والاسـتبعاد              
ى وضع استراتيجية شاملة للحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي تتضمن          الاجتماعي، وعل 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمشياً مع بيان اللجنة بشأن الفقـر والعهـد             
، E/2002/22-E/C.12/2001/17(الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة        
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لدولة الطرف بأن تعتمد تدابير لتقييم تأثير استراتيجياتها        وتوصي اللجنة ا  ). المرفق السابع 
الهادفة إلى الحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي وتحديد مواطن ضـعفها، وتطلـب إلى              
الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات مقارنة مفصلة حسب نـوع الجـنس،               

د الأشخاص الذين يعيشون والسن، وسكان الريف والحضر، فضلاً عن مؤشرات على عد   
  .في فقر مدقع، وعن التقدم المحرز في الجهود التي تبذلها لمكافحة الفقر

ويساور اللجنة القلق إزاء الإبقاء على سياسات الاحتجاز الإلزامي لطالبي اللجوء في              -٩٨
 به، وتلاحظ أن اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، قد أعربت          خصحالات الوصول غير المر   

 عن قلقها البالغ بـشأن مرافـق احتجـاز          ٢٠٠٨ تقريرها عن احتجاز المهاجرين لعام       في
بعض طـالبي  لأن وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها . المهاجرين، ولا سيما في جزيرة كريسماس 

اللجوء يحتجزون لفترات زمنية مطولة وغير محددة، مما يؤثر سلباً على صحتهم العقلية علـى               
تي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حماية طالبي اللجوء، بما فيهـا سياسـة             الرغم من التدابير ال   

  .)١٢ و١١، والمادتان ٢ من المادة ٢الفقرة (الجديدة التي اعتمدتها " القيم السبع"
الجديدة التي  " القيم السبع "تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ دون تأخير سياسة           

تمدتها اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان في تقريرها عن       اعتمدتها، وتنفذ التوصيات التي اع    
، بما في ذلك إلغاء نظام الاحتجاز الإلزامي للمهـاجرين          ٢٠٠٨احتجاز المهاجرين لعام    

  .وإغلاق مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس
وتلاحظ اللجنة بقلق ازدياد حالات التشرد في الدولة الطرف خلال العقد الأخـير،        -٩٩

ثر به الشعوب الأصلية بشكل رئيسي، على الرغم من التدابير التي اتخـذتها الدولـة               الذي تتأ 
الطرف لمعالجة التشرد في أستراليا، بما في ذلك استراتيجيتها الوطنية للـسكن، فـضلاً عـن     

 وتحسين قدرة الأفراد الضعفاء     ٢٠٢٠التزامها بتخفيض عدد المشردين إلى النصف بحلول عام         
  .)١١المادة (سكن على تحمل تكلفة ال

ام رقم  ـة الع ـق اللجن ـة، وفقاً لتعلي  ـتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعال       
، لمعالجـة   )، من العهـد   ١١ من المادة    ١الفقرة  (بشأن الحق في السكن اللائق      ) ١٩٩١(٤

 وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ توصيات المقرر الخاص المعني بالـسكن          . التشرد في إقليمها  
وتطلب ). A/HRC/4/18/Add.2(اللائق الواردة في تقريره عن البعثة التي قام بها إلى أستراليا            

اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات مفصلة ومعلومـات              
تسمح للجنة بتقييم التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين حالة السكن في إقليمها،              

  .يما فيما يتعلق بالشعوب الأصليةولا س
ويساور اللجنة القلق إزاء التأثير السلبي لتغير المناخ على الحق في مستوى عيش لائق،          -١٠٠

بما في ذلك الحق في الغذاء والحق في الماء، الذي يلحق بالشعوب الأصلية بوجه خاص، علـى   
  .)١المادة  من ١الفقرة (المناخ الرغم من اعتراف الدولة الطرف بالتحديات التي يثيرها تغير 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لكفالة التمتع بالحق             
ن تحمل تكلفته والصرف الـصحي،      ـفي الغذاء والحق في الماء الصالح للشرب الذي يمك        

لإنسان، وفقاً  ولا سيما من جانب الشعوب الأصلية، وذلك باتباع نهج قائم على حقوق ا            
بشأن ) ٢٠٠٠(١٤بشأن الحق في الماء، ورقم      ) ٢٠٠٢(١٥ اللجنة العامة رقم     اتلتعليق

. بشأن الحـق في الغـذاء     ) ١٩٩٩(١٢من الصحة، ورقم    ممكن  الحق في أعلى مستوى     
وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تكثف الجهود التي تبذلها لمعالجة قـضايا تغـير المنـاخ،       

وتُشجّع الدولة الطرف على الحـد مـن   . د من انبعاثات الكربون بوسائل منها خطط الح   
انبعاثاتها من غازات الدفيئة واتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتخفيف الآثار الـسلبية          
لتغير المناخ، التي تؤثر في حق الشعوب الأصلية في الغذاء وحقها في الماء، وعلى أن تقيم                

 وأهالي جزيرة مضيق توريس المتأثرين،      الشعوب الأصلية مع  آليات فعالة لضمان التشاور     
لتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وكذلك من تسخير إمكانيـات             

  ).في إدارة الأراضي وحفظها(معارفهم وثقافتهم التقليدية 
لرئيسية في المؤشرات الصحية ا   " بسدَّ الفجوة "وعلى الرغم من التزامِ الدولة الطرف         -١٠١
وغيرهم من السكان، فإن اللجنة تلاحظ بقلق استمرار مستويات سوء          الشعوب الأصلية   بين  

 مـن   ٢الفقرة  (اط الشعوب الأصلية، لا سيما النساء والأطفال        ـة في أوس  ـالصحة المرتفع 
  .)١٢، والمادة ٢المادة 

ية للشعوب  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ خطوات فورية لتحسين الحالة الصح           
الأصلية، لا سيما النساء والأطفال، بوسائل منها إنشاء إطار لحقوق الإنـسان يكفـل               
الوصول إلى المحددات الاجتماعية للصحة مثل السكن، ومياه الشرب المأمونة، والكهرباء، 

وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن . وشبكات الصرف الصحي الفعالة
حية مصنفة ومعايير وطنية مناسبة فيما يتعلق بالحق في الصحة، وفقـاً            تحدد مؤشرات ص  

معلومات تتعلـق   في تقريرها الدوري المقبل     ، وإلى أن تدرج     ١٤لتعليق اللجنة العام رقم     
  .بعملية تحديد هذه المؤشرات والمعايير

وتلاحظ اللجنة بقلق أن الخدمات الصحية في السجون غير ملائمة بـشكل عـام،                -١٠٢
صة أن إدمان المخدرات وارتفاع المعدلات بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي             خا

  .)١٢المادة (لا يزال مشكلة خطيرة 
تضع استراتيجيات ملائمة لتزويـد الـسجناء   أن ) أ (:ا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف بم 

 والقواعـد ذات    ١٤رقم  كافة بالرعاية الصحية والطبية المناسبة، وفقاً لتعليق اللجنة العام          
تكفـل أخـذ    أن  ) ب(الصلة من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء؛          

تشجع أن  ) ج(الرعاية الصحية الملائمة للسجناء في الحسبان في برامجها وسياساتها الصحية؛           
نـسان  على أساس حقوق الإ   قائم  فريق الدعوة المعني بالصحة في السجون على اعتماد نهج          

  .عند اقتراح إدخال إصلاحات على نظام الرعاية في السجون
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وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية الدعم المقدم إلى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل               -١٠٣
الصحة العقلية، وكذلك صعوبة الوصول إلى خدمات الصحية العقلية، ولا سـيما في حالـة               

  .)١٢، والمادة ٢المادة  من ٢الفقرة (سجونين الشعوب الأصلية والسجناء وطالبي اللجوء الم
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لكفالة المساواة في التمتع بـالحق في               

تخصيص موارد كافية   ) أ(أعلى مستويات الصحة العقلية التي يمكن بلوغها، بوسائل منها          
إلى الأشخاص الذين يعانون مـن      لخدمات الصحة العقلية وغيرها من تدابير الدعم المقدم         

مشاكل الصحة العقلية، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي            
تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الرابطة الطبيـة        ) ب(وتحسين الرعاية الصحية العقلية؛     

رتفع لاحتجاز  تخفيض المعدل الم  ) ج( عن صحة الشعوب الأصلية؛      ٢٠٠٨الأسترالية لعام   
كفالة تلقي جميع السجناء علاجاً كافياً وملائمـاً        ) د(الأشخاص المصابين بأمراض عقلية؛     
  .عند الحاجة في مجال الصحة العقلية

وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار التفاوتات في الدولة الطرف في وصـول الـشعوب               -١٠٤
ناطق النائية، بالمقارنـة مـع بـاقي        الأصلية إلى النظام التعليمي، بمن فيهم من يعيشون في الم         

السكان، وكذلك النقص الذي تتسم به نوعية التعليم المقدم إلى من يعيـشون في المنـاطق                
الاستفادة من التعليم قبل المدرسي     لأن  وتعرب عن أسفها    . النائية، لا سيما الشعوب الأصلية    

  .)١٣، والمادة ٢لمادة ا من ٢الفقرة (غير مضمون بالتساوي في جميع أنحاء الدولة الطرف 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم بيانات وطنية دقيقة عن أطفال الشعوب الأصـلية     
الذين هم في سن الدراسة في المناطق النائية لتقييم مـا إذا كانـت الهياكـل الأساسـية                  

. نائيةوالخدمات التعليمية القائمة تلبي احتياجات الشعوب الأصلية التي تعيش في المناطق ال
ة أيضاً الدولة الطرف بأن تضع، حيثما كانت الخدمات المدرسية المقدمة           ـوتوصي اللجن 

لا تلبي احتياجات السكان، خطة وطنية ملائمة لتحسين النظام التعليمي للشعوب الأصلية 
  .في سائر المناطق، بما فيها المناطق النائية

من إصلاحات على نظـام ملكيـة       وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم مما أُدخل           -١٠٥
الأراضي للسكان الأصليين، فإن ارتفاع تكلفة قواعد الإثبات المنطبقة على المطالبات في إطار             
قانون حق الملكية للسكان الأصليين وتعقيدها وصرامة قواعدها توثر سلباً على الاعتراف بحق             

  .)١٥المادة (لحق الشعوب الأصلية في الأراضي الموروثة عن أجدادهم وحماية هذا ا
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من الجهود التي تبذلها لتحسين تطبيق نظـام حـق         
الملكية للسكان الأصليين، بالتشاور مع الشعوب الأصلية وشعب جزر مضيق تـوريس،            

  .وإزالة كل العوائق التي تحول دون إعمال حق الشعوب الأصلية في الأرض
 أنه، وفقاً للدراسة الاستقصائية الوطنيـة للغـات الـشعوب           وتلاحظ اللجنة بقلق    -١٠٦

 ٢٥٠الأصلية، لم يبق في الدولة الطرف من اللغات الأصلية التي بلغ عددها بحسب التقديرات   
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وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها .  للزوالبشدة لغة حالياً، ومعظمها معرّض ١٤٥لغة أصلية إلاَّ  
ة الثقافية والفكرية للشعوب الأصلية في الدولة الطـرف،         إزاء عدم وجود حماية كافية للملكي     

على الرغم من وجود برامج وطنية لذلك، بما فيها البرنامج الوطني لدعم صـناعة الفنـون                
  .)١٥المادة (والحرف 

تعزز جهودها لكفالـة حقـوق الـشعوب        أن  ) أ(: بما يلي توصي اللجنة الدولة الطرف     
لتمتع بهويتهم وثقافتهم، بوسائل منها حفظ لغـاتهم         في ا  ١٥ و ١الأصلية بموجب المادتين    

 ات الشعوب الأصلية وسـجلاتها؛    ـتنظر في تحسين برنامج صون لغ     أن  ) ب(التقليدية؛  
تدخل إصـلاحات علـى     أن  ) د(تحفظ وتعزز التعليم الثنائي اللغة في المدارس؛        أن  ) ج(

  الشعوب الأصـلية؛   ه القانونية ـ لتشمل حمايت  ١٩٨٦قانون حقوق التأليف والنشر لعام      
تضع نظاماً خاصاً للملكية الفكرية يحمي الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية، بما           أن  ) ه(

 بفـتح   وتوصي اللجنة أيضاً  . في ذلك حماية منتجاتهم العلمية ومعارفهم التقليدية والطبية       
 سجل لحقوق الملكية الفكرية للشعوب الأصلية وبأن تكفل الدولة الطرف إفادة الشعوب           

  .أرباح هذا السجلمن الأصلية مباشرة 
حيث لطلاب في مجال حقوق الإنسان    اوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر تعليم          -١٠٧

أن يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك على جميع مستويات التعلـيم، و           
لقطاعات التي تضطلع بدور     في مجال حقوق الإنسان لأعضاء جميع المهن وا        اً مكثف اًتتيح تدريب 

 الإنسان، بمن فيهم القضاة والمحـامون والموظفـون المـدنيون    قوقمباشر في تعزيز وحماية ح    
  . وموظفو إنفاذ القانون وموظفو الهجرة والشرطة والجيشدرسون والم

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحمايـة               -١٠٨
 العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق            حقوق جميع 

  .الأشخاص ذوي الإعاقة
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر بشكل إيجابي في التوقيع على البروتوكول              -١٠٩

  .الاختياري للعهد والتصديق عليه
لختامية على نطاق واسع بين     وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات ا          -١١٠

 الدولة، والسلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المـدني،        سيما بين مسؤولي   جميع فئات المجتمع، لا   
وتـشجع أيـضاً الدولـة      . وإخطار اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل        
ا من أعضاء المجتمع المـدني في       الطرف على مواصلة المشاورات مع المنظمات غير الحكومية وغيره        
 .عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل

 التوجيهية للمبادئ وفقاً خامس دوري تقرير إعداد على الطرف الدولة اللجنة وتحث -١١١
 إلى وتطلب (E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨ عام في ةـاللجن اـاعتمدته التي التقارير لتقديم المنقحة
  .٢٠١٤ يونيه/حزيران ٣٠ بحلول المقبل الدوري تقريرها تقدم أن الطرف الدولة
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  البرازيل    
نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الـدوري             -١١٢

 الثاني المقدم من البرازيل بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة            
 ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٧ و ٦، المعقودة في    ٨ و ٧ و ٦ في جلساتها    (E/C.12/BRA/2)والثقافية  

)E/C.12/2009/SR.6 وSR.7 و SR.8(  ،    مايو، / أيار ١٩، المعقودة في    ٢٣واعتمدت في جلستها
  .الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -ألف   
ني وبالفرصة التي أتاحهـا     ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثا         -١١٣

كما ترحب اللجنة بـالردود المكتوبـة للدولـة         . ذلك لإجراء حوار بناء مع الدولة الطرف      
الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وكذلك بالردود التي قدمها وفد الدولة الطرف              

 .المتعدد القطاعات على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة

  انب الإيجابيةالجو  -باء   
ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطـرف،              -١١٤

  :منذ دراسة تقريرها الأولي، بما في ذلك ما يلي
 ٢٠٠٦، الذي صدر في عام      )قانون ماريا دابينيا  ( ٣٤٠-١١القانون رقم     )أ(  

المرأة وعلى اتخـاذ تـدابير حمايـة        ري ضد   ـع العنف المترلي والأس   ـوالذي ينص على قم   
  ومساعدة الضحايا؛

من قانون العقوبات، وهو    " امرأة شريفة " بإزالة المفهوم التمييزي لما يعرف        )ب(  
  مفهوم كان يطبق سابقاً في بعض حالات العنف الجنسي ضد المرأة؛

 لتنسيق السياسات العامـة     ٢٠٠٣استحدات خطة التأهيل الوطنية في عام         )ج(  
الشعوب الأصلية، والبرازيليون المنحدرون    ومنها  لقة بتوفير فرص عمل للفئات المحرومة،       المتع

  من أصل أفريقي، والنساء؛
 ٣٧لفائدة  البرنامج الوطني للغذاء المدرسي الذي وُضع لتقديم وجبات غذائية            )د(  

  مليون تلميذ في المدارس الحكومية؛
يين الرامي إلى حماية وتعزيز حقـوق       برنامج تحرير البرازيل من كراهية المثل       )ه(  

  الأشخاص المثليين، بما في ذلك حقوقهم في الأمن الشخصي والتعليم والصحة والعمل؛
استحداث نظام الترخيص الإلزامي لصنع عقـاقير مـضادة للفيروسـات             )و(  

الإيدز، لإتاحة هذه الأدوية بأسعـار ميـسورة  /العكوسة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية   
  تاحة العلاج على نطاق واسع لجميع المرضى؛وإ
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استحداث النظام الوطني للإسكان ذي الفائدة الاجتماعية الـذي تتمثـل             )ز(  
مهمته الرئيسية في تحويل الأحياء الفقيرة إلى أحياء حـضرية وبنــاء مـساكن وتحـسين                

  ظـروف إسكان الفئات السكانية المنخفضة الدخل؛
سكان ذي الفائدة الاجتماعية مع مجلس إدارته       إنشاء الصندوق القومي للإ     )ح(  

الإسكان الوطني ذي   "من أجل إدارة موارد الميزانية الموجهة إلى البرامج المندرجة ضمن نظام            
  .وإضفاء الطابع المركزي على هذه الموارد" الفائدة الاجتماعية

المجتمع المدني وتلاحظ اللجنة بارتياح عملية التشاور الواسعة التي جرت مع منظمات         -١١٥
  .في عملية إعداد التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف

 :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية  -١١٦

 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )أ(  
  ؛)٢٠٠٢يه يول/تم التصديق عليها في تموز(البلدان المستقلة 

بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال،            )ب(  
تم التصديق  (والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية            

  ؛)٢٠٠٤يناير /عليه في كانون الثاني
تم التـصديق   (افحة التبغ   الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مك        )ج(  

  ).٢٠٠٥نوفمبر /عليها في تشرين الثاني

  العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد  -جيم   
الفعـال  تنفيذ  ال تعوق ذات شأن  أية عوامل أو صعوبات      عدم وجود تلاحظ اللجنة     -١١٧
 . في الدولة الطرفللعهد

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   
جنة بقلق أنه ما زال يتعين على مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان أن يمتثل              تلاحظ الل   -١١٨

 ١٩٩٣ة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنـسان لعـام            ـللمبادئ المتعلق 
 .)مبادئ باريس(

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير الضرورية، التشريعية أو غيرها، لـتمكين        
كما تحـث اللجنـة     . حقوق الإنسان من الالتزام التام بمبادئ باريس      مجلس الدفاع عن    

لحقـوق  لولاية مجلس الدفاع عن حقـوق الإنـسان         ضمان تغطية   الدولة الطرف على    
ص الموارد اللازمة لضمان أدائه     يالاقتصادية والاجتماعية والثقافية تغطية كاملة وعلى تخص      

  .لعمله على نحو فعّال
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 عميق إزاء ثقافة العنف والإفلات من العقاب المتفشية في الدولة           وتشعر اللجنة بقلق    -١١٩
وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن المدافعين عـن               . الطرف

حقوق الإنسان، ومن بينهم من يساعدون الأفراد والمجتمعات المحلية على تأكيـد حقـوقهم              
، يتعرضون لعمليات تهديد ومضايقة وعنف كثيراً ما تقوم بها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

كما تعرب اللجنة عن قلقها العميق      . ميليشيات خاصة مكلفة من عناصر فاعلة عامة وخاصة       
إزاء التقارير التي تشير إلى أن السلطات البرازيلية لا تكفل سلامة المـدافعين عـن حقـوق                 

 . الأفعالالإنسان ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب تلك

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمكافحة ثقافـة العنـف              
والإفلات من العقاب المتفشية في الدولة الطرف ولكفالة حماية المـدافعين عـن حقـوق               
الإنسان من أي عنف أو تهديدات أو انتقام أو ضغط أو أي إجراءات تعسفية يتعرضون                

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحسن أنشطة التدريب في مجـال           . لها بسبب أنشطتهم  
حقوق الإنسان، التي توفرها للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما أفراد الشرطة،            
وبأن تضمن قيام هيئة مستقلة قادرة على مقاضاة مرتكبي انتهاكات حقـوق الإنـسان              

  .ءات المتصلة بهذه الانتهاكاتبإجراء تحقيقات سريعة ووافية في جميع الادعا
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء التقدم في عملية الإصلاح الزراعي، على الرغم  مـن     -١٢٠

أن الدستور يكفل الحق في الملكية والحق في تقرير المصير، فضلاً عن سن تـشريع لتـسهيل                 
 المتحدة بشأن   ترسيم حدود أراضي الشعوب الأصلية، واعتماد الدولة الطرف لإعلان الأمم         

وتصديقها على اتفاقية منظمة العمـل      ) ٢٠٠٧تم اعتماده في عام     (حقوق الشعوب الأصلية    
  .)١ من المادة ١الفقرة  (١٦٩الدولية رقم 

تُذكّر اللجنة بالتوصية الواردة في هذا الشأن في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي             
وتوصي الدولة الطرف بأن تنجز علـى       ) ٥٨فقرة  ال ،E/C.12/1/Add.87(للدولة الطرف   

وجه السرعة عملية ترسيم حدود أراضي الشعوب الأصلية وتخصيص الأراضي لها، وفقاً            
  .للدستور وللقوانين القائمة

ق إزاء استمرار التفاوتات في الأوضاع الاقتصادية،       ـة تشعر بالقل  ـولا تزال اللجن    -١٢١
ين مختلف المناطق والمجتمعات المحلية والأفراد في الدولة        وما يلازم ذلك من ظلم اجتماعي، وب      

الطرف، على الرغم من التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الـصدد، مثـل                
  .)٢ من المادة ٢الفقرة (برنامج القضاء على الجوع وزيادة الحد الأدنى للأجور 

د من التفاوتات المستمرة والظلـم      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها للح       
  .لاجتماعي بين مختلف المناطق والمجتمعات المحلية والأفرادا

وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لا يزال هناك تباين كبير في متوسط العمر المتوقع للسكان                -١٢٢
 سنة في أوائل التسعينات ٦٥,٦السود والسكان البيض رغم ارتفاع متوسط العمر المتوقع من     
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كما أن اللجنة لا تزال تشعر بـالقلق إزاء         . ٢٠٠٤ سنة في عام     ٧١,٦لقرن الماضي إلى    من ا 
الاختلاف الكبير في مستويات الفقر بين الفئات السكانية من السود والبيض، رغـم أنهـا               

 ٢الفقرة   (٢٠٠٤ و ٢٠٠١تلاحظ تحسن مؤشرات الفقر عامة في الدولة الطرف بين عامي           
  .)٢من المادة 

 الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمعالجة التفاوت في متوسـط             توصي اللجنة 
العمر المتوقع ومستويات الفقر بين الفئات السكانية من السود والبـيض، عـن طريـق               

وتطلـب  . التركيز بقدر أكبر على برامج الصحة والقضاء على الفقر لصالح الفئة الأولى           
ئية مُحدّثة عن متوسط العمر المتوقع ومـستويات        اللجنة تقديم بيانات ومعلومات إحصا    

  .الفقر في الدولة الطرف، مصنفة حسب المنطقة والفئات الإثنية
وتلاحظ اللجنة أن معدلات الأمية لا تزال تشكل مشكلة في الدولة الطـرف وأن                -١٢٣

والسكان التفاوتات في مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة لا تزال مستمرة بين السكان البيض             
كما تشعر اللجنة بالقلق لأن متوسط معدل الأمية هو أعلى بكثير في المناطق الريفية               . السود

  .)٢ من المادة ٢الفقرة (الواقعة في شمال الدولة الطرف 
ز الإجراءات التصحيحية لمعالجة مـشكلة الأميـة،        يتحث اللجنة الدولة الطرف على تعز     
  .البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقيخاصة في المناطق الريفية وفي أوساط 

وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يعانون من التمييـز في                -١٢٤
الحصول على العمل، رغم تحديد حصص من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين             

  .)٢ من المادة ٢الفقرة (الخاص والعام على حد سواء 
ذ ما اعتمدته من تدابير تنفيذاً فعالاً لتذليل العقبات    يولة الطرف على تنف   تشجع اللجنة الد  

  .التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة فيما يخص الدخول إلى سوق العمل
وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأدوار السلبية القائمة على نوع الجنس ما زالت مستمرة،               -١٢٥

فة إلى المواقف النمطية التقليدية من المرأة في الأسرة         بما فيها تصوير المرأة كسلعة جنسية، إضا      
وعلاوة . والمجتمع، ولأن ذلك يجعل المرأة أكثر عرضة للعنف المترلي وغيره من أشكال العنف            

على ذلك، ورغم تمتع المرأة بصفة عامة بمستوى تعليمي أعلى مما يتمتع به الرجل، فإن تمثيلها                
تخاب وفي الوظائف الإدارية والتنظيمية لا يزال ناقـصاً،         في الوظائف التي يجري شغلها بالان     

أو العمل بدوام جزئي، كما أنها تحصل       /فعمل المرأة يتركز في فئة الوظائف منخفضة الأجر و        
  .)٣المادة (على متوسط أجر أقل وعلى قدر محدود من الحماية الاجتماعية 

اتخاذ بالمساواة بين الجنسين وعلى     تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ تشريعاتها المتعلقة         
جميع التدابير الفعالة، بما في ذلك عن طريق وسائل الإعلام والتثقيـف، للقـضاء علـى                
المواقف النمطية التقليدية بشأن مركز المرأة في المجالين العام والخاص، ولـضمان تحقيـق              

 ٢ما تنصّ عليه الفقرة     المساواة بين الرجل والمرأة عملياً في شتى مجالات الحياة، على نحو            
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وفي هذا الصدد، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى         .  من العهد  ٣ والمادة   ٢من المادة   
بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق         ) ٢٠٠٥(١٦تعليقها العام رقم    

ن الحـق في    بشأ) ٢٠٠٧(١٩الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى تعليقها العام رقم        
  .الضمان الاجتماعي

ل ظروف  ـوتلاحظ اللجنة بقلق الأعداد الكبيرة من البرازيليين الذين يعملون في ظ            -١٢٦
 وغير ذلك من ظـروف      بريلا إنسانية ومهينة مشابهة لظروف الرق أو يتعرضون للعمل الج         

الـسكر،  قصب  حصاد  العمل الاستغلالية، خاصة في مجالات إزالة الغابات وقطع الأشجار و         
تمس بشكل غير متناسب الشباب من الأسـر        بري  وتشعر اللجنة بالقلق لأن ظاهرة العمل الج      

  .)٧المادة (منخفضة الدخل 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي

  أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على جميع أشكال العمل الاستغلالي؛  )أ(  
 للانتـهاكات المتعلقـة     أن تكفل الملاحقة القضائية الصارمة للتـصدي        )ب(  

  ؛بريبممارسات العمل المحظورة، مثل العمل الج
أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الخطـوات المتخـذة              )ج(  

  .للتصدي لظروف العمل الاستغلالي وعن تأثير هذه التدابير
ص وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار أوجه عدم المساواة العنصرية فيمـا يتعلـق بفـر               -١٢٧

الحصول على العمل، التي تمس بصفة خاصة البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وأفـراد              
وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت القائم علـى نـوع             . الشعوب الأصلية 

. الجنس والعرق في ظروف العمل، رغم ما اتخذته الدولة الطرف من مبادرات في هذا المجـال       
نة بأسف عدم توفر بيانات إحصائية عن مدى تمتع الشعوب الأصليـة التي            كما تلاحظ اللج  

  .)٧ والمادة ٢ من المادة ٢الفقرة (تعيش خارج مستوطنات بإمكانية الحصول على العمل 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز آلياتها القانونية والمؤسـسية الراميـة إلى              

لى تيسير تكافؤ فرص الحصول علـى العمـل للمـرأة           مكافحة التمييز في مجال العمل وإ     
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن      . وللأشخاص المنتمين لأقليات عرقية وإثنية وقومية     

تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مـدى إمكانية إتاحـة فـرص العمــل              
  .للشعوب الأصلية التي تعيش خارج المستوطنات

. لقلق إزاء التقارير المتعلقة بعمليات اغتيال زعماء النقابات العمالية        وتشعر اللجنة با    -١٢٨
وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن زعماء النقابات العمالية كـثيراً مـا يتعرضـون            
لأشكال أخرى من المضايقات، بما فيها التخويف والمقاضاة الكيدية، على الرغم من الخطوات 

 من العهد، بما في ذلك عملية       ٨ من المادة    ١لتحسين تنفيذ الفقرة    التي اتخذتها الدولة الطرف     
 .)٨المادة ( على اتحادات النقابات العمالية - التي طال انتظارها -إضفاء الطابع القانوني 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملائمة لكفالة حمايـة أعـضاء وزعمـاء               
ضايقات والتخويف وأن تجـري تحقيقـاً شـاملاً في       النقابات العمالية من جميع أشكال الم     

  .التقارير التي يدعى فيها ارتكاب أي شكل من أشكال العنف
كما يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد أن الانضمام إلى النقابـات العماليـة                 -١٢٩

وداء يؤدي في كثير من الأحيان إلى وضع أسماء أعضاء وزعماء النقابات على القائمـة الـس               
  .)٨المادة (

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة كي تضمن عدم تعرض الموظفين الذين       
انضموا إلى نقابات عمالية لوضع أسمائهم على القائمة السوداء ولتكفل قدرتهم علـى أن              

  . من العهد٨يمارسوا بحرية حقوقهم بموجب المادة 
ع نسبة السكان المستبعدين من أي شكل من أشـكال          وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفا      -١٣٠

وبـشكل  . الضمان الاجتماعي، وبخاصة العدد الكبير للسكان العاملين في الاقتصاد غير الرسمي          
خاص، تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يحق لغالبية عمال المنازل الحصول على أي من استحقاقات               

مة إلى الأشخاص غير القـادرين علـى دفـع          الضمان الاجتماعي ولأن الإعانات المالية المقد     
في هذا الصدد، تلاحظ اللجنــة أن       . الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي ليست كافية      

الاستفـادة من برنامج الاستحقاق المستمر، على سبيل المثال، لا تتاح إلاّ للأشخاص الـذين              
 .)٩المادة ( في المائة من الحد الأدنى للأجور ٢٥يقل دخلهم عن 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي
أن تعزز تدابيرها لتوفير غطاء الضمان الاجتماعي للـسكان المحـرومين             )أ(  

  اقتصادياً وأن تجعله متاحاً للأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراكات في النظام؛
أن تكثف جهودها لتسوية أوضاع العاملين في الاقتصاد غير الرسمـي،             )ب(  
م من الاستفادة من مجموعة تدابير الرعاية الاجتماعية الأساسية، والتي يمكـن أن             لتمكينه

تشمل دفع معاشات تقاعدية للمسنين واستحقاق أمومة وإتاحة سـبل الحـصول علـى              
  .الرعاية الصحية

م المساهمة الكبيرة لبرنامج منحـة الأسـرة        ـه رغ ـق لأن ـة بالقل ـوتشعر اللجن   -١٣١
(Bolsa Familia)٩المادة (لحد من الفقر، فإنه يخضع لبعض القيود ، في ا(. 

  :توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بما يلي
أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتوسيع نطاق برنامج منحـة الأسـرة              )أ(  

  ليشمل عدداً كبيراً من الأسر التي لا تحصل على هذه الإعانة؛
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 آليـات الاسـتهداف،     ق مراجعة ـج عن طري  ـأن تحسن كفاءة البرنام     )ب(  
لضمان تكافؤ فرص الأسر الأشد فقراً، وبخاصة الأسر من السكان الأصليين، في الوصـول           

  إلى البرنامج؛
أن تزيد من قيمة إعانة الإيجار في إطار البرنامج، بغية تمكين المـستحقين               )ج(  

  من التمتع بحقوقهم الأساسية في الغذاء والمسكن؛
ان حد أدنى من الدخل،     ـة متاحة للجميع لضم   أن تنظر في جعل الإعان      )د(  

  ولا سيما للأشخاص والأسر الأكثر تعرضاً للحرمان والتهميش؛
أن تضمن اشتمال البرنامج على الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة             )ه(  

والثقافية على نحو يتمشى مع بيان اللجنة المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بـالحقوق              
 ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ٤والثقافية، الذي اعتمدته اللجنـة في         جتماعية الاقتصادية والا

)E/C.12/2001/10.(  
وتلاحظ اللجنة بقلق انتشار ظاهرة العنف المترلي ضد النساء في الدولـة الطـرف                -١٣٢

 .)١٠ من المادة ١الفقرة (

ء وما  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد النسا            
  :يترتب عليه من آثار وذلك بسبل منها

  إنفاذ التشريعات القائمة فيما يخص العنف المترلي إنفاذاً فعالاً؛  )أ(  
  تعزيز حملات توعية الجمهور بشأن العنف المترلي؛  )ب(  
تعزيز الدعم لضحايا العنف المترلي بغية كفالة حصولهم على خـدمات              )ج(  

  . من أشكال إعادة التأهيلملائمة للتعافي والمشورة وغيرها
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء شيوع ظاهرة الإيذاء الجنسي للأطفال وما يتعرضون له من   -١٣٣

عنف، ولا سيما الفتيات، وإزاء عدم توفر معلومات عن التدابير المتخـذة للتـصدي لهـذه                
  .)١٠ من المادة ٣ و١الفقرتان  (ءالظاهرة أو لمساعدة الأطفال ضحايا الإيذا

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ ما اعتمدته من تدابير لمكافحة الإيـذاء الجنـسي               
للأطفال، وبخاصة الفتيات، وذلك بطرق من بينها الرصد والإبلاغ والمقاضاة فضلاً عـن             

كمـا توصـي اللجنـة      . حملات الإعلام الموجهة إلى الآباء والمجتمعات المحلية والأطفال       
 حالات إيذاء وإهمال الأطفال في إطار تحقيقات وإجـراءات          بالتحقيق حسب الأصول في   

قضائية تراعي مشاعر الطفل بغية كفالة حماية أفضل للضحايا من الأطفال، وبشكل خاص             
وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لتقديم خدمات الدعم للأطفال في       . حماية حقهم في الخصوصية   

بدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي     الإجراءات القانونية، ومن أجل تحقيق التعافي ال      
  .لضحايا الاغتصاب أو غير ذلك من أشكال الإيذاء الجنسي أو العنف
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار ظاهرة عمل الأطفال في الدولة الطرف، على الرغم               -١٣٤
 سنوات ٩  إلى٥من التدابير المتخذة وانخفاض عدد حالات عمل الأطفال في الفئة العمرية من 

  .)١٠ من المادة ٣الفقرة (
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي

  أن تكثف جهودها لمكافحة عمل الأطفال؛  )أ(  
  أن تضمن الملاحقة القضائية الفعالة فيما يخص عمل الأطفال؛  )ب(  
  أن تتخذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيل ضحايا عمل الأطفال؛  )ج(  
الدوري المقبل معلومات عن الخطـوات المتخـذة        أن تقدم في تقريرها       )د(  

  .لمعالجة مشكلة عمل الأطفال وعن تأثير هذه التدابير
وتشعر اللجنـة بالقلق لأنه على الرغم من الجهـود التي تبذلها الدولـة الطـرف                -١٣٥

للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع، فإن العديد من الأطفال لا يزالون يعيشون في الـشوارع،              
ضون للإيذاء، بما في ذلك الإيذاء الجنسي، وغير ذلك من أشـكال الاسـتغلال              حيث يتعر 

 .)١٠ من المادة ٣الفقرة (

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي
  أن تتخذ تدابير فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع؛  )أ(  
ارع علـى   أن تتخـذ تدابير فعالة ومناسبة لكفالة حصول أطفال الشو          )ب(  

  التعليم والمأوى والرعاية الصحية؛
أن تعالج مسالة الإيذاء الجنسي وغير ذلك من أشكال استغلال أطفـال              )ج(  

  الشوارع، عن طريق مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات وإعادة إدماج الضحايا في المجتمع؛
الجة أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لمع            )د(  

  .حالة أطفال الشوارع وعن أي تقدم محرز في هذا الصدد
 ملايين شخص في الدولة الطرف يعيـشون        ٦وتلاحظ اللجنة بقلق أن ما يزيد عن          -١٣٦

في مستوطنات حضرية غير مستقرة، وأن هناك عدداً كبيراً من المشردين، وأن تدفقات كبيرة              
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء     . قم أزمة السكن  من الهجرة إلى المناطق الحضرية قد أدّت إلى تفا        

عدم اتخاذ تدابير ملائمة لتوفير المساكن الاجتماعية للأسر منخفضة الـدخل وللمحـرومين             
والمهمشين من الأفراد والجماعات، وذلك رغم اعترافها بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في             

  .)١١ من المادة ١الفقرة (هذا الصدد 
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الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير إضافية للتعامل مع مشكلة التشرد ولضمان           توصي اللجنة   
توفير ما يكفي من المساكن للأسر منخفضة الدخل وللمحرومين والمهمشين مـن الأفـراد              

  .والجماعات ولتحسين مرافق المياه والمرافق الصحية للوحدات السكنية الموجودة
الغابـات بشكل مستمر، وإن يكن بـوتيرة       وتشعر اللجنـة بقلق عميق لأن إزالة         -١٣٧

أبطأ، في الدولة الطرف تؤثر سلبـاً في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة              
  .)١١من المادة ) أ(٢الفقرة (المنصوص عليها في العهد 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لمكافحـة الإزالـة المـستمرة              
التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما فيما            لكفالة للغابات

  .والفئات الضعيفة  يخص السكان الأصليين 
ويساور اللجنة القلق لأن العدد المتزايد من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعـة               -١٣٨
وتلاحظ اللجنـة  . طيرةالإيدز المسجلة خلال العقد الأخير، يشكل مشكلة صحية خ      /البشرية

سة متاحاً مجانـاً في     وبقلق أنه على الرغم من كون العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات العك          
. الإيدز ما زال مرتفعاً/الدولة الطرف، فإن معدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
الإيدز بين /ناعة البشرية وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة زيادة انتشار الإصابة بفيروس نقص الم          

  .)١٢من المادة ) ج(٢ و١الفقرتان (المجتمعات المحرومة اقتصادياً 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها للسيطرة على انتشار الإصابة بفـيروس     

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز التدابير         . الإيدز/نقص المناعة البشرية  
معالجة زيادة قابلية القطاعات المهمشة من المجتمع للإصابة بفيروس نقص المناعة           الرامية إلى   
  .الإيدز/البشرية
وتشعر اللجنة بالقلق لأن معدلات الوفيات النفاسية لا تزال مرتفعـة للغايـة ولأن                -١٣٩

خطر تعرض الأمهات للوفاة يمس بشكل غير متناسب المجتمعات المهمشة، ولا سيما مجتمعات 
. زيليين المنحدرين من أصل أفريقي ونساء السكان الأصليين والنساء في المناطق الريفيـة            البرا

وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن أوجه التباين هذه ترجع جزئياً إلى عدم التوزيع العادل               
لخدمات الرعاية في حالات الولادة الطارئة وإلى عدم توجيه الاهتمام الكـافي إلى الـسكان               

وبشكل خاص، تشعر اللجنة بالقلق لأنه من الممكن        .  في مجال تمويل الرعاية الصحية     المحرومين
من ) د(٢ و ١الفقرتان  (تجنب أغلب حالات الوفيات النفاسية إذا توفرت رعاية طبية ملائمة           

  .)١٢المادة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، على أن تراعي في ذلك تعليق اللجنة العـام رقـم                 

  :المتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية يمكن بلوغه) ٢٠٠٠(١٤
  أن تعزز التدابير الرامية إلى الحد من معدلات الوفيات النفاسية؛  )أ(  
  أن تعمل على زيادة تمويل الرعاية الصحية للسكان المحرومين؛  )ب(  
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 ـ            )ج(   ة أن تضمن حصول الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر على الرعاي
  الصحية الأولية مجاناً؛

أن تنشئ نظم رعاية صحية للأمهات، تقوم على المـشاركة المجتمعيـة،              )د(  
  ونظم إحالة يما يتعلق بحالات الطوارئ المتصلة بالولادة؛

أن تضمن أن تتاح مرافق الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الرعاية في              )ه(  
  ن المحرومين اقتصادياً؛حالات الولادة الطارئة، على نحو منصف، للسكا

أن تكفل حصول السكان المحرومين اقتصادياً علـى الرعايـة بـشكل              )و(  
منصف، خاصة خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابيـة، علـى أن تتخـذ التـدابير               

  خدمات عالية النوعية في حالات الولادة؛الضرورية لتوفير 
مفصلة ومحدَّثة، بما في ذلـك      أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات          )ز(  

  . بيانات إحصائية مصنفة ومؤشرات، بغية تقييم مستوى التقدم المحرز في هذا المجال
 لا يزال يشكل سبباً رئيـسياً لوفـاة         يسرالوتلاحظ اللجنـة بقلق أن الإجهاض        -١٤٠

  .)١٢من المادة ) د(٢ و١الفقرتان (النساء 
ظاتها الختامية بشأن تقريـر الدولـة الطـرف         تكرر اللجنة توصيتها التي وردت في ملاح      

الأولي، وهي التوصية التي تطلب فيها من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وتدابير              
 وبطريقة  ريسالأخرى، منها مراجعة تشريعاتها الحالية، لتحمي النساء من آثار الإجهاض           

وتطلـب اللجنـة إلى   . ارةغير مأمونة ولتكفل عدم لجوء النساء إلى هذه الإجراءات الض  
الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة، استناداً إلى بيانات             

  .مقارنة، بشأن الوفيات النفاسية والإجهاض في البرازيل
وتلاحظ اللجنة بقلق أنه ما زال جائزاً الترويج لاستهلاك التبغ عن طريق الإعلانـات                -١٤١

أنه رغم حظر استهلاك المنتجات المشتقة من التبغ في الأماكن العامة، فإنه            في الدولة الطرف، و   
بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة      . مسموح بالتدخين في الأماكن المصممة خصيصاً لهذا الغرض       

الطرف قد اتخذت خطوات مهمة للحد من مخاطر التبغ على الحياة والصحة والبيئة والـسكان               
 على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحـة العالمية لمكافحـة التبـغ          بشكل عام، وذلك بالتصديق   

  .)١٢ من المادة ١الفقرة (وعن طريق وضع سياسات عامة للحد من استهلاك التبغ 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لحظر الترويج لمنتجات التبغ وسن تـشريع              

  .ية تماماً من التبغيكفل أن تكون جميع الأماكن العامة المغلقة خال
 ٧ في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بـين           ٤٣وتشعر اللجنة بالقلق لأن       -١٤٢

 عاماً لا يكملون الصف الثامن من مرحلة التعليم الابتدائي في السن المناسبة، على              ١٤أعوام و 
ائي الإلزامي مجانـاً    الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف كي تكفل توفير التعليم الابتد           



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

GE.10-41219 42 

ورغم ما تنفذه من برامج لتشجع الآباء ومقدمي الرعاية على تسجيل الأطفال الـصغار في               
  .)١٣من المادة ) أ(٢ و١الفقرتان (المدارس الابتدائية 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي
أن تجري دراسة لتحديد جميع العوامل التي تسهم في تخلف الأطفال عن              )أ(  

  كمال تعليمهم الابتدائي في سن مناسبة؛است
  أن تضع سياسات وتنفذ استراتيجيات لمعالجة العوامل المحددة؛  )ب(  
أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عـن التـدابير المتخـذة               )ج(  

  .أعلاه وعن أي تقدم محرز) ب(و) أ(الفرعيتين  بموجب الفقرتين 
 تزال هناك أوجه تفاوت كبيرة في مجال الحصول علـى           وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا      -١٤٣

وتعترف اللجنة بالمبادرات   . التعليم العالي، وذلك بحسب المنطقة والأصل الإثني ونوع الجنس        
التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة فرص الحصول على التعليم العالي، ومنها برنـامج إدمـاج               

وبرنامج الجامعة  ) Proeja( تعليم للشباب والكبار     التدريب المهني في التعليم الثانوي في صورة      
  .)١٣من المادة ) ج(٢ والفقرة ٢ من المادة ٢الفقرة (للجميع 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ استراتيجيات لتحسين فرص حصول الفئات          
 المحرومة على التعليم العالي وبأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومـات عـن تـأثير          

  .التدابير المتخذة في هذا الصدد
 من العهـد    ١٥وتلاحظ اللجنة بقلق أن التمتع بالحق في حياة ثقافية بموجب المادة              -١٤٤

أو الميسورة الحال من المجتمع في الدولة الطـرف         /ينحصر بشكل كبير في الشرائح المتعلمة و      
ري توفير القليل منهـا نسبياً وأن الموارد والأصول الثقافية تتركز في المدن الكبرى، بينمـا يج        

  .)١٥من المادة ) أ(١الفقرة (في المناطق والمدن الأصغر 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير للتشجيع على توسـيع نطـاق مـشاركة               

  :مواطنيها في الحياة الثقافية، وذلك بسبل منها
، ولا سيما في    أن تكفل إتاحة الموارد والأصول الثقافية على نطاق أوسع          )أ(  

المدن والمناطق الأصغر، وأن تضمن في هذا الصدد توفير إعانات خاصة عن طريق أوجـه               
ن أشكال المساعدة لمن تنقصهم الوسائل اللازمة للمشاركة في الأنـشطة           مالدعم وغيرها   

  الثقافية التي يختارونها؛
 ١٥لمادة  ج المدرسية التثقيف بالحقوق التي تكفلها ا      ـأن تدرج في المناه     )ب(  
  .من العهد
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وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثالـث معلومـات                -١٤٥
الحقوق المكرسة في العهد مباشرة     الاحتجاج ب مفصلة بخصوص مسألة ما إذا كان من الممكن         

  .فعلاًا بهتم الاحتجاج في محاكم الدولة الطرف، وما إذا كان قد 
دولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري الثالث بيانات إحصائية          وتوصي اللجنة ال    -١٤٦

محدَّثة عن التمتع بكل حق يكفله العهد، مصنفة حسب السن ونوع الجنس والأصل الإثـني               
والمناطق الحضرية أو الريفية وأي وضع آخر ذي صلة، على أساس مقارنة سـنوية تـشمل                

  .السنوات الخمس الماضية
دولة الطرف إلى النظر في التصديق على البروتوكـول الاختيـاري           وتدعو اللجنة ال    -١٤٧

للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى الاتفاقية الدولية لحماية           
  .حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

ى نطاق واسع وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية عل         -١٤٨
في صفوف جميع شرائح المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة، والقضاء ومنظمـات             
المجتمع المدني، وأن تترجمها إلى جميع اللغات المحلية وأن تبلغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها           

ك كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاسـتمرار في إشـرا          . في تقريرها الدوري القادم   
المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية النقاش على المستوى الوطني             

  .قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل
وتدعو اللجنـة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مشتركة وفقـاً للمبـادئ               -١٤٩

ب المعاهدات الدولية لحقـوق      المتعلقـة بتقديم التقارير بموج    ٢٠٠٦التوجيهية المنسقة لعام    
  ).، الفصل الأولHRI/GEN/2/Rev.4(الإنسان 
 ٣٠وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الـدوري الثالـث بحلـول         -١٥٠

  .٢٠١٤يونيه /حزيران

  قبرص    
نظرت اللجنة في التقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لقـبرص المـتعلقين          -١٥١

 ٩ إلى جانب الردود الخطية على قائمة المـسائل في جلـستيها             (E/C.12/CYP/5)العهد  بتنفيذ  
، واعتمدت اللجنة في    )SR.10 و E/C.12/2009/SR.9 (٢٠٠٩مايو  / أيار ٨، المعقودتين في    ١٠و

  . الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٩مايو / أيار١٨ المعقودة في ١٨جلستها 

  مقدمة  -ألف   
قديم الدولة الطرف للتقرير الجامع للتقريـرين الـدوريين الرابـع           ترحب اللجنة بت    -١٥٢

غير أنها تأسف للتـأخر في      . والخامس، الذي أُعدّ بصفة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة        
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تقديم هذا التقرير الدوري وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها مـن الآن فـصاعداً في                
ضاً لتقديم معلومات غير كافية عن اشتراك منظمات المجتمع    وتأسف اللجنة أي  . الوقت المناسب 

  . المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إعداد تقرير الدولة الطرف
ة بتقدير الردود الخطية الشاملة التي قدمتها الدولة الطـرف علـى            ـوتلاحظ اللجن   -١٥٣

 الذي ضم عدداً من الممثلين مـن        قائمة المسائل، كما تلاحظ الحوار المفتوح والبناء مع الوفد        
  .وزارات مختلفة

  الجوانب الإيجابية  -باء   
  :ترحب اللجنة بالتشريعات الهامة التي سنتها الدولة الطرف، وهي  -١٥٤

 ؛٢٠٠٤الإطار الشامل لمناهضة التمييز، لعام  '١'

 المتعلق بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل نفسه           ٢٠٠٢قانون عام    '٢'
 العمل ذي القيمة المتساوية، والقانون المتعلق بالمساواة في المعاملـة بـين             أو عن 

 الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني وتعديل قانون الأمومة؛

اء لجنة استـشارية تُعـنى      ـ وإنش ٢٠٠٠ري لعام   ـف الأُس ـقانون العن  '٣'
 بالعنف الأُسري؛

 والـذي ينـشئ   ٢٠٠٧ تشريع مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي سُنّ في عام     '٤'
ل تحديد هويـة ضـحايا      ـوص آلية وطنية للتعاون من أج     ـعلى وجه الخص  
  .الاتجار وحمايتهم

 (I)74وتثني اللجنة أيضاً على إنشاء منصب مفوض حقوق الطفل بموجب القـانون               -١٥٥
  . وعلى أنشطة التوعية التي قامت بها فعلاً هذه الآلية٢٠٠٧لعام 
نطاق قطاعات العمالة المتاحة أمام ملتمسي اللجوء اعتباراً        وترحب اللجنـة بتوسع      -١٥٦

، الأمر الذي عزز من الفرص المتاحة أمامهم لتوفير العيش          ٢٠٠٨أكتوبر  / من تشرين الأول  
  .الكريم لأنفسهم ولأسرهم

 الاختيـاري  لبروتوكولوتحيط اللجنة علماً بارتياح بعزم الدولة الطرف التوقيع على ا           -١٥٧
  . والتصديق عليهوالثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي للعهد

  العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد  -جيم   
ترى اللجنة أن استمرار تقسيم البلد يشكل صعوبة رئيسية تعـوق قـدرة الدولـة                 -١٥٨

  .الطرف على ضمان تنفيذ العهد في جميع أنحاء البلد
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  يسية والتوصياتدواعي القلق الرئ  -دال   
تلاحظ اللجنة بقلق أنه يتعين أيضاً على المؤسسة الوطنية لحماية حقـوق الإنـسان                -١٥٩

  .الامتثال لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
 ـ            ة توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير اللازمة لتمكين المؤسسة الوطنية لحماي

وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف علـى   . حقوق الإنسان من الامتثال تماماً لمبادئ باريس      
ضمان أن تغطي ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة         
والثقافية تغطية كاملة وعلى تخصيص الموارد اللازمة لكي تؤدي هذه المؤسـسة مهامهـا              

  .بصورة فعّالة
وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء استمرار التمييز الفعلي ضد المهاجرين مـن بلـدان                -١٦٠

أخرى، وضد القبارصة الأتراك، وأفراد الأقليات القومية، ولا سـيما الرومـا واليونـانيون              
وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم وجود سوابق قـضائية          . المنحدرون من منطقة بونتوس   

لك على الرغم من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيـز آلياتهـا             مناهضة للتمييز، وذ  
وتلاحظ اللجنة بقلق أن القبارصة الأتراك      . القانونية والمؤسسية التي تهدف إلى مكافحة التمييز      

 ٢الفقرة  (لا يزالون يواجهون عقبات إدارية ولغوية تعترض سبل حصولهم على وثائق رسمية             
  .)٢من المادة 

للجنة الدولة الطرف على أن تكثف حملات التوعية المتعلقة بالإطار القانوني لمناهـضة         تحث ا 
التمييز وعلى أن تضمن تقديم المساعدة القانونية المجانية بصورة فعالة إلى الضحايا وذلـك               

وتوصي اللجنة أيضاً بأن    . لكي يتابعوا دعاواهم أمام جميع المحاكم المناسبة في الدولة الطرف         
لحكومة جميع التدابير الملائمة للتغلب على العقبات الإدارية واللغوية الـتي تواجـه             تتخذ ا 

  .القبارصة الأتراك في سعيهم إلى الحصول على وثائق رسمية
وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تزويد مكتب أمين المظالم بما يكفي من الموارد البـشرية                -١٦١

لمناهضة التمييز  يئة   به بمقتضى وظيفته الجديدة كه     والمالية للنهوض بالواجبات الإضافية المنوطة    
  .)٢ من المادة ٢الفقرة (

 ةالجديدللهيئة  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تزيد الموارد البشرية والمالية المخصصة            
  . بمناهضة التمييز، وذلك لضمان أداء هذه المؤسسة لمهامها بفعاليةةالمعني
، فلا يزال أطفال ٢٠٠٢لى الرغم من تعديل قانون عام وتلاحظ اللجنة بأسف أنه ع      -١٦٢

النساء المصنفات في فئة الأشخاص المشردين لا يحق لهم الحصول على بطاقة هوية اللاجئين،              
ولا يحق لهم سوى الحصول على شهادة نسب، لا تمكنهم من الحصول على أية استحقاقات               

  .)٩؛ والمادة ٢ من المادة ٢الفقرة (
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تدابير فعالة لإنهاء المعاملة التمييزية التي يتعـرض لهـا          اعتماد  كومة على   تحث اللجنة الح  
  . أطفال النساء المصنفات في فئة الأشخاص المشردين

رار التمييز الفعلي ضد النساء في الدولة الطـرف،         ـوتشعر اللجنة بالقلق إزاء استم      -١٦٣
وإزاء الفجوة القائمة في الأجـور      ولا سيما فيما يتعلق بفرص العمل والترقية في مجال العمالة           

وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لكـون  . بين الجنسين التي لا تزال هي الأوسع في الاتحاد الأوروبي    
تمثيل المرأة لا يزال ناقصاً على مستويات صنع القرار في القطاعين العام والخاص علـى حـد     

  .)٣المادة (سواء 
فيذ الكامل للتدابير المحددة في خطـة العمـل         ن التن اتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضم     

، ولاسيما تلك التي تهدف     ٢٠١٣-٢٠٠٧الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة       
إلى زيادة مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل وكذلك في الخدمة العامة وإلى ضـمان               

عن العمل ذي القيمـة       الأجر المعاملة المتساوية بين المرأة والرجل، بما في ذلك المساواة في         
 تعزيز الموارد المالية والبـشرية      ةداوتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على زي      . المتساوية

  .للآلية الوطنية لحقوق المرأة، إضافة إلى تعزيز سلطتها ومركزها
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار محدودية إمكانية حصول المهاجرين مـن بلـدان               -١٦٤

ى فرص العمل ومعاناتهم من الاستغلال في العمل ومن العزلة الاجتماعية، وبـصفة             أخرى عل 
وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأنه     . خاصة أولئك الذين يعملون في الزراعة والصناعة الزراعية       

حتى وإن كان المهاجرون من بلدان أخرى يمثلون نسبة مئوية كبيرة مـن سـكان الجزيـرة                 
 البلد، فإن الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ سياسة فعالة لإدمـاجهم            ويعيشون بصورة قانونية في   

  .)٧ و٦المادتان (
ابة صارمة على شـروط     العمل من أجل فرض رق    تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على       

العمالة وأوضاع العمل الخاصة بالعمال المهاجرين عن طريق تعزيز الموارد المالية والبشرية            
نظر في التـصديق علـى      الشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على       وت. لهيئة تفتيش العمل  

اعتماد وتنفيذ  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعلى           
  .سياسة إدماج فعالة للمهاجرين الشرعيين

وتأسف اللجنة لكون الدولة الطرف لم تقدم معلومات أو بيانـات كافيـة عـن                 -١٦٥
ن لا يزالون عرضة للتمييـز  ـرف والذيـن غير الموثقين الذين يعملون في الدولة الط    المهاجري

  .)٧المادة (فيما يتعلق بأوضاع العمل والأجور 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع التمييز ضد المهـاجرين غـير                

وية وضع المهـاجرين غـير      ز تس يأيضاً الدولة الطرف على تعز    اللجنة  وتشجع  . الموثَّقين
. الموثَّقين وذلك لتمكينهم من التمتع تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومـات عـن وضـع       
  .العمال المهاجرين غير الموثَّقين

بشأن الوضع غـير  ) ١٣، الفقرة E/C.12/1/Add.28(وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها       -١٦٦
المستقر للعاملين في الخدمة المترلية وترى أن القيود المفروضة عليهم لتغيير مستخدِميهم تزيد من              

  .)٧المادة (هشاشة وضعهم وتحول بينهم وبين الإبلاغ عن أوضاع العمل التعسفية 
مل الخاصة بالعاملين في الخدمة     ن تنظيم أوضاع الع   اتحث اللجنة الدولة الطرف على ضم     

المترلية ومراقبتها بشكل كاف، لتمكينهم من التمتع بالقدر نفسه من الحماية القانونية التي             
  . يتمتع بها غيرهم من العمال بما في ذلك ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور

يـشي  وتشعر اللجنة بالقلق لكون الحد الأدنى للأجور غير كاف لتوفير مستوى مع             -١٦٧
  .)٧المادة (لائق للعمال وأسرهم 

تضمن للعمال وأسـرهم  لتدابير التشريعية اللازمة  اتخاذ ا تحث اللجنة الدولة الطرف على      
لتمتع بمستوى معيشي لائق وعلى إنفاذ معيار الحـد الأدنى       حداً أدنى للأجور يمكّنهم من ا     

  .للأجور إنفاذاً فعالاً
ت الإدارية التي تحول دون تمتع المهاجرين من بلدان         وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبا      -١٦٨

أخرى وملتمسي اللجوء بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبخاصـة حقـوقهم في            
وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء عدد حـالات ملتمـسي   . الضمان الاجتماعي ولمّ شمل الأسر   

كانية الحصول على القدر الـضروري  اللجوء ذوي الاحتياجات المحددة الذين يُحرمون من إم    
  .)٩المادة (من الرعاية الطبية المتخصصة المتاحة للمواطنين ولمواطني الاتحاد الأوروبي 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتيح لملتمسي اللجوء والعمال المهاجرين من بلـدان              
وتحث . لاجتماعية والثقافية أخرى المساعدة القانونية المجانية المتعلقة بحقوقهم الاقتصادية وا       

اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتأكد من ألاّ تُفرض شروط لا ينص عليها القـانون                
على ملتمسي اللجوء من الآن فصاعداً، وبخاصة من هو منهم بـلا مـأوى، تـؤدي الى               

ضـمان  وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى       . حرمانهم من حقهم في الضمان الاجتماعي     
حصول ملتمسي اللجوء من ذوي الاحتياجات الطبية الخاصة على الرعاية الطبية           إمكانية  

المتخصصة وفوائد الرعاية ذات الأهداف المحددة وإمكانية الإفادة من المرافـق وذلـك             
  .لتحديد هوية ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم في مرحلة مبكرة

ء والأطفـال لا يـزال واسـع        وتشعر اللجنة بالقلق لكون العنف المترلي ضد النسا         -١٦٩
  .)١٠المادة (الانتشار في الدولة الطرف وهو كثيراً ما يمر دون الإبلاغ عنه 

تخصيص د استراتيجية فعالة لمكافحة العنف المترلي و      اعتماتحث اللجنة الدولة الطرف على      
لطرف إلى  وتدعو اللجنة الدولة ا   . لموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية      ا

أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالات العنف المترلي المعروضة علـى              
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ن إتاحـة   اوتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضم      . القضاء وعن العقوبات المفروضة   
لضحايا أو للأشخاص المعرضين لخطر العنف من أجل ضمان أمنهم          لمراكز إيواء مخصصة    
  .سلامتهم البدنية والعقليةبالإضافة إلى ضمان 

ولا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء اتساع نطاق الاتجـار بالنـساء لأغـراض                 -١٧٠
الاستغلال الجنسي في الدولة الطرف على الرغم من إلغاء نظام تأشيرة الفنانات الذي يسهل              

  .)١٠المادة (عملية الاتجار بالبشر 
ة صارمة على النظام الجديد لتصاريح العمل،       ن فرض رقاب  اتحث اللجنة الحكومة على ضم    

وأن تكثف جهودها الرامية إلى تقديم الأشخاص المتورطين في الاتجار بالبشر إلى العدالـة،             
وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيـز آليـة       . وتعزز جهودها الرامية إلى حماية النساء المتجر بهن       

الحكومية المنصوص عليها في القانون     التعاون الوطنية بين الدوائر الحكومية والمنظمات غير        
  .الجديد وبوضعها موضع التنفيذ

أية سياسة عامـة محـددة   وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لكون الدولة الطرف لم تعتمد           -١٧١
لمعالجة تدني مستوى سكن المهاجرين من بلدان أخرى وملتمسي اللجوء وهي لا تزال تعتبر               

ولا تزال اللجنة تشعر بـالقلق إزاء       .  سكنية ملائمة  أرباب العمل مسؤولين عن توفير أوضاع     
الأوضاع المعيشية الرديئة لبعض أسر الغجر الروما على الرغم من وجود مشروعين للإسكان             

  .)١١المادة (أقامتهما الحكومة 
لتحسين الأوضاع الـسكنية،    ذ إجراءات تصحيحية    اتخاتحث اللجنة الدولة الطرف على      

 الوحدات السكنية، وقدر أكبر من التسهيلات والائتمانـات         أكبر من على إتاحة عددٍ    و
وفي هـذا   . والإعانات السكنية للأسر ذات الدخل المنخفض وللفئات المحرومة والمهمَّشة        

بشأن الحق في سكن    ) ١٩٩١(٤الصدد، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم         
 جميـع ت، في جملة أمور، أنها اتخذت        أن تثب  ملائم والذي يفيد أنه لا بد للدول الأطراف       

الخطوات اللازمة، إما بمفردها أو على أساس التعاون الدولي، للتحقق من المدى الكامـل              
  .لانعدام المأوى وعدم ملاءمة السكن في نطاق ولايتها

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مدة الاحتجاز الطويلة للمهاجرين غـير القـانونيين               -١٧٢
  .)١١الفقرة (المرفوضة طلباتهم وذلك في أوضاع غير ملائمة ي اللجوء وملتمس

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن ألا يجري احتجاز ملتمـسي اللجـوء إلا عنـد      
الضرورة القصوى وأن تكون المدة التي يقضيها ملتمسو اللجـوء المرفوضـة طلبـاتهم              

وتحث . ى أقصر وقت ممكن   والمهاجرون غير القانونيين في أماكن الاحتجاز مدة تقتصر عل        
ة الطرف على أن تضمن أن تلبي أوضاع احتجاز المهاجرين معـايير            ـاللجنة أيضاً الدول  

  .الأمم المتحدة
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فإنهـا  ) ١٦، الفقرة E/C.12/1/Add.28(وإذ تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة      -١٧٣
 الذين يعانون من إعاقـات      تعرب عن قلقها إزاء الافتقار إلى مرافق طبية ملائمة للأشخاص         

وأمراض عقلية والذين يحالون في أحيان كثيرة إلى دور المسنّين أو إلى مؤسسات غير قـادرة                
  .)١٢المادة (على تلبية متطلباتهم الخاصة 

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، على سـبيل الأولويـة، باعتمـاد التـدابير                
ة، وذلك لمعالجة مسألة الافتقار إلى مؤسـسات        الضرورية، تشريعية كانت أم غير تشريعي     

وتوصي اللجنة أيضاً   . طبية تُعني بالأشخاص الذين يعانون من الإعاقات والأمراض العقلية        
  .بإجراء عمليات تفتيش منتظمة لمنع إساءة معاملة المصابين بأمراض عقلية

 الأطفال القبارصـة    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار محدودية الفرص المتاحة أمام          -١٧٤
  .)١٣المادة (الناطقين بالتركية لتلقي التعليم بلغتهم الأصلية 

جميع التدابير الملائمة لزيادة لفرص المتاحة للأطفـال        اتخاذ  تحث اللجنة الدولة الطرف على      
وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعزيز       . القبارصة الأتراك لتلقي التعليم بلغتهم الأم     

يفي التعليم في المدارس باحتياجات مجتمع متنوّع وعلى تنقيح المناهج المدرسية           لكي  جهودها  
  .لإدراج فهم أفضل لإسهام الطوائف والأقليات في قبرص في تاريخ الدولة الطرف

غ قلقها إزاء التعميم الصادر عن وزارة التعلـيم في          ـوتعرب الدولة الطرف عن بال      -١٧٥
ع المدارس أن تبلغ سلطات الهجرة ببيانـات الاتـصال          ، والذي يطلب من جمي    ٢٠٠٤عام  

 ٢٠٠٤وترى اللجنة أن تعميم عام      . المتعلقة بآباء الأطفال الأجانب الذين يلتحقون بالمدارس      
يثير التمييز ضد الأطفال المهاجرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعوّق إمكانية حصولهم             

  .)١٣المادة (على التعليم 
 بشأن الحق في التعليم ومفاده وجوب     ) ١٩٩٩(١٣ر بتعليقها العام رقم     واللجنة، إذ تذك  

من حيـث   ،  لأكثر الفئات تهميشاً وحرماناً   أن يكون التعليم في متناول الجميع، ولا سيما         
، تدعو الدولة الطرف إلى القانون والواقع، دون أي تمييز لأي سبب من الأسباب المحظورة       

  .النظر في سحب هذا التعميم
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية حقـوق الأشـخاص             -١٧٦

  .ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين        -١٧٧

اللجنـة في  جميع شرائح المجتمع، وأن تترجمها وتصدرها باللغات الوطنية لقبرص، وأن تبلـغ            
وهي تشجع الدولة الطرف أيـضاً      . تقريرها الدوري المقبل بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها      

على مواصلة إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية النقاش             
  .على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل
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 ٣٠ة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الـسادس بحلـول           وتطلب اللجنة إلى الدول     -١٧٨
  .٢٠١٤يونيه /حزيران

  كمبوديا    
نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كمبوديـا             -١٧٩

الجامع لتقريرها الأولي وتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع لكمبوديا بشأن تنفيذ العهـد               
 ١١ في جلساتها    (E/C.12/KHM/1)اص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      الدولي الخ 

، واعتمدت  ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢ و ١١، المعقودة في    )(E/C.12/2009/SR.11-13،  ١٣ و ١٢و
  . الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٩مايو / أيار٢٠ المعقودة في ٢٦في جلستها 

  مقدمة  -ألف   
 كمبوديا تقريرها الجامع للتقرير الأولي وتقاريرها الدورية مـن         ترحب اللجنة بتقديم    -١٨٠

كمـا ترحـب    .  سنة عن الموعد المقرر    ١٤الثاني إلى الرابع، غير أنها تأسف لتقديمها متأخرة         
، ولكنـها   (E/C.12/KHM/Q/1)أيضاً بالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة          

  .ة المطروحةتأسف لعدم الرد على بعض الأسئل
الردود علـى   وتقدر اللجنة الفرصة المتاحة لإجراء حوار مع ممثلي الدولة الطرف و            -١٨١

وتأسف اللجنة لغياب خبراء مـن الدولـة الطـرف ولكـون     . الأسئلة التي طرحتها اللجنة 
المعلومات المقدمة لم تكن، في بعض الحالات، مفصلة بما فيه الكفاية لكي تجري اللجنة تقييماً               

  .ل لمستوى التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرفأشم

  الجوانب الإيجابية  -باء   
تلاحظ اللجنة بارتياح  إعلان حقوق الإنسان  الوارد في الفصل الثالث من دستور                -١٨٢

وترحـب  . الدولة الطرف الذي يغطي العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية         
 والذي يـنص علـى أن       ٢٠٠٧يوليه  /أيضاً بقرار المجلس الدستوري الصادر في تموز      اللجنة  

المعاهدات الدولية هي جزء من القانون الوطني وعلى ضـرورة مراعـاة المحـاكم  لمعـايير                 
  .المعاهدات عند تأويل القوانين والبت في القضايا

دتها الحكومة الملكية لكمبوديا    التي اعتم " بالاستراتيجية الرباعية المحاور  "وترحب اللجنة     -١٨٣
  .وببرامجها التي ترمي، في جملة أمور أخرى، إلى تعزيز الحكم الرشيد والنهوض بحقوق الإنسان

ر الوارد في استعراض منتصف المـدة في        ـة بارتياح أنه وفقاً للتقري    ـوتلاحظ اللجن   -١٨٤
، فقد صدر قرار    ٢٠١٠-٢٠٠٦خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية للفترة       بشأن   ٢٠٠٨عام  

بوقف قطع الأشجار تخضع له جميع الامتيازات القائمة في مجال قطع الأشجار؛ وقد سُجلت              
 ٦٠٦ قضية من قضايا الجرائم المتعلقة بالغابات؛ وتم توقيـف           ٢ ١٥٨في نظام تتبع القضايا     
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 التي   هكتاراً من أراضي الغابات    ٢١٥ ٥٢١مخالفين أحيلوا إلى المحاكم؛ واستُصلحت مساحة       
  .تعرضت أشجارها للقطع أو الإتلاف

وترحب اللجنة بإطلاق الدولة الطرف لمشروع أرصدة الكربون لصالح الغابات            - ١٨٥
المجتمعية في إطار آلية التنمية النظيفة والعملية الرامية إلى تقليص الانبعاثات الناجمة عـن              

فاقية الأمم المتحدة الإطاريـة     إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية عملاً بات        
  .بشأن بتغير المناخ

وتلاحظ اللجنة بتقدير التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الأخرى التي اعتمـدتها              -١٨٦
الدولة الطرف لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتخص منها بالـذكر      

  :ما يلي
الإنسان لغرض إعداد تقارير بشأن المعاهدات      إنشاء اللجنة الكمبودية لحقوق      •

  الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف
إنشاء الهيئة الكمبودية المعنية بالألغام الأرضية ومركز العمل الكمبودي لإزالة           •

 ٤٧ ٦٥٠، وإنجاز عمليات تطهير من الألغام غطت مساحة         )CMAC(الألغام  
 قريـة   ١ ٦٩٨راً من الأراضي الزراعيـة و     اـ هكت ٢٨ ٥٩٠هكتاراً تضم   
  ومجتمعاً محلياً 

نظم لـنُظم   ، وهو القانون الم   ٢٠٠٧اعتماد القانون المتعلق بإدارة المياه في عام         •
درات تخزين المياه السطحية واسـتغلال      ـالإمداد بالمياه والري والصرف وق    

  المياه الجوفية 
 بـشأن   ٢٠٠٠ديسمبر  / الصادر في كانون الأول    ١٠٣المرسوم الفرعي رقم     •

  تسجيل المواليد
، ٢٠١٠-٢٠٠٦الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل والتدريب المهني للفتـرة          •

وهي خطة توفر خدمات محددة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصـة           
  كالشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المنتمون منهم إلى الأقليات

 بـشأن الاتجـار بالبـشر       ٢٠١٠-٢٠٠٦وضع الخطة الوطنية الثانية للفترة       •
  والاتجار بالجنس

 بشأن القـضاء علـى      ٢٠١٢-٢٠٠٨وضع خطـة العمل الوطنية للفترة       •
  .الأشكال الخطيرة من عمل الأطفال

وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد تدابير تهدف إلى تعزيز تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية              -١٨٧
  : يليوالاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ما
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اعتماد المبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة الدولة المكلفة بالخدمة المدنيـة             )أ(  
، والتي تنص على إلزام جميع الوكالات الحكومية بتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة            ٢٠٠٨في عام   

   في المائة من كل الوظائف الجديدة للنساء؛ ٥٠ إلى ٢٠التي تستهدف تخصيص ما بين 
ة السياسة العامة الوطنية والسياسة العامة القطاعية بـشأن القـضايا           صياغ  )ب(  

الجنسانية، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية السنوية التي وضعتها وزارة المرأة تحـت عنـوان              
  ؛ (Neary Ratanak II)"المرأة هي أثمن الأحجار الكريمة"

  ؛٢٠٠١فبراير /إنشاء المجلس الوطني للمرأة في شباط  )ج(  
  ؛٢٠٠٥اعتماد القانون المتعلق بمنع العنف المترلي وحماية الضحايا في عام   )د(  
 /ة الجديـد حيـز النفـاذ في آب        ـراءات الجنائي ـون الإج ـدخول قان   )ه(  
  ؛٢٠٠٧أغسطس 
 بشأن المرأة والإيدز، وهـي      ٢٠١٢-٢٠٠٨الخطـة الاستراتيجية للفترة      )و(  

 المعلومات بشأن قضايا الصحة التي تـؤثر        خطة وضعتها وزارة الصحة بهدف التثقيف ونشر      
  .على المرأة، ولا سيما ما تعلق منها بالصحة الإنجابية

  :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي  -١٨٨
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  •

  ؛٢٠٠٧ عام ، فيالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفـال وبغـاء            •

الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية         
  .٢٠٠٠شراك الأطفال في التراعات المسلحة، في عام إحقوق الطفل المتعلق ب

   تنفيذ العهدالعوامل والصعوبات التي تعوق  -جيم   
تلاحظ اللجنة أن خروج الدولة الطرف من العزلة والدمار اللذين تـسببت فيهمـا             -١٨٩

وتلاحظ اللجنة على   . حرب استمرت لأكثر من عقدين من الزمن كان عملية بطيئة وصعبة          
وجه الخصوص أن الإبادة المأساوية التي تعرض لها عدد واسع من السكان، بمن فيهم المهنيون               

ن في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد تركت الدولة الطرف محرومة من            المؤهلو
  .أكثرمُرضية الخبرات اللازمة لتعافي البلد بوتيرة 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   
تأسف اللجنة لأنه لم يثبت أن أحكام العهد يمكن الاحتجاج بها من الناحية العمليـة                 -١٩٠

اكم أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية في الدولة الطـرف أو               أمام المح 
وفي . بإمكانية قيام هذه الجهات بإنفاذها مباشرة، على الرغم من الضمانات الدستورية القائمة           
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هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود سبل انتصاف فعالـة إزاء انتـهاكات حقـوق                
يها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يضعف من قدرة الدولة الطرف           الإنسان، بما ف  

على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها، بمـا فيهـا        
  .العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بشأن التطبيق المحلي   ) ١٩٩٨(٩إلى تعليقها العام رقم     توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف      
للعهد، وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان انطبـاق أحكـام              
العهد في نظامها القانوني المحلي مباشرة، بما في ذلك تنظيم برامج تدريبية لفائدة القـضاة               

نة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تُـدرج في         كما تطلب اللج  . والمحامين والموظفين العموميين  
تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في هذا الصدد وعن قـرارات              
المحاكم أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية التي تقضي بإعمـال              

  .حقوق واردة في العهد
 مستقلة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف       وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود مؤسسة       -١٩١

تتماشى مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز وسير عمل المؤسسات الوطنيـة لحمايـة حقـوق               
  . الإنسان وتعزيزها

سبتمبر /توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة، وفقاً لاقتراح الوزير الأول الصادر في أيلول           
سة وطنية مستقلة لحقوق الإنـسان      ، بأن تعجل جهودها الرامية إلى إنشاء مؤس       ٢٠٠٦

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تكليـف         . تكون متماشية مع مبادئ باريس      
المؤسسة الوطنية المتوخاة لحقوق الإنسان بحماية أحكام العهد وتعزيزها، وأن توفر الموارد            

ة الطـرف علـى أن      وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدول     . المالية الكافية لعملياتها المستقلة   
  .تلتمس المساعدة التقنية من مكتب كمبوديا القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير المتعلقة بعدم استقلالية النظام القضائي وانعدام فعاليته،             -١٩٢
تماعيـة  مما يحول دون التمتع الكامل بحقوق الإنسان، بما فيها الحقـوق الاقتـصادية والاج             

وتعرب اللجنة عن انزعاجها من التقارير التي تفيد بأنه على الرغم من الجهود التي              . والثقافية
  . بذلتها الدولة الطرف، فالفساد لا يزال مستشرياً، بما فيه الفساد داخل جهاز القضاء

على مشروع قانون لمكافحة الفساد دون تأخير، واعتماد تحث اللجنة الدولة الطرف على      
ف جهودها الرامية إلى تحديث عمل جهاز القضاء وتعزيزه، بما في ذلك من خـلال               يثتك

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لمقاضاة . خطة مجددة لإصلاح القضاء
المسؤولين عن حالات الفساد وأن تعيد النظر في السياسة المتبّعة لإصـدار الأحكـام في               

 توصي الدولة الطرف أيضاً بأن تقوم بتنظيم برامج تدريب          كما. الجرائم المتصلة بالفساد  
وبرامج لبناء القدرات لصالح أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين            
والمدعين العامين والقضاة، موضوعها التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الفساد، وباعتمـاد       
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. العامة، في القانون وعلـى أرض الواقـع       آليات فعالة لضمان شفافية سلوك السلطات       
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن 

  .التقدم المُحرز والصعوبات التي صادفتها في مجال مكافحة الفساد
وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما ورد في آخر تقديرات لدراسة استقـصائية عالميـة                 -١٩٣

للغابات أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة بأن الدولة الطرف قد فقدت في السنوات الخمـس              
 في المائة من غطاء غاباتها المدارية البكر، علماً أن استمرار تدمير غابة بري لونغ في                ٢٩الأخيرة  

ذي وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقرير ال      . شمال كمبوديا هي إحدى أكثر الحالات خطورة      
يفيد أن الزيادة السريعة التي شهدتها السنوات العديدة الماضية في عدد امتيازات استغلال الأرض              
لأغراض اقتصادية، حتى داخل المناطق المحمية، هي العامل الرئيسي الذي يتـسبب في تـدهور               

د شـعوب   الموارد الطبيعية ويؤثر تأثيراً سلبياً على البيئة والتنوع البيولوجي، ويؤدي إلى تـشري            
أصلية من أراضيها دون أن تستفيد من تعويض عادل أو من إعادة التوطين، وإلى فقدان أسباب                

  .)١المادة (معيشة مجتمعات ريفية تعتمد في بقائها على موارد الأراضي والغابات 
النظر في سياستها المتعلقة بتحويل المناطق المحمية إلى إعادة تحث اللجنة الدولة الطرف على 

ازات اقتصادية، وذلك بإجراء تقييمات للآثار البيئية والاجتماعية بما تشمل التشاور           امتي
مع الجهات صاحبة المصلحة والمجتمعات المحلية ذات الصلة، مع الحرص علـى المراعـاة              

وتوصي اللجنـة   . الواجبة لحقها في المشاركة عن علم في القرارات التي تؤثر على حياتها           
متيازات الاقتصادية ضرورة الحرص على تحقيق تنمية مـستدامة         بشدة بأن يراعي منح الا    

. وإتاحة الفرصة لجميع الكمبوديين لتقاسم المنافع بدلاً من تحقيق المنافع الخاصة لوحـدها            
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن 

  .التقدم المحرز في تنفيذ هذه السياسات
 والذي ينص على    ٢٠٠١وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون تمليك الأراضي الصادر عام            -١٩٤

إصدار سندات تمليك الأراضي الجماعية التابعة للمجتمعات الأصلية لم ينفذ تنفيذاً فعـالاً، ولم              
يتسن لحد الآن لأي مجتمع من المجتمعات المحلية أن يتسلم سنداً واحداً مـن سـندات ملكيـة                

كما تلاحظ اللجنة بقلق الآثار السلبية الناجمة عن استغلال الموارد الطبيعية، ولا سيما             . الأراضي
عمليات التعدين وعمليات التنقيب عن النفط الجارية في أقاليم الشعوب الأصلية،  مما يتنـاقض               

  ).١المادة  (مع حق الشعوب الأصلية في ممتلكات الأجداد وأراضيهم ومواردهم الطبيعية
 دون  ٢٠٠١ذ قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام       يلجنة الدولة الطرف على تنف    تحث ال 

ن عدم مخالفة سياساتها المتعلقة بتسجيل الأراضي الجماعيـة         االمزيد من التأخير وعلى ضم    
وتشدد اللجنة على ضرورة إجراء تقييمات للآثار البيئية والاجتماعية . لروح هذا القانون  

تأثرة بشأن الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك التعدين والتنقيـب          والتشاور مع المجتمعات الم   
عن النفط، وذلك لضمان ألاّ تحول هذه الأنشطة دون تمتع الشعوب الأصلية تمتعاً تامـاً               

النظر وتشجع اللجنة الدولة الطرف على    . بحقوقها في أراضي الأجداد ومواردهم الطبيعية     
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 المتعلقة بالـشعوب الأصـلية      ١٦٩ولية رقم   التصديق على اتفاقية منظمة العمل الد     في  
  .والقبلية في البلدان المستقلة

وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من توقيع الدولة الطرف على اتفاقية حقـوق                -١٩٥
، فليس هناك قانون واحـد      ٢٠٠٧الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام        

ص ذوي الإعاقة كما أنه ليس هناك حكم تشريعي أو          يحظر حظراً صريحاً التمييز ضد الأشخا     
غير تشريعي يقضي بضرورة تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني العامة والدوائر             

وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير التي تفيد معاناة الأشخاص ذوي الإعاقـة             . الحكومية
 أشخاصاً غير قادرين على أن يكونـوا أفـراداً          من الصورة النمطية غير الدقيقة التي تعتبرهم      

منتجين في المجتمع، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى صعوبة حصولهم على وظائف تتطلب               
  .)٢-٢المادة (المهارة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد مشروع قانون وطني بشأن حقـوق الأشـخاص    
أن تقدم في تقريرهـا الـدوري المقبـل    وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف . ذوي الإعاقة 

معلومات مفصلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والنساء، فيما يتعلـق             
  . بمدى تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أنه على الرغم من التدابير التشريعية وغيرها من التـدابير                -١٩٦
تها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد المرأة، فإن التنميط الجنساني يظل مستمراً             التي اتخذ 

في المجتمع الكمبودي، بما في ذلك الممارسات المنسوبة إلى التقاليد كتلك التي تتضمنها القواعد 
في  التي لا تزال جزءاً من منهاج التعليم الابتدائي ومصدراً يض(Chbap Srey)التربوية العرفية 

ولا يعترف هذا الموقف النمطي بقيمة عمل المرأة إلا         . الشرعية على تدني الدور المنوط بالمرأة     
في الأسرة ولا يعترف بعملها في المجتمع، مما من شأنه أن يحرم المرأة من التمتع تمتعاً كـاملاً                  

  ).٢ من المادة ٢الفقرة  (بالحقوق التي ينص عليها العهد
 من "Chbap Srey"ة الطرف بأن تسحب القواعد التربوية العرفية توصي اللجنة بشدة الدول
تعوضها بأداة تربوية تعزز قيمة المرأة في الأسـرة وفي المجتمـع          أن  منهاج التعليم الابتدائي و   

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لتنفيذ تـشريعاتها            . على حد سواء  
رأة، وبأن تنظم حملات إعلامية وبرامج توعية للقضاء علـى          المتعلقة بمكافحة التمييز ضد الم    

  .الاتجاهات والممارسات السائدة التي تكرس تدني الدور المنوط بالمرأة
وتلاحظ اللجنة بقلق أنه في الوقت الذي تتناقص فيه معدلات انتشار فيروس نقص               -١٩٧

ساء اللواتي انتقلت إليهن العـدوى     الإيدز، فإن التقارير تشير إلى تزايد عدد الن       /المناعة البشرية 
 في المائة من عدد المصابين بفيروس نقص        ٥٢من شركائهن، وإلى أن الإناث قد شكلن نسبة         

كما تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من المبادرات الـتي           . ٢٠٠٦المناعة البشرية في عام     
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نقص التمويلات والموارد   اتخذتها الدولة الطرف، فالوضع لا يزال يتسم بمحدودية القدرات وب         
  .)١٢، والمادة ٢ من المادة ٢الفقرة (الموجهة تحديداً إلى البرامج المركزة على المرأة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج الصور النمطية السلبية التي تزيد من هشاشة المرأة              
في البرامج الـتي  الإيدز وتعزيز إشراك الرجال /إزاء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية     

وتشدد اللجنة على أهميـة     . من شأنها إتاحة المعلومات المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية       
توعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم ممن هم في مناصب السلطة مـن خـلال               

  .تقديم المزيد من البرامج الإعلامية لصالحهم
ه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف،         ة ببالغ القلق أن   ـوتلاحظ اللجن   -١٩٨

، وتلاحظ أن هذه الظاهرة تميـل إلى        رتفعةًممستويات العنف ضد النساء والفتيات      لا تزال   
الترابط مع المستويات العالية للعنف العام المصحوب بقدر كبير من عـدم المـساواة بـين                

م على نوع الجـنس والاعتـداءات       وتلاحظ اللجنة بقلق أن حوادث العنف القائ      . الجنسين
الجنسية تجد ما يغذيها في المواقف المتحيزة جنسانياً والتي تلقي باللائمة على الضحايا الإناث،              

وكذلك تلاحظ اللجنـة  . وأن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا العنف ضد المرأة سبل محدودة        
ون المتعلق بالعنف المترلي وأن الملاحقة بقلق أن الحماية القانونية مقيّدة بالإنفاذ غير الفعال للقان    

  .)١٠ و٣المادتان (الجنائية لا تزال نادرة في هذا الصدد 
تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ القانون المتعلق بالعنف المترلي وقـانون العقوبـات              

العنـف  تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بمنع على إنفاذاً صارماً ومعاقبة المخالفين لهما، و    
وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطـرف إلى تعليقهـا العـام رقـم       .  تنفيذاً كاملاً  ضد المرأة 

بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميـع الحقـوق الاقتـصادية         ) ٢٠٠٥(١٦
والاجتماعية والثقافية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الـدوري المقبـل             

  .لتقدم المحرز في هذا الصددمعلومات مفصلة عن ا
ة بقلق النسب العالية للبطالة والعمالة الناقصة في الدولة الطـرف،           ـوتلاحظ اللجن   -١٩٩

ولا سيما في أوساط الأعداد المتزايدة من الشباب المحتاجين إلى توافر فرص العمل والمهارات              
يس متلائماً مع متطلبـات     وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن التدريب المهني ل         . المناسبة

. اقتصاد متغير، ولا يسد الفجوة القائمة بين المعروض من المهارات والطلب على اليد العاملة             
كما تلاحظ اللجنة بقلق التقديرات الواردة في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمـة              

الـة الـشباب لعـام     وفي مشروع تحليل الأمم المتحدة لح      ٢٠٠٧العمل الدولية الصادر عام     
 شاب لسوق العمل كل عام وبتزايد هذا الرقم ليبلغ          ٣٠٠ ٠٠٠ والتي تفيد بدخول     ٢٠٠٩
 في المستقبل القريب، ومن ثم فالدولة الطرف تلقى صـعوبة في إيجـاد فـرص                ٤٠٠ ٠٠٠

  .)٦المادة (لاستيعاب الباحثين الجدد عن العمل 
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اتها المتعلقة بالعمالة وتضع خطة عمـل       النظر في سياس  بإعادة  توصي اللجنة الدولة الطرف     
كما توصي اللجنة أيضاً بإعادة النظـر في اسـتراتيجية          . استراتيجية لتعزيز عمالة الشباب   

التدريب بغية ضمان تعليم تقني ومهني يستجيب للطلب على اليد العاملة، وذلك بالتشاور             
  .احبة المصلحةمع منظمات العمال وأرباب العمل بالإضافة إلى الجهات المحلية ص

، في الواقع العملي،     بين الرجال والنساء   وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار عدم المساواة       -٢٠٠
  ).٧المادة  (عن العمل ذي القيمة المتساويةمن حيث الأجر 

في الأجر  بين الرجال والنساء    المساواة  توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تدرج مبدأ         
اوية على نحو كامل وواضح في التشريعات، وأن تقوم بإنفـاذ           عن العمل ذي القيمة المتس    

  . التشريعات بصرامة وأن تتخذ تدابير ملموسة وفعالة في هذا الصدد
الحد الأدنى للأجور لا يطبق إلاّ في قطاع صناعة الملابـس،           لأن  تشعر اللجنة بالقلق      -٢٠١

لدنيا لا تمكّن عمال صناعة     هذه الأجور ا  لأن  مع استبعاد العمل به في القطاعات الأخرى، و       
  .)٧المادة (الملابس وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بوضع حد أدنى شامل للأجور من شأنه أن يمكّـن                
  .العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق

، وروس سافاناريث، وهيـي  وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن أحداث اغتيال شيا فيشيا   -٢٠٢
 زعماء نقابة العمال الحرة في مملكة كمبوديا، وتهديد زعماء نقابيين آخـرين بالقتـل،               -فوثي  

وعدم إجراء تحقيق في حوادث الاغتيال والتهديد بالموت وعدم مقاضاة الجناة أمـام العدالـة،               
 بقلق تقرير بعثـة     وتلاحظ اللجنة . ساهمت في تفشي جو الإفلات من العقاب في البلد        امل  وع

، والذي يذكُر أن الجهـاز القـضائي        ٢٠٠٨منظمة العمل الدولية إلى الدولة الطرف في عام         
الكمبودي ينوء بمشاكل خطيرة في مجال القدرات وبانعدام الاسـتقلالية؛ وأن إدانـة بـورن               
 سامنانغ، وسوك سام أون بتهمة قتل الزعيم النقابي شيا فيشيا قد جرت في محاكمة اتـسمت               
بمخالفات إجرائية، بما في ذلك امتناع المحكمة عن قبول الأدلة التي تثبت براءتهما؛ وأن حكمـاً                

 عاماً قد صدر بحق تهاش سافيت المتهم بقتل الزعيم النقابي روس سافاناريث؛             ١٥بالسجن لمدة   
ا وأن الحكومة لم تشر إلى القيام بأية خطوات ملموسة لضمان مراجعة هادفة ومستقلة للقـضاي              

كما لاحظ تقرير منظمة العمل بقلق أن البعثة لم تتلق أية معلومات بشأن التقدم المحرز               . العالقة
في التحقيق المتعلق بهيي فوثي، وأن هناك خطأ قضائياً في مقاضاة أشخاص غير مسؤولين عـن                

  .)٨المادة (جريمة الاغتيال، في الوقت الذي يظل فيه الجناة طلقاء وبمنأى عن العقاب 
 ٨كد اللجنة أنه لا يمكن إعمال حقوق العمال على النحو المنصوص عليه بموجب المادة               تؤ

وتحـث  . من العهد إلاّ في جو خال من العنف أو الضغط أو أي نوع من أنواع التهديـد                
اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة وفق ما طلبته اللجنة التابعة لمنظمة               

والمعنية بحرية تكوين الجمعيات، لضمان أن تلقى الحقوق النقابية للعمـال في            العمل الدولية   
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كمبوديا الاحترام التام وأن يكون بإمكان النقابيين ممارسة أنشطتهم في جـو خـال مـن                
وتطلب اللجنة أيـضاً إلى الدولـة   . التخويف والخطر على أمنهم الشخصي أو على حياتهم 

عمل الدولية المتعلقة بالتعاون التقني، لا سيما في مجال         الطرف أن تلتمس تسهيلات منظمة ال     
 قـانون   ومراجعـة  المحاكم العماليـة  فيما يتعلق بإنشاء    تعزيز القدرات المؤسسية، وكذلك     

وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرهـا الـدوري المقبـل               . النقابات
  .معلومات تفصيلية محدّثة في هذا الشأن

عمل لا يزال   لاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف،            وت  -٢٠٣
وتشعر اللجنة بالقلق خاصة لعدم إنفاذ القانون الـذي         . الأطفال يمثل مشكلة خطيرة في البلد     

يحظر عمل الأطفال، وعدم إنفاذه حتى في القطاع الرسمي للعمالة، ولكون الأطفال لا يزالون              
 الاستعباديلقسري أو    أشكال عمل الأطفال جميعها، بما فيها عمل الأطفال ا         معرضين لأسوأ 

  .)١٠المادة  (والاستغلال الجنسي التجاري
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها لمكافحة عمل الأطفال وحماية الأطفال           

طفـال،  من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي، بما فيها أسوأ أشكال عمل الأ           
بوسائل منها تعزيز تشريعاتها الوطنية التي تحظر عمل الأطفال وفقاً للمعـايير الدوليـة؛              
وزيادة عدد عمليات تفتيش أماكن العمل بغية ضمان احترام التشريعات الوطنية الـتي             
تحظر عمل الأطفال؛ وضمان فرض غرامات وعقوبات جنائية على الأشـخاص الـذين             

شكل غير مشروع؛ وتنظيم التدريب الإلزامـي للمـوظفين         يلجأون إلى عمل الأطفال ب    
المكلفين بإنفاذ القوانين والمدعين العامين والقضاة؛ واعتماد تدابير مناسبة لتيـسير تعـافي             

  .الأطفال العاملين سابقاً وحصولهم على فرص التعليم
شـخص   ٨٠٠ إلى ٤٠٠وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ التقارير التي تفيد تهريب ما بين            -٢٠٤

من النساء والأطفال الكمبوديين شهرياً إلى بلدان أجنبية لأغراض جنسية، وأنه على الـرغم              
من التشريعات والتدابير الإدارية والسياساتية المختلفة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحـة            

لـه  الاتجار بالبشر، فلا يزال يُتاجَر بعدد كبير من النساء والأطفال من البلـد وعـبره وداخ               
وتشعر اللجنة بـالقلق خاصـة إزاء العـدد         . لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري    

  .)١٠المادة (المنخفض للحالات التي تعرض فيها المتاجرون بالبشر للملاحقة والإدانة القضائية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء            

، بوسائل منها متابعـة المخـالفين       بريغراض الاستغلال الجنسي والعمل الج    والأطفال، لأ 
لقانون مكافحة الاتجار وإدانتهم، ودعم البرامج والحملات الإعلامية الراميـة إلى منـع             
الاتجار، وإتاحة التدريب الإلزامي على تشريعات مكافحة الاتجار، للمـوظفين المكلفـين            

ين والقضاة وزيادة الدعم الطبي والنفساني والقانوني المقـدم         بإنفاذ القوانين والمدعين العام   
  .إلى الضحايا
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 في المائة من السكان في الدولة الطـرف         ٣٦وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن حوالي         -٢٠٥
يعيشون تحت خط الفقر وأنهم غير قادرين على الحصول على نصيب كاف من الـسعرات               

لمية، وأنه على الرغم من النمو الاقتصادي الذي تشهده         الحرارية وفق معيار منظمة الصحة العا     
الدولة الطرف يظل الإنفاق الوطني على الخدمات الاجتماعية، مثل السكن والصحة والتعليم            

كما تلاحظ اللجنة بقلق الفوارق الإقليمية الواسعة في المقاطعات المهمشة اقتـصادياً            . ضعيفاً
توزيع الدخل، وبخاصة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية        والأقل نمواً، والتباينات الكبيرة في      

  .)١١المادة (حيث يعيش معظم السكان في دائرة الفقر 
بأقـصى  ‘تقييم الالتزام باتخاذ خطوات  "توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن         

، )E/C.12/2007/1" (بموجب بروتوكـول اختيـاري للعهـد   ‘ ما تسمح به الموارد المتاحة  
وتوصي الدولة الطرف بأن تزيد حجم إنفاقها الوطني على الخدمات الاجتماعية وأنشطة            
المساعدة، مثل السكن والغذاء والصحة والتعليم بهدف التوصل إلى الإعمال التـدريجي            

 مـن   ١للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً للفقرة           
وكذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بتخـصيص أمـوال           . العهد من   ٢المادة  

كافية من أجل تنفيذ استراتيجيتها للقضاء على الفقر وبضمان إدماج الحقوق الاقتصادية            
والاجتماعية والثقافية بشكل كامل في تلك الاستراتيجية كما أوصت اللجنة بـذلك في             

" الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة     الفقر والعهد الدولي الخاص ب    "بيانها بشأن   
(E/C.12/2001/10).  

 عن أسـعار المـواد      ٢٠٠٨وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أنه وفقاً لدراسة صدرت عام            -٢٠٦
 مليون شخص يعانون من انعدام      ١,٧ في المائة من الأسر أو ما يعادل         ١٢الغذائية، فإن حوالي    

 تأثراً من الزيادات في أسعار المواد الغذائية، وأن هذا العـدد            الأمن الغذائي ويمثلون الفئة الأكثر    
  .)١١المادة ( مليون شخص خلال المواسم العجاف ٢,٨يمكن أن يرتفع إلى 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدخلاتها الاستراتيجية للاستجابة للحالـة المـثيرة           
لب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن       وتط. للقلق التي نجمت عن تزايد انعدام الأمن الغذائي       

  .تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن نتائج هذه التدخلات الاستراتيجية
وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء التأخر المستمر في اعتماد سياسة إسكان وطنيـة في                -٢٠٧

حياء فقيرة  الدولة الطرف، وإزاء العدد الكبير من سكان المناطق الحضرية الذين يعيشون في أ            
  .)١١المادة (بدون سكن لائق 

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد على سبيل الأولوية سياسة إسكان وطنية مـن               
شأنها الرفع من مستوى المستوطنات الحضرية الفقيرة وتأمين ضـمان الحيـازة، في ظـل         

ا يكفي من   مسؤوليات مؤسسية واضحة على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، وتوفير م         
  .موارد مالية لتنفيذها بشكل فعال
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 شخص  ١٠٠ ٠٠٠وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي أفادت طرد أكثر من              -٢٠٨
 كمبودي  ١٥٠ ٠٠٠ا؛ وأن ما لا يقل عن       ـة بنوم بنه لوحده   ـ من مدين  ٢٠٠٠منذ عام   

متورطة بشكل  لا يزالون يعيشون تحت خطر الإخلاء القسري؛ وأن سلطات الدولة الطرف            
وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن معدلات الإخلاء القـسري         . نشط في الاستيلاء على الأراضي    

الأشـغال العامـة،    الواسع النطاق قد ارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب تزايد           
، والمـضاربة علـى     والتنمية الحضرية التي يضطلع بها القطاع الخاص      ومشاريع تجميل المدن    

كمـا  . ، ومنح الشركات الخاصة امتيازات لاستغلال مساحات واسعة من الأرض         الأراضي
تشعر اللجنة بالقلق من عدم إجراء مشاورات فعلية مع الأشخاص المتضررين من علميـات              
الإخلاء القسري ومن عدم إتاحة سبل انتصاف قانونية، وكذلك من عدم كفايـة التـدابير               

واقع المناسبة لإعادة توطين الأسر التي طردت بالقوة من         المتخذة لتوفير التعويض الكافي أو الم     
وقوع حوادث عنف أثنـاء عمليـات   بوتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد    . ممتلكاتها

كما تلاحظ اللجنة بقلق بالغ المثال الـذي        .الإخلاء التي قامت بها الشرطة في بعض الحالات       
الإخـلاء الوشـيك   ، بشأن ٢٠٠٩مايو / أيار٦لائق في المقرر الخاص المعني بالسكن ال أبرزه  

 في معركة قانونية للـدفاع عـن        ٢٠٠٤التي دخلت منذ عام     " ٧٨مجموعة  "الذي قد يطال    
أراضيها، بالإضافة إلى الإخلاء القسري والتهديد بالإخلاء القسري في أماكن مـن بينـها              

يرة بوينـغ كـاك، وداي      سامبوك شاب في تونلي باساك، وميتافياب في سيهانوكفيل، وبح        
  .)١١المادة (كراهورم وبوراي كايلا في بنوم بنه 

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعلن وقف جميع عمليات الإخلاء إلى حين وضع إطار               
قانوني ملائم وإتمام عملية إصدار سندات تمليك الأراضي، وذلك بغية ضمان حماية حقوق            

وتوصي اللجنة الدولة الطـرف     .  الشعوب الأصلية  الإنسان لجميع الكمبوديين، بمن فيهم    
بأن تقوم بمشاورات عاجلة مع جميع أصحاب المصلحة بغية التوصل إلى تعريـف لمفهـوم    

 ووضع مبادئ توجيهية واضحة     ٢٠٠١لاستكمال قانون الأراضي لعام     " ةالعامالمصلحة  "
 أن تعلّم بوضـوح     كما تحث اللجنة الدولة الطرف على     . تتعلق بعمليات الإخلاء المحتملة   

وتوصي اللجنـة الدولـة     . حدود الأراضي الحكومية العامة والأراضي الحكومية الخاصة      
الطرف بشدة بأن تقوم على سبيل الأولوية بإجراء مشاورات مفتوحة وتشاركية وهادفة            
مع الجهات المتضررة من السكان والمجتمعات المحلية قبل تنفيذ المشاريع الإنمائية المتعلقـة             

أو أُعيـد   /تجديد الحضري، وضمان تعويض مناسب للأشخاص الذين أُجلوا بالقوة و         بال
) ١٩٩٧(٧توطينهم، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم            

بشأن حالات الإخلاء القسري، وضمان توفير الخدمات الأساسـية في أمـاكن إعـادة              
الكهرباء، ومرافق الاغتـسال والـصرف الـصحي،        الإسكان، بما فيها مياه الشرب، و     

بالإضافة إلى المرافق الكافية، بما فيها المدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسـائل النقـل،          
كما توجه اللجنة انتباه الدولـة الطـرف إلى         . وذلك عندما تجري عملية إعادة التوطين     
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 بشأن عمليات الإخـلاء     اللائق المقرر الخاص المعني بالسكن      المبادئ التوجيهية التي أعدها   
  ).A/HRC/4/18(والترحيل بدافع التنمية 

 إزاء انتشار ثقافة العنف والإفلات مـن العقـاب في   شديدوتعرب اللجنة عن قلقها ال   -٢٠٩
الدولة الطرف وإزاء قمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان من الذين يدافعون عـن الحقـوق                

، ولا سيما المدافعون منهم عن الحق في الـسكن والحـق في             الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير التي تفيد استغلال نظام المحاكم لإضفاء الشرعية          . الأرض

  .)١١المادة (على عمليات الإخلاء القسري ومقاضاة المدافعين عن الحق في السكن افتراءً 
ن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ثقافـة العنـف          تحث اللجنة الدولة الطرف على أ     

والإفلات من العقاب السائدة في الدولة الطرف، ولحماية المدافعين عن حقوق الإنـسان،    
بمن فيهم زعماء الشعوب الأصلية والناشطون من المزارعين الملتزمين بالدفاع عن حقوق            

ة من أي شكل من أشكال التخويـف أو   مجتمعاتهم المحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافي    
التهديد أو العنف، سواء ارتكبتها قوات الأمن الحكومية أو موطفون تابعون للدولـة أو              

ن التعجيل بالتحقيق بشكل    اكما تدعو الدولة الطرف إلى ضم     . جهات فاعلة غير حكومية   
 على النحـو    واف في جميع حالات القمع والاعتداء، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم         

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تقـدم في تقريرهـا            . الواجب، إذا ثبتت إدانتهم   
  .الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في منع عمليات القمع والاعتداءات

وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن معدلات الوفيات النفاسية في الدولة الطرف قد ظلـت                -٢١٠
، ٢٠١٥ولة الطرف لا تمضي على طريق تحقيق هدفها الإنمائي للألفية بحلول عام             ثابتة وأن الد  

 في المائـة في عـام   ٢٢وأن معدلات الولادة في المرافق الصحية قد ظلت منخفضة ولم تتجاوز     
 نظراً لوجود عراقيل، منها ما يتعلق بالرسوم ونقص عدد القابلات ولكـون المراكـز               ٢٠٠٥

وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق      .  اليوم وطيلة أيام الأسبوع    الصحية لا تعمل على مدار    
أن معدلات الإجهاض تتزايد وأن حالات الإجهاض غير الآمنة هي العامل الرئيسي في حدوث              

كما تلاحظ اللجنة بقلق أن وفيات المواليد الجدد لا تزال مرتفعة على الرغم             . الوفيات النفاسية 
لدولة الطرف في التصدي لوفيات الرضع ووفيات الأطفال الذين تقل          من التقدم الذي أحرزته ا    

  .)١٢المادة (أعمارهم عن خمس سنوات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز وترصد تنفيذ سياسة وزارة الصحة المتعلقة بإعادة             
الانتشار والتناوب لضمان وجود قابلات في جميع أرجاء البلد وبأن تقدم أمـاكن إقامـة          

" دُور انتظـار  "كما توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تنـشئ          .  معيشة للقابلات  وبدل
لأغراض الولادة في المناطق المعزولة، وتطوير الرعاية المجتمعية لصالح الأمهات والمواليـد            

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن      . الجدد، وتنظيم التدريب أثناء الخدمة للقابلات     
توى تقديم الخدمة بغية تنفيذ القانون المتعلق بالإجهاض على         تحسن مستوى التدريب ومس   

  .أكمل وجه
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 لما أدت إليه سنوات الاضطرابات والعنـف في الدولـة           شديدوتشعر اللجنة بقلق      -٢١١
الطرف من تزايد لمشاكل الصحة العقلية، ومن أنه لم يُتخذ حـتى الآن أي إجـراء لمعالجـة          

وتلاحظ اللجنة بتخوف أن انعدام خـدمات       . قليةالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات ع     
الصحة العقلية يؤدي في معظم الأحيان إلى وضع المرضى في السجون أو مراكـز العـلاج                
الإلزامي بالأدوية، أو مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي التي تقدم خدمات اجتماعية ونفـسية             

ا أشخاص ممن ينبغي توفير الرعاية      سيئة، والتي وقعت فيها حالات من سوء المعاملة واعتبر فيه         
  .)١٢المادة (الصحية العقلية لهم مسؤولين جنائياً وأدينوا وسجنوا 

توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تنظر في سن قانون يتعلق بالصحة العقلية وتعتمد              
خطة استراتيجية شاملة في مجال الصحة العقلية تتضمن الشراكة مـع المنظمـات غـير               

ة الطرف  ـة الدول ـكما توصي اللجن  . وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص    الحكومية  
  . الأشخاص الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالصحة العقليةجنبألا تس
وتلاحظ اللجنة بقلق أن التعليم الابتدائي ليس إلزامياً في الدولة الطرف، على الرغم               -٢١٢

ئي على مدار السنوات القليلة الماضية وتوسع       من ارتفاع صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدا      
وتلاحظ اللجنة أن التعليم الابتدائي لا يزال يمثل        . نطاق هذه النسبة لتغطي معظم أجزاء البلد      

 لغة من ٢٠مشكلة تواجهها مختلف الأقليات العرقية المقيمة في شمال البلد وشرقه حيث توجد 
 باعتبارها لغتها الأم، في حـين أن منـهاج          لغات الأقليات التي تتحدث بها هذه المجموعات      

كما تلاحظ اللجنـة بقلـق أن   . التعليم الرسمي لا يستخدم سوى لغة الخمير كوسيلة للتعليم 
المجتمعات الأصلية قد تفقد ثقافاتها ولغاتها نتيجة لعدم توافر التعليم والمعلومات بلغاتها الخاصة             

  .)١٥ و١٤ و١٣المواد (
طرف بأن توسع نطاق قانون التعليم لضمان الحق في التعليم لجميع           توصي اللجنة الدولة ال   

  .الأطفال الكمبوديين ممن ليست لغة الخمير لغتهم الأولى
وتلاحظ اللجنة بقلق أنه حتى وإن كانت هناك زيادات في المرتبـات والعـلاوات                -٢١٣

ن دخلاً أقل من ذلك     في السنوات الأخيرة، فإنهم لا يزالون يتلقون إلى الآ        درسين  الممنوحة للم 
وتشعر اللجنة بالقلق لكون المستوى المتـدني       . الذي يحصل عليه الموظفون المدنيون أو العمال      

أنشطة اقتصادية أخرى باعتبارهـا     ممارسة   مجبرون على    درسينللأجور إنما يعني أن معظم الم     
ر على جـودة    وظائف ثانية، مما يؤدي إلى الغياب المتكرر عن الصفوف الدراسية وهو ما يؤث            

وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأجور المنخفضة تعد أحد أسباب استمرار جمـع            . التعليم والتعلم 
  )١٥ و١٤ و١٣المواد . (الرسوم غير الرسمية في العديد من المدارس

توصي اللجنة الدولة الطرف بضرورة أن يركّز إصلاح الخدمة المدنية بصفة خاصة علـى              
 درسـين ، إلى جانب توضيح أدوار الم     درسون يحصل عليها الم   زيادة المرتبات والحوافز التي   

  .وحقوقهم ومسؤولياتهم
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وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن تأثير                -٢١٤
اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال التجارة والاستثمارات على مـدى تمتـع مختلـف               

  .)١-٢المادة (المجتمعات الحضرية والريفية في جميع أنحاء البلد بأحكام العهد قطاعات كل من 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل ما يجمع سـنوياً مـن                  -٢١٥

بيانات مصنفة عن مختلف أحكام العهد باعتبارها أداة لتقييم الإعمال التـدريجي للحقـوق              
  .)١-٢المادة (والثقافية الاقتصادية والاجتماعية 

وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص أقصى حد ممكن من الموارد المتاحة         -٢١٦
لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمالها، ولا سيما المتعلق منها بالأشخاص           

تعزيز الـشفافية   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على      . والفئات الأكثر ضعفاً والأشد تهميشاً    
والمساءلة لتحسين مستوى الفعالية في تنفيذ البرامج الإنمائية التي تمولها جهات مانحة دوليـة،              
وبخاصة تلك التي تتعلق بالإصلاحات القضائية والمؤسسية ولتحسين معيشة الأشخاص الذي           

 تعليقها العـام  وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى. يعيشون في دائرة الفقر   
تقيـيم الالتـزام    "بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، وإلى بيانها بشأن         ) ١٩٩١ (٣رقم  

" بموجب بروتوكول اختيـاري للعهـد     ‘ بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة     ‘باتخاذ خطوات   
)E/C.12/2007/1) ( ١-٢المادة(.  

ا المقبل معلومات مفصلة، بمـا      وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريره          -٢١٧
فيها إحصاءات مصنفة بحسب نوع الجنس وبحسب التوزيع الريفي والحضري، عن حجـم             

 وكذلك عن السياسات وتدابير الحماية التي تضعها الدولة والتي تراعـي            رسميالقطاع غير ال  
  .)٦المادة  ( هذه التدابيرهذا القطاع، إن وُجدت

 على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي مـن        وتحث اللجنة الدولة الطرف     -٢١٨
، ولا سيما   الفئاتة وضع المحرومين والمهمشين من الأفراد و      ـخلال وضع تدابير هادفة لمعالج    

دون في المراكز الحضرية، وضحايا الاتجار، والأطفال الذين يعيـشون في الـشوارع أو              المشرَّ
وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على      . سرالأطفال الجانحون، والفقراء من الأشخاص والأ     

وضع برنامج شامل للمساعدة الاجتماعية لضمان تمتع كل فرد في الدولة الطرف بـالحق في               
  .)١١ و١٠ و٩المواد (الضمان الاجتماعي 

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبـل معلومـات                -٢١٩
وارع في المجتمعات الحضرية والريفية والتدابير الكفيلة بتـوفير         مفصلة تتعلق بوضع أطفال الش    

  .)١٠المادة  ( هذه التدابيرالحماية والمساعدة لهم، إن وُجدت
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبـل معلومـات                -٢٢٠

القائمـة بالإضـافة إلى   مفصلة عن حجم التشرد في جميع أنحاء البلد وتدابير وبرامج التدخل         
  .)١١المادة (نتائجها 
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تخصيص اعتمادات كافية من الميزانية لجميـع              -٢٢١
مستويات التعليم، وبخاصة للتعليم الأساسي، وضمان شفافية نظام مخصصات ومـصروفات           

ق برامج التعليم غـير     كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطا      . إعمال الحق في التعليم   
  .)١٣المادة (النظامي، ولا سيما ما كان منها لصالح الفتيات غير الملتحقات بالمدارس 

 بالعهـد  الملحـق  الاختياري لبروتوكولوتشجع اللجنة الدولة الطرف على توقيع ا        -٢٢٢
  . والتصديق عليهوالثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي
اللجنـة الدولـة الطرف كذلك على النظر في التصديـق على اتفاقيـة           وتشجع    -٢٢٣

بشأن تفتيش العمـل في الـصناعة والتجـارة،         ) ١٩٤٧(٨١منظمـة العمل الدولية رقم     
  .بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي) ١٩٥٢(١٠٢والاتفاقية رقم 

تامية على نطاق واسع اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الخ      وتطلب    -٢٢٤
المجتمع، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بجميع الخطـوات           شرائح  في أوساط جميع    
  .المتخذة لتنفيذها

كتـب القطـري    الموتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنيـة مـن             -٢٢٥
هذه الملاحظات الختاميـة،    فيما يتعلق بتنفيذ    في كمبوديا   للمفوضية السامية لحقوق الإنسان     

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى       .وكذلك فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري المقبل      
المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمـع المـدني في عمليـة      الاستمرار في إشراك    

  .المقبلالمناقشة التي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مـشتركة وفقـاً للمبـادئ                -٢٢٦

 إلى هيئات رصد المعاهدات الدوليـة لحقـوق         ٢٠٠٦التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير لعام      
  .(HRI/GEN/2/Rev.5)الإنسان 
يـة مـن    وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع لتقاريرها الدور            -٢٢٧

، وذلك تماشياً مع ما وضعته اللجنة مـن         ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠الثاني إلى الخامس بحلول     
  ).E/C.12/2008/2( تتعلق بوثائق خاصة بمعاهدة محددة تقديم التقاريرمبادئ توجيهية ل

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والأقاليم التابعة للتـاج،             
  فيما وراء البحارلتابعة اوالأقاليم 

نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقريـر الـدوري              -٢٢٨
والأقـاليم   لمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةالجامع للتقريرين الرابع والخامس ل    

ق بتنفيذ العهد الدولي الخـاص بـالحقوق         المتعل والأقاليم التابعة فيما وراء البحار     التابعة للتاج 
 ١٢ المعقودة في    ١٦ و ١٥ و ١٤في جلساتها   ) E/C.12/GBR/5(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
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 المعقودتين ٢٧ و٢٦، واعتمدت في جلستيها    )E/C.12/2009/SR.14-16 (٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣و
  .تاليةمايو، على التوالي، الملاحظات الختامية ال/ أيار٢٢ و٢٠في 

  مقدمة  -ألف   
 الرابـع والخـامس للدولـة        الجامع للتقريرين  ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري      -٢٢٩

تضمن إشارات واضحة إلى تنفيذ     يالمبادئ التوجيهية للجنة و   مع    عموماً يتطابقالطرف، الذي   
 ـلخطية  كما ترحب اللجنة بالردود ا    . الملاحظات الختامية السابقة للجنة    لمـسائل  ا ةعلى قائم

)E/C.12/GBR/Q/5/Add.1(           ،وبالحوار الصريح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطـرف ،
لديهم خبرات في المجالات التي يـشملها       ممن  الذي ضم ممثلين من مختلف الإدارات الحكومية        

 وويلز، بينما تلاحظ غياب ممثلين مـن آيرلنـدا الـشمالية            اسكتلنداالعهد، بما في ذلك من      
  .فيما وراء البحار يم التابعة للتاج والأقاليم التابعةوالأقال
 بتقدير إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات         ،وتلاحظ اللجنة   -٢٣٠

الدولة الطرف على إنشاء    اللجنة   تشجع و ،غير الحكومية في عملية إعداد تقرير الدولة الطرف       
ت الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المـدني في      إطار مؤسسي للتعاون في المستقبل مع المؤسسا      
  .إعداد تقاريرها إلى اللجنة وفي عملية المتابعة

  الجوانب الإيجابية  -باء   
ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، وهي لجنة              -٢٣١

 الإسـكتلندية جنـة   ان ولجنة آيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان والل      ـالمساواة وحقوق الإنس  
  .لحقوق الإنسان

تطوير إطارنا  : سؤولياتالحقوق والم "وترحب اللجنة بإطلاق الورقة الخضراء المعنونة         -٢٣٢
  .سؤولياتلحقوق والماوالمشاورة العامة التي أعقبت ذلك بشأن شرعة " الدستوري

القـوانين  وتلاحظ اللجنة بتقدير تقديم مشروع قانون بشأن المساواة يتوخى تبسيط             -٢٣٣
 نطاق الحماية من التمييز إلى مجالات أخرى من قبيل الـسن            توسيعالقائمة المتعلقة بالمساواة و   

الجنسي وبإنشاء مجموعة من المؤسسات لمعالجة قضايا المساواة كالفريق المعني بالتنوع           والتوجه  
  .المهنفرص مزاولة  القضائي والفريق المعني بضمان العدالة في 

لجنة بما اعتمدته الدولة الطرف من التدابير التي تساهم في إعمال الحقـوق             وترحب ال   -٢٣٤
 عدد الأطفال الذين يعانون     خفضالمنصوص عليها في العهد، والتي أفضت ضمن جملة أمور إلى           

وتلاحظ بتقـدير   . لصحةل بالمستويات الإجمالية  نهوضمن الفقر وإلى تحسين ظروف العمل وال      
لعـام  ) إسكتلندا(ما يتعلق بالتشريعات والسياسات، ومنها قانون       شتى الإصلاحات المنجزة في   

 ودسـتور   ٢٠٠٦لعـام     المتعلق بظاهرة التشرد وما إلى ذلك وقانون رعاية الطفولـة          ٢٠٠٣
  ).٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٢١نُشِر نصه النهائي في (خدمات الصحة الوطنية 
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 على البروتوكول الاختياري    ٢٠٠٥وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام          -٢٣٥
  .لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

د ـ رص ٢٠١٣ول عام   ـق بحل ـة الطرف بأن تحق   ـة التزام الدول  ـ اللجن ردـوتق  -٢٣٦
  في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي كمِنَح للمساعدة الإنمائيـة الرسميـة وفقـاً              ٠,٧ما نسبته   

  .ها دولياًللسياسات المتفق علي
وتلاحظ اللجنة مشروع شرعة الحقوق لآيرلندا الشمالية، الذي يـشمل الحقـوق              -٢٣٧

  .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يمكن التقاضي بشأنها، وتدعو إلى سنه دون تأخير

  العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد  -جيم   
وبات ذات شأن تعوق التنفيذ الفعـال       تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صع         -٢٣٨

  .للعهد في الدولة الطرف

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   
، والذي يتـسم بوجـود      الدولة الطرف الحكم في    بهيكل   إن اللجنة، إذ تحيط علماً      -٢٣٩

سكتلندا وويلز وهياكل حكم منفـصلة في الأقـاليم         اإدارات مفوضة في آيرلندا الشمالية و     
 فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، تشعر بالقلق إزاء عدم وجـود اسـتراتيجية               الواقعة

القلق إزاء محدودية المعلومات المتاحة بشأن تنفيذ العهد في         يساورها  كما  . وطنية لتنفيذ العهد  
  .الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج

ها أن الدولة الطرف هي المسؤولة عن تنفيذ العهد في كل           إن اللجنة، وهي تضع في اعتبار     
الأقاليم التابعة لها، تحث الدولة الطرف على كفالة المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية             
والاجتماعية والثقافية لجميع من يخضع من الأشخاص والجماعات لولايتـها، وتوصـي            

  .يذ العهد في سائر الأقاليم التابعة لهاالدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية وطنية لتنف
وتكرر اللجنة ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من القلق لكون العهد،               -٢٤٠

رغم اعتماد طائفة واسعة من القوانين بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، لم             
. لا يمكن التحجج به مباشرة أمام المحاكم      في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف و      بعد  يُدمَج  

كما تأسف للبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطـرف ومفـاده أن الحقـوق الاقتـصادية                 
والاجتماعية والثقافية مجرد مبادئ وقيم وأن معظم الحقوق الـواردة في العهـد لا يمكـن                

  .بشأنهاالاحتكام إلى القضاء 
القانوني الكامل للعهد في قانونها المحلي وإجـازة        تحث اللجنة الدولة الطرف على التفعيل       

التقاضي بشأن الحقوق الواردة في العهد وإتاحة سبل انتصاف فعالـة لـضحايا جميـع               
وتكرر اللجنة توصيتها بأن الدولـة      . انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
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يجري عبره إدماج صـك     الذي  ) الأحادي أو الثنائي  (الطرف، بصرف النظر عن النظام      
دولي في النظام القانوني المحلي عقب التصديق عليه، يقع عليها التزام قانوني بالامتثال لهذا              

وفي هذا الصدد، تلفت اللجنـة انتبـاه    . الصك وتفعيله الكامل في نظامها القانوني المحلي      
لعهد علـى   المتعلق بتطبيق ا  ) ١٩٩٨(٩الدولة الطرف مرة أخرى إلى تعليقها العام رقم         

  .الصعيد المحلي
خطة عمل وطنية   وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد              -٢٤١

  .١٩٩٣أوصي به في إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام فقاً لما لحقوق الإنسان، و
توصي اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى بأن تعتمد خطة عمل وطنية لحقـوق الإنـسان               

تشجع كما  .  محددة تتعلق بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية       تشمل برامج 
الدولة الطرف على التشاور على نطاق واسع مع مؤسسات المجتمـع المـدني وحقـوق               

  .الإنسان في إطار إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان
ادية والاجتماعيـة   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني مستوى الوعي بالحقوق الاقتـص           -٢٤٢

والثقافية ليس فقط لدى العامة وإنما كذلك على وجه الخصوص في أوساط القضاة والموظفين              
ن وممارسي المهن الطبية وغيرهم من المهنيين الـذين         والعموميين وموظفي الشرطة وإنفاذ القان    

  .ذلكنفت الدولة الطرف أن لهم صلة بالرعاية الصحية، رغم 
الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لزيادة الوعي بـالحقوق الاقتـصادية           توصي اللجنة الدولة    

والاجتماعية والثقافية لدى العامة وكذلك لدى القضاة والموظفين العمـوميين ومـوظفي        
 وممارسي المهن الطبية وغيرهم من المهنيين الذين لهم صلة بالرعاية           القانونالشرطة وإنفاذ   

في لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنـسان في        الصحية، ويشمل ذلك تقديم الدعم الكا     
كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ خطـوات لتعزيـز          . جهودها المتعلقة بزيادة الوعي   

الوعي بالحقوق الواردة في العهد باعتبارها حقوق إنسان يجوز التقاضي بشأنها وليس فقط             
  ".دولة الرفاه"كحقوق مكفولة في إطار 

شعر بالقلق إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه بعض أشـد الأفـراد            ولا تزال اللجنة ت     -٢٤٣
، مثل الأقليات الإثنية وذوي الإعاقات، في التمتـع بحقـوقهم            وتهميشاً والجماعات حرماناً 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في ميادين السكن والعمل والتعليم، وذلك رغم            
الطرف لتحسين آلياتها القانونية والمؤسسية الرامية إلى مكافحـة         التدابير التي اعتمدتها الدولة     

كما يُقلق اللجنة أن مشروع القانون المقترح بشأن المساواة لا يوفر الحماية من جميع              . التمييز
لن ينطبق على آيرلندا    وأنه  أشكال التمييز في كل المجالات المتصلة بالحقوق الواردة في العهد           

  .)٢المادة  (الشمالية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات إصلاحية لإنفاذ النـصوص القانونيـة             

 لمكافحة التمييـز يكفـل       شاملاً القائمة التي تحظر التمييز وبأن تسن، دون تأخير، قانوناً        
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ما تقضي به    الحماية من التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق         
 انطبـاق كما توصي الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة         .  من العهد  ٢لمادة   من ا  ٢الفقرة  

  .هذا القانون الشامل لمكافحة التمييز في آيرلندا الشمالية
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأثر التمييزي لبعض تدابير مكافحة الإرهاب على التمتع              -٢٤٤

ات في الدولة الطـرف، وبخاصـة       بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبعض الجماع     
الأقليات الإثنية والدينية، رغم التزام الدولة الطرف باعتماد سياسـات ترمـي إلى تعزيـز               

  . والتنوع، والمساواة في المعاملة،الاندماج
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على ألا يكون لتدابيرها لمكافحة الإرهاب أثـر              

اردة في العهد على بعض الجماعات في الدولـة الطـرف،           تمييزي فيما يتعلق بالحقوق الو    
  .وبخاصة الأقليات الإثنية والدينية

يُقلق اللجنة أن مظاهر عدم المساواة بين الرجل والمرأة مستمرة رغم الجهـود الـتي                 -٢٤٥
ويُقلق اللجنـة بـصفة     . بذلتها الدولة الطرف لتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل         

، قد توقف فجأة  في الأجور بين الرجل والمرأة      التفاوت  قدم في اتجاه القضاء على      خاصة أن الت  
  .)٧ و٦ و٣المواد  ( لبعض الوقتلا سيما في القطاع الخاص وبالنسبة لمن يعملون

بشأن الحق المتساوي للرجل والمرأة     ) ٢٠٠٥(١٦ لتعليقها العام رقم     توصي اللجنة، وفقاً  
ادية والاجتماعية والثقافية، الدولة الطرف بـأن تجـري         في التمتع بجميع الحقوق الاقتص    

كمـا  . مراجعة شاملة لسياساتها من أجل التغلب على مظاهر عدم المساواة بين الجنسين           
توصي الدولة الطرف بأن تواصل تكثيف جهودها من أجل تعزيز المساواة بـين الرجـل               

ى العمل المتساوي القيمة في     والمرأة في مكان العمل، وبخاصة فيما يتعلق بتساوي الأجر عل         
وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ في الاعتبار اسـتنتاجات           . كل قطاعات العمل  

التحقيق الذي ستجريه لجنة المساواة وحقوق الإنسان وبأن تحـرص علـى أن يتـضمن               
جل  فعالة ترمي إلى ردم الهوة في الأجور بين الر         مشروع القانون المتعلق بالمساواة أحكاماً    

  .والمرأة في القطاع الخاص
 والأبوة غير متاحة بنفس القدر الذي تتـاح         الوالديةوتلاحظ اللجنة بقلق أن إجازة        -٢٤٦
 وق بين الرجـل والمـرأة     ـواة في الحق   على المسا  ما ينعكس سلباً   وهو   ازة الأمومة، ـبه إج 

  .)٩ و٣المادتان (
 والأبوة، يأخذ في    الوالدية لإجازة    أكثر مرونة   نظاماً ضعتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت     

  .الذي أعدته لجنة المساواة وحقوق الإنسان" العمل على نحو أفضل"الاعتبار التقرير المعنون 
ولا تزال اللجنة قلقة إزاء العدد الهائل من العاطلين، وبخاصة أشد الأفراد والجماعات               -٢٤٧
  .دولة الطرف، رغم أنها تقر بمعدل التوظيف في ال وتهميشاًحرماناً
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابيرها لتقليص العدد الهائل من العاطلين ولمواجهة             
أثر الانكماش الاقتصادي على فرص العمل بغية إعمال الحق في العمـل بـشكل كامـل،        

كما تدعو الدولة الطرف إلى     .  وتهميشاً وبخاصة فيما يتعلق بأشد الأفراد والجماعات حرماناً      
 والمـساواة في    زيز تدابيرها الرامية إلى كفالة التكافؤ في فرص العمل المنتج والمجزي مادياً           تع

الأجر عن العمل المتساوي القيمة لذوي الإعاقات، بمن فيهم ذوو إعاقات التعلم، ومنحهم             
ا العـام   ـ لتعليقه ة، وفقاً ـة للحصول على المؤهلات اللازم    ـ أفضل وأكبر ومتكافئ   فرصاً
  .بشأن الأشخاص ذوي الإعاقات) ١٩٩٤(٥رقم 
بعض الجماعات، لا سـيما الأقليـات        في صفوف    ويُقلق اللجنة أن معدل البطالة      -٢٤٨

وأن أعـضاء هـذه     الإثنية، لا يزال أعلى من المعدل المسجل في أوساط العمال الآخـرين،             
  .لا يزالون يُستخدمون في الوظائف المتدنية الأجرالجماعات 

 الطرف بأن تتخذ تدابير فورية ومناسبة لتقليص معدل البطالـة في            توصي اللجنة الدولة  
  .أوساط الأقليات الإثنية وبأن توفر لها فرص عمل أفضل

قلق إزاء ظروف العمل غير الآمنة والأجور المتدنية لـبعض فئـات            ال اللجنة   يساور  -٢٤٩
ف، ولا سيما   العمال المهاجرين الذين يعملون لدى أرباب عمل مسجلين خارج الدولة الطر          

  .)٧المادة ( في قطاع صيد الأسماك الذين يدخلون الدولة الطرف بتأشيرات العبور العاملون
اللجنة الدولة الطرف على كفالة مطابقة ظروف عمل جميع العمـال المهـاجرين             تشجع  

 من العهد وتدعو الدولة الطرف إلى أن تتخذ كل الخطـوات اللازمـة              ٧لأحكام المادة   
ومعاقبة شطة الشركات التي تستخدم العمال المهاجرين وأن تكفل ملاحقة          للتحقيق في أن  

  .أرباب العمل المخالفين للقانون في هذا الصدد
لأشـد  مستوى عيش لائقـاً     لا توفر   التقاعدي  ويُقلق اللجنة أن مستحقات المعاش        -٢٥٠

 قليـات الإثنيـة  وذوو الإعاقات والأ، بمن فيهم النساء   وتهميشاً ات حرماناً ـالأفراد والجماع 
  .)٩المادة (

 ـ              تشجع  ات اللجنة الدولة الطرف على الحرص على أن يوفر إصلاح قـانون نظـام المعاش
 للادخار سـيدخل     خاصاً  جديداً ، الذي يستحدث نظاماً   ٢٠٠٨التابع للدولة لعام    التقاعدية  

 نـاً ، ما يكفي من المرونة لتمكين أشد الأفراد والجماعـات حرما          ٢٠١٢حيز النفاذ في عام     
.  على وجه الخصوص من الاستفادة من النظامين وزيادة مـستحقاتهم مـن المعـاش            وتهميشاً

الدولة الطرف على القيام بحملة إعلامية محددة الهدف بـشأن إصـلاحات نظـام              تشجع  و
كما توصي الدولة الطـرف بـأن       . لتوعية الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم   التقاعدية  المعاشات  

المعاشـات   تقريرها الدوري المقبل بشأن أثـر إصـلاح نظـام            تقدم معلومات مستفيضة في   
  . وتهميشاً، لا سيما على أشد الأفراد والجماعات حرماناًالتقاعدية
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 المرأة، لا يزال مـشكلاً    بحق  وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف المترلي، وبخاصة العنف           -٢٥١
قلـق أن عـدد قـضايا       كما تلاحـظ ب   .  رغم الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف      متفشياً

كما لا تزال قلقة من أن العقاب البدني للأطفـال  . الاغتصاب التي تُعرَض على المحاكم ضئيل    
  . بحكم القانونفي البيت ليس بعد محظوراً

وتوصي الدولـة   . المرأةبحق  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابيرها لمكافحة العنف          
 إلى زيادة الوعي بخطورة هذه الجريمة والآليـات         الطرف كذلك بأن تكثف جهودها الرامية     

 والقـضاة   القانونالمتاحة لضحايا العنف المترلي وبأن تحسن تدريب موظفي الشرطة وإنفاذ           
فيما يتعلق بقضايا الاغتصاب وبأن ترفع مستوى خدمات الدعم للضحايا علـى الـصعيد              

ناسبة لكفالة التحقيق بجدية    وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتخذ تدابير م        . المحلي
.  إزاء الضحية المزعومة   ريبةونزاهة في شكاوى الاغتصاب وملاحقة الجناة دون أي تحيز أو           

  .وتكرر اللجنة توصيتها بأن يُحظر العقاب البدني للأطفال في البيت بحكم القانون
  .لية لا ينطبق في آيرلندا الشما١٩٦٧ويُقلق اللجنة أن قانون الإجهاض لعام   -٢٥٢

 تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قانون الإجهاض في آيرلندا الشمالية لجعله مطابقاً            
 بغرض الحيلولة دون وقوع عمليات إجهاض سرية وغـير     ١٩٦٧لقانون الإجهاض لعام    

  .آمنة في حالات الاغتصاب أو غشيان المحارم أو إصابة الجنين بتشوهات
لدنيا لالتحاق الأجانب بشركائهم البريطانيين في الحياة       ويُقلق اللجنة أن رفع السن ا       -٢٥٣
 سنة له أثر تمييزي على بعض الفئات، وبخاصة الأقليات الإثنيـة والنـساء              ٢١ إلى   ١٨من  

  .)٢ و١٠المادتان (
 سـنة بالالتحـاق     ١٨توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسمح للأجانب منذ بلـوغهم           

تنظر في مسألة تخفيف القيود المفروضة على لم شمـل          بشركائهم البريطانيين في الحياة وبأن      
كفل أكبر قدر ممكن مـن      ي وبأن   ،الأسر في قوانين الهجرة بغية الامتثال لمبدأ عدم التمييز        

  .الحماية والمساعدة للأسرة
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طول مدة انتظار طالبي اللجوء قبل الحصول على عمل إلى                -٢٥٤

للجوء، بينما تلاحظ استحداث نظام دعم إضافي بواسطة قسائم الـصرف           أن تُعالَج طلباتهم    
إزاء تدني مـستوى الـدعم وصـعوبة         كما ينتابها القلق  . لطالبي اللجوء الشديدي الضعف   

  .)٢ و١١المادتان ( الحصول على الرعاية الصحية بالنسبة لطالبي اللجوء الذين رُفِضت طلباتهم
 يُقيَّد طالبو اللجوء في ولـوجهم سـوق         ألاَّكفل  تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت      

 ٤كما توصي الدولة الطرف بأن تراجع البند        . العمل بينما تجري معالجة طلباتهم للجوء     
 المتعلق بالدعم وتقديم الخدمات الـذي يـنظم       ١٩٩٩من قانون الهجرة واللجوء لعام      

المهاجرين غير الحائزين   تقديم الخدمات الأساسية لمن رُفضت طلباتهم من طالبي اللجوء و         
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لوثائق الهجرة، ويشمل ذلك توفير العلاج مـن فـيروس نقـص المناعـة البـشرية                
  .الإيدز عند الاقتضاء/المكتسبة
 الوقود، لا سيما في أوساط الأطفال، لا يزالان ونقصولا يزال يُقلق اللجنة أن الفقر   -٢٥٥

والخطـوات  قتـصادية   يتها الا منتشرين على نطاق واسع في الدولة الطرف رغم مستوى تنم         
كما يُقلق اللجنة أن مستويات الفقر تختلف إلى حد كبير فيمـا بـين              . الإيجابية التي اتخذتها  

المناطق والمدن وداخلها وكذلك فيما بين مختلف فئات المجتمع، وتُسجل المستويات الأعلى في             
لأمهات العازبـات وذوي    أوساط الأقليات الإثنية وطالبي اللجوء والمهاجرين وكبار السن وا        

  .)١١المادة (الإعاقات 
 الوقود والإقصاء   ونقصتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الفقر          
 في أشد المناطق     وتهميشاً الاجتماعي، وبخاصة فيما يتعلق بأشد الأفراد والجماعات حرماناً       

حد من الفقر قائمة على أساس      كما تدعو الدولة الطرف إلى وضع برامج لل       . والمدن تأثراً 
حقوق الإنسان، آخذةً في الاعتبار بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق             

تشجع كما  ). E/C.12/2001/10 (٢٠٠١الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في عام       
 فقر تخفيضل في اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق هدفها المتمث        

  .٢٠١٠النصف بحلول عام إلى الأطفال 
 الاجتماعي،  الإسكانوتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص المزمن في السكن، ولا سيما             -٢٥٦

، من قبيل ذوي الإعاقـات، وبخاصـة في          وتهميشاً بالنسبة لأشد الأفراد والجماعات حرماناً    
لك رغم الموارد المالية التي وفرتهـا الدولـة        سكتلندا، أو الأسر الكاثوليكية في بيلفاست، وذ      ا

 بشأن نطـاق    وتبقى اللجنة قلقة أيضاً   . الطرف والتدابير الأخرى التي اتخذتها في هذا الصدد       
  .)١١المادة (التشرد في الدولة الطرف 

بـشأن الحـق في     ) ١٩٩١(٤ مع تعليقها العام رقم      تدعو اللجنة الدولة الطرف، تماشياً    
 ،تكثيف جهودها من أجل كفالة حصول كل شخص على الـسكن          السكن اللائق، إلى    

مراجعة سياساتها ووضع استراتيجيات فعالة، بما في ذلك نظام لتقييم الأثر على الجنسين،      و
كما .  الاجتماعي الإسكانبما في ذلك    المعتدل التكلفة،   ترمي إلى زيادة مستويات السكن      

 المتعلق  ٢٠٠٣لعام   )سكتلنداا(ر قانون   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبا       
 لأفضل الممارسات، وبخاصة النص المتعلق فيه بظاهرة التشرد وما إلى ذلك باعتباره نموذجاً  

  . للإعمال قابلاًبالحق في السكن باعتباره حقاً
الغجـر والرحـل    /وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في المحطات اللائقـة للرومـا            -٢٥٧

زاء تقارير بشأن عمليات إخلاء لجماعات من الروما من مواقعها بسبب أمـر             الآيرلنديين، وإ 
كما أنها  .  في لندن  ٢٠١٢غراض تنظيم الألعاب الأولمبية لعام      لأالشراء الإلزامي لتلك المواقع     

آيرلنـدا   (٢٠٠٥ غير المرخص لهـا لعـام        المخيماتقلقة إزاء الأثر التمييزي للأمر المتعلق ب      



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

GE.10-41219 72 

الغجر والرحل الآيرلنديين لطائلة الطرد من بيوتهم وتدميرها ثم         /رِّض الروما ، الذي يع  )الشمالية
  .)١١المادة (أو تغريمهم /حبسهم و

الغجـر  /توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفير محطات كافية ولائقة وآمنة للروما           
 كما توصيها بأن تكفل في إطار تنظيم أحداث ضخمة حمايـة أشـد         . والرحل الآيرلنديين 

، الذين قد يتأثرون بـشكل غـير متناسـب بهـذه             وتهميشاً الأفراد والجماعات حرماناً  
بشأن الحق في الـسكن     ) ١٩٩٧(٧ مع تعليق اللجنة العام رقم       الأحداث، وذلك تماشياً  

الدولة الطرف على مراجعة أحكام الأمر      تشجع  كما  . عمليات الإخلاء القسري  : اللائق
وتوفير ترتيبات الإيواء   ) آيرلندا الشمالية  (٢٠٠٥ا لعام   غير المرخص له  المخيمات  المتعلق ب 

  .الغجر والرحل الآيرلنديين/الملائم للروما
في آيرلنـدا  الماثلـة  قلق إزاء مستويات الحرمان وعـدم المـساواة         الوينتاب اللجنة     -٢٥٨

  .)١١ة الماد(المساواة الخاص بآيرلندا الشمالية على ثر الأالشمالية، رغم اعتماد نظام تقييم 
 المساواة،  الأثر على توصي اللجنة بأن يُنفَّذ إطار حقوق الإنسان، بما في ذلك نظام تقييم             

بفعالية في آيرلندا الشمالية، ولا سيما في سياق برامج تجديد المناطق الحـضرية وذلـك               
بكفالة إشراك السكان المعنيين ووضع سياسات ملائمة وتدابير محددة الهـدف لتعزيـز             

في التـدريب   زيادة  لجوهرية وتوفير ما يلزم لتحسين الرعاية الصحية وإحداث         المساواة ا 
لاكتساب المهارات وفرص العمل المتاحة للشباب وبرامج السكن اللائق لفائدة الفئـات            

  .الفقيرة، وبصفة خاصة، الأسر الكاثوليكية
 في الدولـة    ويُقلق اللجنة أن الفوارق الصحية فيما بين مختلف الطبقات الاجتماعية           -٢٥٩

 في المائة في أوساط النـساء،  ١١ في المائة في أوساط الرجال و    ٤الطرف اتسعت هوتها بنسبة     
وبخاصة فيما يتعلق بالاستفادة من الرعاية والمواد والمرافق والخـدمات في ميـدان الـصحة               

  .)٢ و١٢المادتان (
كن بلوغه مـن    بشأن الحق في أعلى مستوى يم     ) ٢٠٠٠(١٤ مع التعليق العام رقم      تماشياً

نة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها من أجل التغلب على الفوارق           جالصحة، توصي الل  
الصحية ومشكل عدم المساواة في الاستفادة من الرعاية الصحية، وبخاصة فيما يتعلق بأشد 

كما تحث الدولة الطرف في هذا الصدد على الوفاء         .  وتهميشاً الأفراد والجماعات حرماناً  
، ويقـاس   ٢٠١٠ في المائة بحلول     ١٠ها بتقليص مستوى الفوارق الصحية بنسبة       بالتزام

ذلك بوفيات الأطفال والعمر المتوقع عند الولادة بوصفهما مؤشـري القيـاس اللـذين          
كما توصي الدولة الطرف بأن تجمع بيانـات مـصنفة          . حددتهما الدولة الطرف لنفسها   

د بغرض تقييم التقدم المحرز وتقديم هذه       مناسبة حسب أعوام دورة الإبلاغ في هذا الصد       
  .الدوري المقبل المعلومات إلى اللجنة في تقريرها
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 صحية  أن ذوي الإعاقات الذهنية يعانون أحوالاً     بقلق بالغ إذ تلاحظ      اللجنة   وتشعر  -٢٦٠
زيـادة احتمـال    أسوأ بكثير ممن ليست لديهم مشاكل تتصل بالصحة العقلية، بما في ذلك             

العمر المتوقع عند الـولادة     والانخفاض الشديد في     ،ن الأمعاء وسرطان الثدي   سرطاإصابتهم ب 
  .)١٢المادة (

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات فورية، على سبيل الأولويـة، لمعالجـة              
بالإضافة إلى التدابير الرجعيـة      ،مشكل الأحوال الصحية السيئة لذوي الإعاقات الذهنية      

  .يل خدمات الصحة العقليةفي مجال تموالمتخذة 
وتلاحظ اللجنة بقلق أن أعضاء السلك الطبي على جميع الصعد ليس لديهم ما يكفي        -٢٦١

كما يُقلقها أن مهنيي قطـاع الرعايـة        . من الوعي بالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد      
لألزهايمر الصحية لا يتلقون التدريب الكافي فيما يتعلق برعاية من يعانون من الخرف ومرض ا             

  .)١٢المادة  (عامة الجمهوروأنه يوجد نقص في الوعي بهذين المرضين وفهمهما لدى 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي

برامج تدريبية للأطباء ومهنيي قطاع الرعاية الصحية بشأن التزامـات           )أ(  
مـرض  والدولة الطرف بموجب العهد، وكذلك بخصوص الوقاية من مرض الخـرف            

  ألزهايمر وعلاجهما؛
  .عامة الجمهورحملات توعية بهذين المرضين في أوساط   )ب(  
تلندا، سكاتزايدة في آيرلندا الشمالية و    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معدلات الانتحار الم        -٢٦٢

ولا سيما في أوساط المصابين بالأمراض الذهنية، الذين يواجهون صعوبات في الوصـول إلى              
  .)١٢المادة (ى نظام الشكاو

الانتحار في أوسـاط    حالات  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لتقليص عدد          
بمعالجتها لأسباب الانتحار وتعزيز مستوى توفير خـدمات        وذلك  المصابين بالأمراض الذهنية    

 الاكتئاب وغيره   وأعراضتدريب مهنيي قطاع الصحة فيما يتعلق بأسباب        والإرشاد النفسي،   
كما توصي الدولة الطرف بأن تتخـذ جميـع التـدابير           . المشاكل المتصلة بالصحة العقلية   من  

  .نظام الشكاوى المناسبة لكفالة وصول هؤلاء المرضى إلى
من حيث معـدلات الأداء في المـدارس        وجود أوجه تفاوت ملحوظ     ويُقلق اللجنة     -٢٦٣

يات الإثنية أو الدينية أو القومية،      التلاميذ المنتمين إلى الأقل   في صفوف   الدراسة  والتسرب من   
الغجر والرحل الآيرلنديين، وغيرهم من الطلاب، وذلك رغم الجهود الـتي           /ولا سيما الروما  

بذلتها الدولة الطرف لمعالجة مشكل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية القائمة في ميدان التعليم            
  .)٢ من المادة ٢ والفقرة ١٣المادة (
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لة الطرف بأن تعتمد جميع التدابير المناسبة لتقليص الهوة على صـعيد            توصي اللجنة الدو  
بين التلاميذ البريطانيين والتلاميذ المنتمين إلى الأقليات الإثنية أو الدينية أو           المدرسي  الأداء  

توفير ما يكفي مـن دورات اللغـة        وذلك باتخاذ تدابير تشمل     القومية في ميدان التعليم،     
يعوزهم إتقانها وتفادي الوجود المفرط للطـلاب المنـتمين إلى          لذين  الطلاب  لالإنكليزية  

وتوصـي  . أقليات في الصفوف الخاصة بالأطفال الذين يعانون من صعوبات في الـتعلم           
اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تجري دراسات إضافية بشأن العلاقة بين الإخفـاق في              

ات فعالة ترمي إلى تقلـيص معـدلات        استراتيجيبغية صوغ   الدراسة والبيئة الاجتماعية،    
  .التلاميذ من الأقلياتتؤثر على  غير المتناسبة التي التسرب
بينما حماية للغة الآيرلندية في آيرلندا الشمالية،       إذ تلاحظ عدم وجود     ويُقلق اللجنة     -٢٦٤

ن  وقـانو  ١٩٩٣بموجب قانون اللغة الويلزية لعـام       بالحماية  الويلزية والغالية   تحظى اللغتان   
  .)٢ و١٥المادتان ( ، على التوالي٢٠٠٥تلندا للغة الغالية لعام سكا

توصي اللجنة الدولة الطرف، أو الإدارة المفوضة في آيرلندا الشمالية، باعتماد قانون للغة             
الآيرلندية، وذلك بغرض الحفاظ على لغات الأقليات وتراثها الثقافي وترويجهما، وتـدعو    

  .علومات مفصلة عن التقدم المحرز في تقريرها الدوري المقبلالدولة الطرف إلى أن تقدم م
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي ما يكفي من الاهتمام لمسألة وضع الحقـوق                -٢٦٥

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القابلة للإعمال في الاعتبار لدى استخلاص الاسـتنتاجات           
  .ة للحقوق والواجباتشرعبإمكانية وضع من المشاورات المتعلقة 

وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة توقيع البروتوكـول الاختيـاري               -٢٦٦
  .للعهد والتصديق عليه

 ٢ و ١ في سحب تحفظاتها على المواد       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفكر جدياً        -٢٦٧
  .التحفظات التي عفا عليها الزمن من العهد، ولا سيما ١٠ و٩ و٧ و٦و

ة الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة مـنح العمـال المتراوحـة           ـوتوصي اللجن   - ٢٦٨
 سنة نفس الحد الأدنى من الأجور الذي يتلقـاه مـن تتجـاوز              ٢٠ و ١٨أعمارهم بين   

  . سنة٢١أعمارهم 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل بيانات بـشأن               -٢٦٩

عاية الاجتماعية، على أن تكون تلك البيانات مُصنفة على أساس سنوي           آثار مخطط نظام الر   
  .وبحسب أسباب التمييز المحظورة

نطاق التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال      توسيع   اللجنة الدولة الطرف على      وتشجع  -٢٧٠
الضمان الاجتماعي لتشمل الصكوك المتطورة القائمة، وتوصـي الدولـة الطـرف، بهـذا              

 بـشأن   ١١٨، بأن تنظر في مسألة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             الخصوص
). النسخة المنقحـة  (والميثاق الاجتماعي الأوروبي    ) الضمان الاجتماعي (المساواة في المعاملة    
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 بأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية       كاملاً كما توصي الدولة الطرف بأن تلزم نفسها إلزاماً       
التي صدقت عليها الدولة الطرف     ) المستويات الدنيا (تعلقة بالضمان الاجتماعي     الم ١٠٢رقم  

  . من الاتفاقية٩ و٨ و٦وأن تنظر، لذلك الغرض، في مسألة سحب تحفظاتها على الأجزاء 
 اللجنـة   تشجعبشأن الحق في التعليم،     ) ١٩٩٩(١٣ مع التعليق العام رقم      وتماشياً  - ٢٧١

 من  ١٣ بغرض تنفيذ المادة     العاليساتها بشأن رسوم التعليم     الدولة الطرف على مراجعة سيا    
كمـا  . في مختلف مراحلـه   العهد، التي تنص على الاعتماد التدريجي لسياسة مجانية التعليم          

توصي الدولة الطرف بأن تزيل ظاهرة التمييز في المعاملة بين مواطني الدول الأعـضاء في               
يما يتعلق بخفض رسوم التعليم الجامعي ومـنح        الاتحاد الأوروبي ومواطني الدول الأخرى ف     

  .المساعدة المالية
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع      -٢٧٢

على جميع صعد المجتمع، ولا سيما في أوساط موظفي الدولة والجهاز القضائي ومنظمـات               
 على أوسـع    بهذه اللغات لكة المتحدة وأن تروج لها      المجتمع المدني، وأن تترجمها إلى لغات المم      

تشجع كما  . نطاق ممكن، وأن تطلع اللجنة في تقريرها المقبل على الخطوات المتخذة لتنفيذها           
الدولة الطرف على مواصلة إشراكها لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمـات غـير             

ناقشة على الصعيد الوطني قبل تقـديم       الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية الم        
  .تقريرها الدوري المقبل

 اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة التصديق على الاتفاقية الدوليـة             وتشجع  -٢٧٣
  .لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الوثيقـة   لـشروط    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً          -٢٧٤
، التي وافقـت عليهـا   نسقة لتقديم التقاريرالواردة في المبادئ التوجيهية الم   المشتركة  الأساسية  
  . لحقوق الإنسان هيئات المعاهدات الدوليةمؤخراً
 وفـق   وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس، معـداً             -٢٧٥

، )E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨ اعتمدتها اللجنـة في عـام   المبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي    
  .٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠وذلك بحلول 

  الدورة الثالثة والأربعون    

  جمهورية الكونغو الديمقراطية    
نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير جمهوريـة             -٢٧٦

لدورية من الثاني إلى الرابع بشأن تنفيذ العهـد الـدولي           الكونغو الديمقراطية الجامع للتقارير ا    
 ٣٢ و ٣١في جلـساتها    ) E/C.12/COD/5(الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      
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 E/C.12/2009/SR.31انظر الوثيـقة   (،  ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤ و ٣، المعقودة في    ٣٣و
 / تـشرين الثـاني    ١٧ المعقودتيْن في    ٥٢ و ٥١دت في جلستيْها    ـ واعتم ،)SR.33 و SR.32و

 . الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٩نوفمبر 

 مقدمة  - ألف  

رحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثـاني إلى             ت  -٢٧٧
كما ترحب أيضاً بالردود    .  سنة عن الموعد المقرر    ٢١الرابع، غير أنها تأسف لتقديمها متأخرة       

 ).E/C.12/COD/Q/5/Add.1(لخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة ا

وتقدر اللجنة الفرصة المتاحة لإجراء حوار مع ممثلي الدولة الطرف والأجوبة عـن               -٢٧٨
 لكنها تعرب عن أسفها لقلة عدد أعضاء وفد الدولة الطـرف            .الأسئلة التي طرحتها اللجنة   

، في كثير من الحالات، مفصلة بما فيه الكفاية لكي تجـري            ولكون المعلومات المقدمة لم تكن    
 .اللجنة تقييماً أشمل لمستوى التمتع بالحقوق التي كرسها العهد في الدولة الطرف

  الجوانب الإيجابية  - باء  
ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو              -٢٧٩

إنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختيـاريين         العقوبة القاسية أو اللا   
) ١٩٤٨(٨٧كما ترحب بالتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقـم           . الملحقين بها 

، الجـبري بشأن إلغاء العمل    ) ١٩٥٧(١٠٥بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛ ورقم        
بـشأن  ) ١٩٧٣(١٣٨ال الاستخدام والمهنة، ورقم     بشأن التمييز في مح   ) ١٩٥٨(١١١ورقم  

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفـال       ) ١٩٩٩(١٨٢؛ ورقم   ستخدامالحد الأدنى لسن الا   
بشأن توفير الحماية والتـسهيلات     ) ١٩٧١(١٣٥والإجراءات الفورية للقضاء عليها، ورقم      

 .لممثلي العمال في المؤسسات

، يتضمن طائفـة    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ١٨د في   وترحب اللجنة بإصدار دستور جدي      -٢٨٠
. واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة             

 :وترحب اللجنة أيضاً بالتشريعات الهامة التي سنتها الدولة الطرف، وهي

 ؛٢٠٠٩يناير /قانون حماية الطفل الصادر في كانون الثاني •

بحمايـة الأشـخاص المـصابين بفـيروس نقـص المناعـة            القانون المتعلق    •
 ؛ ٢٠٠٨يوليه /الإيدز، الصادر في تموز/لبشريةا

 والقانون  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠ الصادر في    ٦/٠٢٠القانون رقم    •
 والمتعلق بتنظيم مجلـس     ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٥ الصادر في    ٠٨/٠١٣رقم  

 القضاء الأعلى وسير عمله؛ 
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 ٢٠٠٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٦الصادر في    ٠١٥/٢٠٠٢القانون رقم    •
 المتعلق بقانون العمل؛ 

 .  الخاص بمدونة التعدين٠٠٧/٢٠٠٢القانون رقم  •

 العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد  -جيم   

تسلم اللجنة باستمرار عدم الاستقرار والتراعـات المـسلحة المتكـررة في بعـض                -٢٨١
كل تحديات كبيرة لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتهـا         مقاطعات الدولة الطرف، وهو ما يش     

غير أن اللجنة ترى أن الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنـسان             . بموجب العهد 
واستغلال الموارد الطبيعية للبلد على نحو غير مشروع، بما في ذلـك اسـتغلالها مـن قبـل                  

 بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة      الشركات الأجنبية، يشكل عقبات رئيسية أمام التمتع      
وتكرر اللجنة التأكيد على المسؤولية الرئيسية التي تقع على الدولة . والثقافية في الدولة الطرف

الطرف في ضمان الأمن في أراضيها وحماية المدنيين فيما يتعلق بـسيادة القـانون وحقـوق        
 . الإنسان والقانون الإنساني الدولي

 الرئيسية والتوصياتدواعي القلق   - دال  

تأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف والردود الخطية التي قدمتها علـى قائمـة                 -٢٨٢
المسائل التي ينبغي معالجتها لا تتضمن المعلومات الوقائعية المفصلة ولا الإحصائيات التي تتيح             

وترى اللجنـة   . للجنة تقييم مدى احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف           
 .أن هذه البيانات أساسية لرصد تنفيذ العهد

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم معلومات أكثر تفصيلا في تقريرها الدوري القادم              
عن التطبيق العملي للعهد، لا سيما من خلال تقديم البيانات المصنفة والإحـصاءات ذات              

 .الإدارية في مختلف المجالات التي يشملها العهدالصلة، فيما يتعلق بتنفيذ قوانينها وأحكامها 

وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من أن المعاهدات الدولية تجبُّ التشريعات المحليـة،                -٢٨٣
، لم يـتم إلغـاء      ٢٠٠٦وأن العديد من الحقوق المكرسة في العهد قد أدرجت في دستور عـام              

 الدستور الجديد وبالكاد نُفذت القوانين التي تُعمِـل         التشريعات المحلية التي تتعارض مع العهد ومع      
كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعمل على إنفاذ أحكام العهـد               . أحكام العهد 

إنفاذاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي، لا سيما عن طريق توفير سبل انتـصاف قـضائية وغـير          
 . ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةقضائية فيما يتعلق بانتهاكات الحقو

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطابق التشريعات المحلية مع العهد وإبطال جميـع              
ا العـام   ـوء تعليقه ـوفي ض . ة رسمية ـه بصف ـع أحكام ـارض م ـالتشريعات التي تتع  

على اتخاذ  بشأن التطبيق المحلي للعهد، تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً          ) ١٩٩٨(٩رقم  
خطوات فورية، بما فيها تدابير تشريعية، لتهيئة وتأمين سبل انتصاف محلية فعالة بالنـسبة              
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لجميع الحقوق الواردة في العهد وعلى أن تدرج في تقريرها الدوري القـادم معلومـات               
 . دقيقة عن قرارات المحاكم التي تقضي بإعمال الحقوق التي كرسها العهد

لم يـنص    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ١٨ن الدستور الجديد الصادر في      وتأسف اللجنة لأ    -٢٨٤
على إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تأخذ في الاعتبار مبادئ بـاريس المتعلقـة بمركـز                

 .المؤسسات الوطنية

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تسريع عملية إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وكفالـة              
وفي ضوء تعليقها العام    . فر الموارد المالية والبشرية الكافية لها     مطابقتها لمبادئ باريس، وتو   

بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنيـة في حمايـة الحقـوق            ) ١٩٩٨(١٠رقم  
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تشمل ولاية  

 الاجتماعية والثقافية بشكل كامل وأن      اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية     
والدولة الطـرف مـدعوة لأن      . تكون مخولة تلقي الشكاوى الفردية وإجراء التحقيقات      

تضمّن تقريرها الدوري المقبل تفاصيل عن ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان وعـن              
 . الأنشطة الرئيسية ذات الصلة

الة نظام القضاء الذي يفتقر بشدة إلى القضاة،         إزاء ح  شديدوتعرب اللجنة عن قلقها ال      -٢٨٥
كما . ويعاني من ضعف الموارد ومن التدخل السياسي والعسكري، وارتفاع مستويات الفساد          

تشعر اللجنة بالقلق من أن يبوء الإصلاح بالفشل على الرغم من اعتماد خطة العمل لإصـلاح                
ادات الميزانية المخصـصة لقطـاع      ـاعتم كبيرة في العدالة في الآونة الأخيرة، ما لم تتم زيادة         

وتشعر اللجنة بـالقلق  .  في المائة من ميزانية الدولة ١ة، التي لا تتعدى في الوقت الحالي،        ـالعدال
كذلك لعدم توفر الموارد اللازمة لمجلس القضاء الأعلى ليتسنى له العمل بفعاليـة، ولاسـتمرار               

 . رارات المتعلقة بتعيين القضاة وعزلهمانتهاك النظام الأساسي للجهاز القضائي في الق

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لبناء نظام قضائي مستقل وفعال ومسؤول      
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التحلي بقدر أكبر من الإرادة          . وتتوفر له الموارد الكافية   

 اللازمة لتنفيـذ خطـة      السياسية لمكافحة الإفلات من العقاب من خلال تخصيص الموارد        
العمل لإصلاح العدالة التي اعتمدت مؤخرا تنفيذا فوريا وتاما، وكيما يـؤدي مجلـس              

وينبغي للدولة الطرف كذلك، أن تبادر على وجـه  . القضاء الأعلى عمله على نحو سليم   
وتدعو اللجنـة   . السرعة، إلى إنشاء مدرسة للقضاة وإصدار مدونة قواعد سلوك للقضاة         

طرف أيضاً إلى الاحترام الكامل لسلطة مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بتعـيين        الدولة ال 
 .القضاة وعزلهم

وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الفساد لا يزال مستـشريا في الدولـة الطـرف، وأن               -٢٨٦
مرصـد احتـرام مدونـة      (مؤسسة الدولة الوحيدة المسؤولة عن مكافحة الفساد، وهـي          

وتأسف اللجنـة أيـضاً لأن      . فتقر إلى الموارد والاستقلالية والمصداقية    ، ت )الأخلاقيات المهنية 
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 مع جنوب أفريقيا ومكتب الأمم المتحـدة  ٢٠٠٨فبراير /الاتفاق الثلاثي الذي وُقِّع في شباط    
 . المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة الفساد لم يوضع موضع التنفيذ بعد

، ترمـي إلى تعزيـز      وموقوتةير قوية وفعالة    تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تداب      
 : وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة على ما يلي. الحكم الرشيد ومكافحة الفساد

التسليم بالضرورة الملحة لاستئصال الفـساد مـن جميـع الوكـالات             )أ(  
 الحكومية، بما في ذلك جهاز الشرطة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي؛ 

دة الوعي لدى السياسيين وواضعي القوانين وموظفي الخدمـة المدنيـة    زيا  )ب(  
 على المستوى الوطني والمحلي، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن الآثار السلبية للفساد؛

تدريب القضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم مـن مـوظفي إنفـاذ             )ج(  
 ة الفساد؛ القانون على التطبيق الصارم لقوانين مكافح

 مراجعة سياستها المتعلقة بإصدار الأحكام على مرتكبي جرائم الفساد؛   )د(  

ضمان عدم لجوء موظفي الخدمة المدنية والأفراد العـسكريين إلى ابتـزاز              )ه(  
 المدنيين عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية، بما في ذلك دفع رواتب كافية؛ 

  السلطات العامة، في إطار القانون والممارسة؛ ضمان شفافية تصرفات  )و(  

تنفيذ الاتفاق الثلاثي الموقع مع جنوب أفريقيا ومكتب الأمم المتحـدة             )ز(  
 المعني بالمخدرات والجريمة؛ 

تقديم معلومات مفصلة، في تقريرها الدوري المقبـل، عـن مبـادرات              )ح(  
 .  في مكافحة الفسادمكافحة الفساد والتقدم المحرز والعقبات التي واجهتها

وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة أولئك الـذين               -٢٨٧
يشجبون الفساد والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية ويدعمون ضحايا العنف الجنسي           

ية يتعرضون باستمرار للاحتجاز التعسفي والتهديدات والهجمات من قبل قوات الأمن الحكوم  
وقوات الشرطة والجماعات المسلحة، وللتقييد غير المشروع لأنشطتهم والمضايقة القـضائية           

 .وحملات التشهير وغير ذلك من أشكال الوصم

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للإعلان المتعلـق بحــق              
 الإنسان والحريات الأساسـية     الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق       

المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك لوضع حد لاستمرار تعرض المدافعين عن حقوق             
الإنسان للمضايقة والاضطهاد وضمان مقاضاة المسؤولين عن هذه التهديدات والهجمات          

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيـضاً بالـدخول في حـوار           . ومعاقبتهم حسب الأصول  
مع المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تنفيذ الاستراتيجيات اللازمـة لحمايـة     مستمر  

 .وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء البلاد
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 ٢٠٠٢وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من اعتماد قانون التعـدين في عـام                 -٢٨٨
ع عقود التعدين في الوقت الحالي،      ـض جمي ، فضلا عن استعرا   ٢٠٠٤وخطة للتعدين في عام     

لا يزال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للدولة الطرف وسـوء إدارتهـا مـستمرا               
وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق بالغ أن قطاع التعدين الذي يتسم    . وتتورط فيه الشركات الأجنبية   

 للسيطرة الفعلية للحكومة، لا يـزال       بأهمية فائقة في مقاطعة كاتانغا الغنية بالنفط والخاضعة       
يتعرض للاستغلال على حساب حقوق سكان هذه المقاطعة الذين ما زالوا يعيشون في فقـر               

كما تعرب اللجنـة عـن      . مدقع وحرمان من الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الأساسية       
ديـدة للـشركات    قلقها إزاء انعدام الشفافية في تنقيح عقود التعدين حاليا ومنح عقـود ج            
 .)٢-١المادة (الأجنبية، مثل الامتياز الحصري الذي مُنِح في مجال استخراج اليورانيوم 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم تعرض مواردهـا      
الطبيعية للاستغلال غير المشروع وسوء الإدارة؛ والقيام دون إبطاء باسـتعراض عقـود             

دين استعراضا يقوم على الشفافية والمشاركة؛ وإلغاء جميع العقود التي تضر بالشعب            التع
كما تشجع اللجنـة    . الكونغولي؛ وضمان إبرام العقود في المستقبل بطريقة شفافة وعلنية        

الدولة الطرف على تنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية التي ترشحت            
دوري عن إيـرادات    الف  بالكش، ولا سيما فيما يتعلق      ٢٠٠٨م  للانضمام إليها منذ عا   
كمـا  . ا بطريقة مفتوحة وسهلة وشاملة  جمهور واسع عليه  لإطلاع  النفط والغاز والتعدين    

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف التدابير المناسبة لمراقبة تصدير المعادن، وفرض عقوبـات             
وتدعو اللجنـة الدولـة     . الموارد الطبيعية صارمة على المتورطين في الاتجار غير المشروع ب       

الطرف كذلك، إلى ضمان تخصيص الإيرادات المتأتية من قطاع التعدين لتنمية مقاطعـة             
كاتانغا وتوفر الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الأساسية لسكانها لتمكينهم من تحسين           

 .ظروفهم المعيشية

 الحراجة والوقف المؤقت للامتيازات لم يحولا       وتشعر اللجنة بالقلق لأن اعتماد مدونة       -٢٨٩
دون استمرار التأثير السلبي للاتجار غير المشروع بالأخشاب وإساءة استخدام غابات البلـد،             
على البيئة والتنوع البيولوجي وتقويضهما لحقوق السكان الأصليين، ولا سـيما جماعـات             

كما تعرب  . فقاً لممارساتهم التقليدية  البيغمي، في العيش في أراضي أجدادهم وإدارة غاباتهم و        
اللجنة عن قلقها لعدم توجيه الدعوة إلى ممثلي مجتمعات السكان الأصـليين للمـشاركة في               
الدورة الثانية للجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة باستعراض عقود قطع الأشجار بـصورة             

لمحلية وشركات قطـع    غير مشروعة، رغم أن الدورة خُصصت لتوقيع عقود بين السلطات ا          
 .)٢-١المادة (الأشجار 

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الوقف المؤقت للامتيازات إلى حين الانتـهاء مـن          
عملية رسم الخرائط وتقسيم الأراضي لضمان عدم حرمان السكان الأصليين من التمتع            

زات الحرجية الـتي    الكامل بحقوقهم في أرض أجدادهم وفي الموارد الطبيعية بسبب الامتيا         
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تُمنح في المستقبل والاستفادة من الفوائد التي تُجنى من هذه الامتيازات في التخفيف من              
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تركيز المشاريع التي تتصل بالغابات علـى            . حدة الفقر 

النهوض بحقوق الشعوب التي تعتمد على الغابات وعدم تنفيذها إلا بعد إجراء دراسات             
ملة تشارك فيها الشعوب المعنية، لتقييم أثر الأنشطة المقررة من الناحيـة الاجتماعيـة             شا

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق علـى        . والروحية والثقافية والبيئية  
المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبليـة في      ) ١٩٨٩(١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

 .البلدان المستقلة

وتشعر اللجنة بالقلق لأن التراعات المتصلة بالأرض التي شكلت صلب الـصراع في               -٢٩٠
إيتوري وما زالت تشكل مصدرا للتراع في العديد من المقاطعات، لم يتم التوصل إلى حـل                

ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، لأن . بشأنها، وقد تؤدي بالتالي، إلى مواجهة عرقية جديدة
شأن إعادة النظر في قانون الأراضي، لم تبدأ رسميا بعد رغم ذكرها في تقرير              عملية التشاور ب  

الدولة الطرف، ولأنه من غير المتوقع القيام بأي مبادرة أخرى لمنع نشوب نزاع على الأرض               
وتعرب اللجنة عن القلق كذلك إزاء تعرض عدد كبير من الفلاحين للطرد من             . في المستقبل 

) كاتانغا(لتعدين في كيجيبا وكابوشي ونغاليشي وكيفونغا وشيمانغ أراضيهم نتيجة عمليات ا
 .)٢-١المادة (

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع ببدء عملية تشاور بهدف إعادة النظر في قانون               
وفي انتظار اعتماد وتنفيذ قـانون مـن هـذا          . الأراضي الحالي، وضمان حيازة الأراضي    

 أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بالتشاور مع السلطات المحلية    القبيل، ينبغي للدولة الطرف   
والإقليمية، لحل التراعات القائمة على الأراضي والحيلولـة دون نـشوب مزيـد مـن               

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر ضمن الجهود التي تبذلها، في توفير الدعم المالي             . التراعات
 /ت في شـباط   ـفوضية الأراضي التي أنـشئ    ة والوساطة التي تقوم بها م     ـلأنشطة التوعي 

 في مقاطعة إيتوري، وفي إنشاء مفوضيات مجتمعية للأراضي في المقاطعـات            ٢٠٠٨فبراير  
كما ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق في طرد المـزارعين في كاتانغـا ودفـع               . الأخرى

 .تعويضات لهم وتزويدهم بأراض زراعية بديلة

  متينـاً   مؤسسياً الشديد لأن الدولة الطرف لا تملك إطاراً      وتعرب اللجنة عن القلق       -٢٩١
كما تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء        . لاستيعاب واستغلال المعونة الإنمائية الدولية التي قُدِّمت      

الانخفاض المستمر طيلة العقد الماضي، في الموارد المخصصة للقطاعات الاجتماعية، ولا سيما            
 في حين شهدت مخصصات الميزانية للدفاع والأمن العام         قطاع الصحة والحماية الاجتماعية،   

د من قلق اللجنة أن     ـوما يزي . ات الدولة ـ في المائة من نفق    ٣٠ت نسبتها   ـزيادة كبيرة بلغ  
. ما يُصرف فعليا من مخصصات الميزانية الضئيلة للقطاعات الاجتماعية ما هو إلا نزر قليـل              

 في إطار التعاون الـدولي وانعـدام التـوازن في           وترى اللجنة أن سوء إدارة المعونة المقدمة      
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 ١-٢مخصصات الميزانية يشكلان انتهاكات خطيرة لالتزامات الدولة الطرف بموجب المـادة           
 .)١-٢المادة (من العهد 

بأقصى ‘تقييم الالتزام باتخاذ خطوات     "توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المعنون         
، )E/C.12/2007/1" ( بموجب بروتوكـول اختيـاري للعهـد   ‘حةما تسمح به الموارد المتا  

 ٢٠١٠ على الميزانية السنوية للعام      وتوصي الدولة الطرف التي يجري فيها التصويت حالياً       
بتوفير زيادة كبيرة في الإنفاق الوطني على الخدمات الاجتماعية والمساعدة مثل الـسكن             

لى الإعمـال التـدريجي للحقـوق       والغذاء والصحة والتعليم، وذلك بهدف التوصـل إ       
 من ٢ من المادة ١الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً للفقرة    

كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في إعداد  . العهد
وضع بنود اسـتراتيجية    للدولة والاستفادة من المعونة الإنمائية الدولية من خلال         ميزانية  

وتـشجع الدولـة    . واضحة في الميزانية لصالح أشد الفئات والمحافظات حرمانا وتهميشا        
الطرف كذلك، على تعزيز الشفافية والمساءلة من أجل تحسين مستوى الفعالية في تنفيـذ              

 .البرامج الإنمائية التي تمولها جهات مانحة دولية

ت البيغمي ما زالوا يعانون من أشكال قاسية مـن          ويساور اللجنة القلق لأن جماعا      -٢٩٢
التهميش الاجتماعي ولا سيما فيما يتعلق بالحق في الحصول على وثـائق الهويـة والتعلـيم                
والصحة والعمالة، ولأنه على الرغم من الدعوات المتكررة التي وجهتـها هيئـات حقـوق               

 ـ     دابير اللازمـة لوضـع حـد    الإنسان للتصدي لهذه الحالة، لم تتخذ الدولة الطرف بعد الت
كما تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن جماعات البيغمي في          . لانتهاكات حقوق الإنسان هذه   

مناطق الحرب، تعرضت وما زالت تتعرض لعمليـات الاغتـصاب الجمـاعي، والإبـادة              
 .)٢-٢المادة (والاضطهاد التي ترتكب دون خشية من العقاب 

مان تجريم التمييز العنصري بوصفه جريمـة محـددة،         تحث اللجنة الدولة الطرف على ض     
وتحث اللجنة  . وتقديم مرتكبي أعمال التمييز العنصري والجرائم ضد البيغمي إلى العدالة         

الدولة الطرف أيضاً على تدريب الموظفين العموميين وتنظيم حملات لتعزيز الوعي العـام             
 .بالقضايا المتعلقة بالتمييز ضد البيغمي

 بالأحكام الجديدة المنصوص عليها في قانون العمل بـشأن          تحيط اللجنة علماً   بينماو  -٢٩٣
الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات كافية في تقرير الدولة الطـرف              
عن الحالة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المتعلقة بهم، بما في ذلك ضمانات عـدم               

 اللجنة مع القلق أنه في غياب الخدمات الاجتماعية المناسبة، يلجأ           وتلاحظ. التعسف والإهمال 
معظم البالغين من ذوي الإعاقة إلى التسول ويُحرم أطفالهم من الحصول على التعليم والرعاية              

 )٢-٢المادة . (الصحية
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بشأن المعـوقين وتحـث الدولـة       ) ١٩٩٤(٥توجه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم        
 اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يقضي بوضـع بـرامج للـسياسات             الطرف على 

الاجتماعية والقضائية تمكن المعوقين من أن يعيشوا حياة متكاملة ومستقلة يتحكمون فيها            
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في التصديق على اتفاقية حقـوق             . بمصيرهم

والدولة الطـرف مـدعوة إلى تقـديم        . تياريالأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاخ    
م الأطفال والنـساء،    ـمعلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن المعوقين، بمن فيه         
 .فيما يتعلق بتمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف ليست على علم بانتـشار التمييـز ضـد                 -٢٩٤
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لقتـل الأشـخاص ذوي المهـق             . اص ذوي المهق  الأشخ

 .)٢-٢المادة (واستخدام أعضائهم أو الاتجار بهم لاستخدامهم في احتفالات السحرة 

تحث اللجنة الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، على ضمان التحقيق مع المـسؤولين             
المهق ومحاكمتهم بشكل فعال وفي الوقـت       عن قتل وتشويه الأشخاص الذين يعانون من        

وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على بذل ما في وسعها لمكافحة التمييز القائم             . المناسب
في الدولة الطرف ضد الأشخاص الذين يعانون من المهق، وتحثها، تحقيقا لهذه الغاية، على              

شخاص الذين يعـانون مـن      حقوق الأ المدافعة عن تعزيز    إقامة تعاون وثيق مع الجمعيات      
، وتقديم الدعم المالي لهذه الجمعيات، والقيام بحمـلات توعيـة لمكافحـة             وحمايتهاالمهق  

 .المعتقدات الخرافية التي تلحق بهم الضرر

وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الأحكام الدستورية التي تكفـل مبـدأ                -٢٩٥
د المرأة، مثل الأحكام الواردة في      ـحكام التي تميز ض   ل، فإن الأ  ـرأة والرج ـالمساواة بين الم  

 من قانون الأسرة لا تزال سارية المفعول على الرغم مـن            ٤٥٠ و ٤٤٩ و ٤٤٨ و ٤٤٤المواد  
كما تشعر اللجنة أنه على الـرغم مـن         . تكرار دعوات هيئات حقوق الإنسان إلى إلغائها      

طرف، لم تمنح الأولوية لمعالجة هذه  ارتفاع مستوى العنف القائم على نوع الجنس في الدولة ال         
المشكلة، كما يتضح من بطء عملية صياغة قانون المساواة بين الجنسين وعملية مراجعة قانون           
الأسرة؛ ومن محدودية عدد النساء في الحياة العامة ومواقع صنع القـرار، واسـتمرار عـدم                

قلقهـا إزاء اسـتمرار     كما تعرب اللجنـة عـن       . المساواة في الأجور بين الرجال والنساء     
ع المهور، وزواج الأرملة من شقيق زوجها المتوفى، وتعدد         فالممارسات التقليدية الضارة مثل د    

 .)٣المادة (الزوجات، والزواج القسري والمبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث 

تمتـع  بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق ال       ) ٢٠٠٥(١٦في ضوء تعليقها العام رقم      
، تذكر اللجنة بأن ذلك واجـب   )٣المادة  (بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      

وترى اللجنة أن إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد المرأة يتطلب        . فوري على الدول الأطراف   
 إرادة سياسية ثابتة، وتحث الدولة الطرف، بالتالي، على المضي قدما في إلغائها، دون مزيـد              

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُسرِّع عملية اعتماد القانون المتعلق بالمـساواة            . من التأخير 
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بين الجنسين، وسن تشريعات تحظر الممارسات التقليدية التي تلحق الضرر بالنساء والفتيات            
وتوصي اللجنة كذلك بـأن تعتمـد       .  سنة ١٨ورفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى        

رف، دون تأخير، تدابير لتعديل أو إلغاء الممارسات التقليدية والقوالب النمطيـة            الدولة الط 
للتمييز ضد المرأة، وأن تجعل تعزيز المساواة بـين الجنـسين عنـصرا واضـحا في جميـع                  
استراتيجيات التنمية وإعادة الإعمار الوطنية، واتخاذ تدابير ملموسة لزيادة عدد النـساء في            

 .بيق مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمةمواقع صنع القرار وتط

وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الطلبات المتكررة التي قدمتـها لجنـة                 -٢٩٦
الخبراء المعنيين بتطبيق الاتفاقات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية، فإن الدولة الطرف            

 APAJ/١٥الأمـر رقـم     (ز فرض السخرة على المحتجزين      د التشريعات التي تجي   ـلم تلغ بع  
في سياق البرامج الوطنية لإنتـاج المـواد الغذائيـة          ) ١٩٣٨يناير  / كانون الثاني  ٢٠المؤرخ  

 بشأن جهود التنمية الوطنية والأمـر       ١٩٧٦مايو  / أيار ٢١ المؤرخ   ٠١١-٧٦القانون رقم   (
، )١٩٧٦يونيـه   /حزيـران  ١١ المؤرخ   BCE/AGRI/76/٠٠٧٤٨التنفيذي ذي الصلة رقم     

 ٧١/٠٨٧ من المرسوم التشريعي رقـم       ٢١-١٨واب  ـالأب(رض الضرائب   ـوكوسيلة لف 
كما تـشعر اللجنـة   ). ات الشخصية الدنياـ بشأن التبرع١٩٧١سبتمبر  / أيلول ١٤المؤرخ  
 علـى   سـالونغو ستمرار ممارسة برنامج الخدمات المدنية الإلزامي المعروف باسم         من ا بالقلق  

 .)٦المادة  (نطاق واسع

بشأن الحق في العمـل     ) ٢٠٠٥(١٨تحيل اللجنة الدولة الطرف على تعليقها العام رقم         
 من العهد، وعلى وضع حد      ٦وتحثها على إلغاء التشريعات التي لا تتفق مع أحكام المادة           

 .لإلزامية برنامج الخدمات المدنية بشكل فوري

دابير التي اتخذتها الدولة الطـرف لمعالجـة        وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الت         -٢٩٧
ف العمال المستخدمين في أنشطة استخراج المعادن بالطرق الحرفية الذين يعملـون في             آلاوضع  

ظروف شاقة، دون عقود عمل ودون حماية ولا ما يكفي من الملابس أو المعدات أو التـدريب         
لجنة بالقلق لأنه في حين لا تتحمل       كما تشعر ال  . الذي ينبغي أن توفره لهم الشركات التجارية      

الحكومة ولا الشركات التجارية التي تستفيد مباشرة من عمل عمال المناجم الحرفيين، المسؤولية             
عن حياتهم ورفاههم، تقوم السلطات والجمارك وقوات الشرطة، وكذلك الجمعيـات الـتي             

وتلاحظ اللجنة أيضاً   . عماليفترض أن تحمي مصالحهم، بانتزاع مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء ال          
مع القلق أن مفتشية العمل تعاني من قلة الموارد، وتخضع لتأثيرات خارجية وهي بالتـالي غـير                 

 .)٧المادة (قادرة على ممارسة مراقبة فعالة على ظروف عمل عمال المناجم 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة مراجعة عقود التعـدين واعتمـاد اسـتراتيجية              
كما ينبغي أن   . ضحة، وذلك بمشاركة شركات تجارية، لمنع وقوع الحوادث في المناجم         وا

تضمن الدولة الطرف توقيع الشركات التجارية لعقود عمل مع عمال المناجم والوفـاء             
بالتزاماتها فيما يتعلق بالسلامة والصحة في أماكن العمل على النحـو المحـدد في قـانون       
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الطرف على تعزيز مفتشية العمل، ورفع الحظـر المفـروض        وتحث اللجنة الدولة    . العمل
 وضمان إجراء تحقيقات نزيهة في جميع       ١٩٩٤على زيارات التفتيش المعمول به منذ عام        

ما يبلغ عنه من قضايا تتعلق بحدوث وفيات وإصابات في المنـاجم وفي حـالات ابتـزاز        
وتوصي . ل حسب الأصول  الأموال من عمال المناجم ومعاقبة المسؤولين عن تلك الأعما        

الدولة الطرف أيضاً بالنظر في التصديق على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم                 
 ـ   ـة والصح ـ المتعلقة بالسلام  )١٩٨١(١٥٥ ق بهـا،   ـة المهنيتين والبروتوكول الملح

 .المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين في المناجم) ١٩٩٥(١٧٦ة رقم ـوكذلك الاتفاقي

لجنة عن قلقها إزاء حالات عديدة من المضايقات والاعتقال والاحتجـاز           وتعرب ال   -٢٩٨
لمسؤولي النقابات العمالية وعرقلة الأنشطة النقابية في بعض المؤسسات، وإنـشاء نقابـات             
صورية في القطاع الخاص، ولا سيما في صناعات الموارد الطبيعية، لتثبيط مـشاريع إنـشاء               

 .نقابات حقيقية

لتحقيق حسب الأصول، في الإجراءات المناهضة للعمل النقابي، وعلى         تحث اللجنة على ا   
كما تدعو اللجنة   . تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى المحاكمة ومعاقبتهم وفقاً للقانون         

الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير مناسبة لضمان الحرية في تكوين النقابات والانضمام إليها،             
يل النقابات، وإلغاء القيود المفروضة على الحـق في إنـشاء           ومنع التدخل في إدارة وتشغ    

ة أنه  ـد اللجن ـوتؤك. النقابات في أجهزة الخدمة المدنية والخدمات الإدارية اللامركزية       
 من العهد إلاّ في ٨لا يمكن إعمال حقوق العمال على النحو المنصوص عليه بموجب المادة     

 ) ٨المادة . (نواع التهديدجو خال من العنف أو الضغط أو أي نوع من أ

وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف تعترف بوجود اختلال في نطاق الضمان               -٢٩٩
الاجتماعي، وبمحدوديته الشديدة، ومع ذلك اتسمت التدابير المتخـذة لمعالجـة المـشكلة             

وعدم بالقصور كما يشهد على ذلك التباطؤ الشديد في اعتماد قانون للضمان الاجتماعي،             
 .)٩المادة  (اتخاذ تدابير ملموسة لتوفير الحماية والمساعدة لأشد الفئات حرمانا وتهميشاً

بينما تعترف اللجنة بما تواجهه الدولة الطرف من صعوبات، فإنها ترى أنه لا ينبغي التذرع               
. تماعيبقيود الميزانية باعتبارها المبرر الوحيد لعدم إحراز تقدم نحو إرساء نظام للضمان الاج            

وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية اعتماد قانون للضمان الاجتماعي وإنـشاء             
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التـدابير          . نظام مستدام للضمان الاجتماعي   

اللازمة لتوفير المساعدة الاجتماعية لمن لا يتمتعون بأي حماية في الوقت الحاضر بهدف تمكين              
لأفراد والأسر المحتاجة، بمن فيهم العاملون في القطاع غير المنظم والأفراد والأسر الأشـد              ا

 . حرمانا وتهميشا من عيش حياة كريمة

وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستويات العنف الجنسي والأعمال الوحشية،              -٣٠٠
بدوافع إثنية من قبل الجماعات     بما في ذلك عمليات الاغتصاب الجماعية والعلنية التي تُرتكب          
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) القوات المسلحة لجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة      (المسلحة كافة بما فيها الجيش الكونغولي       
والشرطة الوطنية الكونغولية، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون            

ذيْن اعتُمِدا  لقين بالعنف الجنسي ال   وتأسف اللجنة لعدم تنفيذ القانونين المتعل     . الإنساني الدولي 
وتشعر اللجنة بالجزع لأنه . ، تنفيذا فعالا حتى الآن ولإفلات الجناة من العقاب٢٠٠٦في عام 

كثيرا ما يُفرج عن الرجال المتهمين بالاغتصاب بكفالة أو يُطلق سراحهم في إطار تـسويات               
 من العنف الجنسي يكون مآلهم تُجرى خارج المحاكم أو ممارسات فاسدة، في حين أن الناجين

النبذ من أسرهم، دون أن تقدم لهم الدولة الطرف الرعاية الصحية أو الدعم من أجل إعـادة               
 .)١-١٠المادة (إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا أو دفع التعويض لهم 

وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق أن الإفلات من العقاب يسود أيضاً فيمـا يتعلـق               
الجنسية التي ترتكب بصورة متزايدة خارج مناطق التراع، فضلا عـن العنـف             بالاعتداءات  

 .)١-١٠المادة (المترلي الذي ينتشر على نطاق واسع في الدولة الطرف 

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لمكافحـة العنـف             
، وتخصيص الموارد البـشرية     ٢٠٠٩أبريل  /الجنسي التي صدقت عليها الحكومة في نيسان      

: والمالية اللازمة لتحقيق الأهداف الرئيسية الأربعة المتوخاة من هذه الاسـتراتيجية وهـي            
مكافحة الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية والوقاية، وإصلاح القطاع الأمـني وتحقيـق             

فل دون مزيد   وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تك      . استجابة متعددة القطاعات للناجين   
من التأخير، تخصيص اعتمادات ثابتة ومستدامة لتقديم تعويضات فوريـة وتـوفير الـدعم      

 .النفسي والرعاية الصحية للناجيات من العنف الجنسي

وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التصدي للاعتداء الجنسي في الـسياق الأوسـع              
بير الملائمة لمكافحة العنف المترلي ودعـم       للعنف القائم على نوع الجنس واتخاذ جميع التدا       

 .تمكين المرأة

وتشعر اللجنة بالقلق من أن الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاسـتغلال الجنـسي               -٣٠١
وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق من أن الرجال والنـساء         . مستفحلةوالتجاري يمثل ظاهرة منتشرة و    

رة منتظمة على يد الجماعات المسلحة بما في ذلك         والأطفال ما زالوا يتعرضون للاختطاف بصو     
القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويُعتقلون في الدولة الطرف أو يُنقلون قسرا إلى             

وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القوانين      . بلدان مجاورة لأغراض السخرة أو الاستعباد الجنسي      
 ولأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد أية تـدابير ترمـي إلى             الحالية لا تحظر جميع أشكال الاتجار     

 .)٣-١٠المادة (مكافحة الاتجار بالبشر 

تحث اللجنة الدولة الطرف على تجريم جميع أشكال الاتجار بالبشر، وإدانة الجناة، واتخـاذ              
تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والتجاري للنـساء والأطفـال،            
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ير التأهيل البدني والنفسي لهم واتخاذ تدابير ترمي إلى إعادة إدماجهم اجتماعيا، بما في              وتوف
 .ذلك توفير المأوى وتقديم المشورة والرعاية الطبية

وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد من أن جميع أطراف التراع، بما في ذلك القـوات                 -٣٠٢
تجند الأطفـال في صـفوفها، وأن آلاف        المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما زالت       

الأطفال ما زالوا يشاركون في الوقت الحاضر في التراع المسلح ويتعرضون لأعمال وحـشية              
وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق عدم بذل ما يكفـي مـن            . على يد الجماعات العسكرية   

سـتخدام  الجهود من أجل محاكمة الأشخاص الذين تبين أنهم يقومون بتجنيد الأطفـال وبا            
الجنود الأطفال، ولا من أجل توفير الحماية وبرامج الإدماج في المجتمع المحلي لصالح الأطفال،              

 .)٣-١٠المادة (وخاصة الفتيات 

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإفراج فورا عن جميع الأطفال الذين يخدمون في القوات              
المرافق العسكرية، ومحاكمة جميـع     المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمحتجزين في       

كمـا  . أفراد القوات المسلحة الذين يقومون بتجنيد الأطفال واستخدامهم واحتجازهم         
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الوفاء بالتزاماتها بتقديم المساعدة المناسبة للفتيان والفتيات            

 .ة إدماجهم في المجتمعالمسرحين من الجيش بما يمكنهم من التعافي الجسدي والنفسي وإعاد

وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع مستويات العنف، بما في ذلـك العنـف                 -٣٠٣
الجنسي، الذي يعاني منه الأطفال في الدولة الطرف، وبخاصة الفتيات وأطفـال الـشوارع              
والأطفال المتهمين بممارسة السحر، والأشخاص المصابين بالمهق والأيتـام والأطفـال ذوي            

 شديدكما تعرب اللجنة عن قلقها ال     . الإعاقة، وأطفال السكان الأصليين والأطفال المحتجزين     
د وعلى نطـاق واسـع      ـع أنحاء البل  ـ في جمي  اًـمن أن الأطفال يُستغلون جنسيا واقتصادي     

 .)٣-١٠المادة (

تحث اللجنة الدولة الطرف على عدم التغاضي عن العنف ضد الأطفال بعـد الآن وعلـى                
وتوصـي  . ٢٠٠٩ينـاير   /يذ الكامل لقانون حماية الطفل الذي اعتمد في كانون الثاني         التنف

اللجنة باعتماد تدابير ملموسة للتعرف على الأطفال الأكثر حرمانا وتهميشا وتوفير الحماية            
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بمواصلة السعي إلى الحصول على المساعدة مـن           . لهم

 .ومنظمة العمل الدولية في هذا الصدد) اليونيسيف(للطفولة منظمة الأمم المتحدة 

وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أنه على الرغم من أن الدولة الطرف اعتمدت استراتيجية               -٣٠٤
كما تشعر اللجنـة    .  في المائة من السكان يعيشون في فقر مدقع        ٧٥للحد من الفقر، لا يزال      

وتعرب اللجنة عن قلقها من     . لمعيشة والعمر المتوقع  بالقلق إزاء الانخفاض المستمر في مستوى ا      
 في المائة لا يحصلون     ٧٠ في المائة من السكان لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة، و           ٨٣أن  

ويعود ذلك أساسا إلى    .  في المائة فقط على الكهرباء     ١على مرافق صحية نظيفة، فيما يحصل       
 .)١١المادة (سوء إدارة مرافق إنغا الكهرمائية 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية لتنفيذ استراتيجية الحد من الفقـر،             
وضمان أن تُدمج بالكامل في الاستراتيجية المذكورة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            
والثقافية، على النحو الذي أوصت به اللجنة في الإعلان الذي أصدرته بـشأن الفقـر               

). E/CN.12/2001/10(لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة      والعهد الدولي الخاص با   
كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة تخصيص المعونة الإنمائية الدولية وغيرها مـن              
الموارد بنقلها من القطاعات التي ليست لها أولوية إلى القطاعات ذات الأولويـة وعلـى               

لإعمال حقوق الكونغوليين تـدريجيا في التمتـع        ضمان استخدام المعونة الإنمائية الدولية      
 .بمستوى معيشي لائق

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى سوء التغذية الحادة والمزمنة وتعـرض               -٣٠٥
. السكان للنقص في المواد الغذائية على الرغم من الإمكانات الكـبيرة في الدولـة الطـرف               

 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعـة في  لايين م ٦,٧وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه من أصل        
، وأن استغلال )١١المادة ( مليون هكتار زراعة دائمة ١,١البلد، لا يُزرع حاليا سوى حوالي  

مصائد الأسماك وتربية الحيوانات لا يزال دون الإمكانات المتاحة، وأنه على الرغم من تسليم              
ة لقائمة الأولويات، لا تتعدى النسبة المخصصة له     الدولة الطرف بضرورة تَصَدُّر قطاع الزراع     

 .  في المائة٣,٥، ٢٠٠٨من ميزانية الدولة لعام 

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لإنعاش اقتصاد المناطق الريفية في البلـد              
وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، لا سيما من خلال اعتماد قانون زراعي وبرنامج خاص             

وينبغي أن تمنح الدولة الطرف أولوية فعلية للقطاع الزراعي من خـلال            .  الغذائي بالأمن
تخصيص الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنية الأساسية للزراعة والنقل، وتعزيـز قـدرات             
المجتمعات المحلية من خلال التدريب وتحسين فرص الحصول على المـدخلات الزراعيـة             

 وصيد الأسماك وتربية المواشـي والأنـشطة المتعلقـة          والقروض الصغيرة لدعم الزراعة   
  .بالصناعات اليدوية، وتحسين التقنيات الزراعية

وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من الظروف السكنية الرديئة وغير الصحية في               -٣٠٦
يـة  جميع أنحاء الدولة الطرف والانفجار السكاني في المدن، لم تُقدَّم أي مخصصات من الميزان             

على مدى السنوات الثلاثين الماضية لتحسين الظروف السكنية للسكان، ولم تعتمد الدولـة             
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع غير المـستقر         . الطرف بعد أي سياسة شاملة للإسكان     

 / عائلة طُردت قسرا من منازلها في محلة كاسا فوبـو في كينـشاسا في آذار               ٣٠٠لأكثر من   
 من وزارة الأراضي دون الحصول على أي تعويض مناسب أو الحـصول            بأمر ٢٠٠٩مارس  

 .)١-١١المادة (على سكن بديل 

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، على سبيل الأولوية، باعتماد سياسـة وطنيـة               
للإسكان من شأنها رفع مستوى المستوطنات الحضرية الفقيرة وضمان أمن الحيازة، تُحدَّد            

 مؤسسية واضحة على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى صعيد الولايات،          فيها مسؤوليات 
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كما تحث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن        . وتخصص لتنفيذها الفعال موارد مالية كافية     
تكفل دفع التعويضات المناسبة أو توفير سكن بديل عند تنفيذ عمليات الإخلاء القسري،             

) ١٩٩٧(٧تها اللجنة في التعليق العـام رقـم    وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمد     
عمليـات الإخـلاء    ):  من العهد  ١١ من المادة    ١الفقرة  (بشأن الحق في السكن اللائق      

كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن، في أماكن إعـادة الإسـكان،        . القسري
ال والتصحاح،  توفير الخدمات الأساسية بما فيها مياه الشرب، والكهرباء، ومرافق الاغتس         

والمرافق الكافية بما فيها المدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسائل النقل عنـدما تجـري              
 اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ       سترعيوفي هذا السياق، ت   . عملية إعادة التوطين  

لسكن التوجيهية بشأن الإخلاء والترحيل بدافع التنمية، التي أعدها المقرر الخاص المعني با           
 ).A/HRC/4/18(اللائق بوصفه عنصرا من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق 

وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء العدد المتزايد والمقلق للسجناء، ومعظمهم مـن               -٣٠٧
السجناء الذين ينتظرون المحاكمة والذين يموتون أحيانا في السجون المكتظة في الدولة الطرف             

وتـشعر  . والرعاية الصحية، والظروف الصحية اللاإنسانية والتعـذيب      بسبب نقص الغذاء    
اللجنة بقلق بالغ من أن هذا الوضع، ورغم التنديد الجماعي المنتظم به، لم يحـظ حـتى الآن              
بالاهتمام المطلوب من الدولة الطرف التي لا توفر حاليا الأموال اللازمة لسجن واحد فقط في      

 كذلك مع القلق الشديد أنه على الرغم من اتخاذ الرئيس لقرار            وتلاحظ اللجنة . البلد بأكمله 
، لاتزال السلطات الأمنية تستخدم العديد مـن        ٢٠٠٦إغلاق السجون غير القانونية في عام       

مراكز الاعتقال غير القانونية التي تُمنع الأسر والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من             
 .)١-١١المادة (الوصول إليها 

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإجراء تعدادٍ لـترلاء الـسجون وتخـصيص      
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تزويد       . الأموال اللازمة لتوفير الغذاء للمحتجزين    

كل سجن بميزانية معقولة والحد من اكتظاظ السجون، لا سيما عن طريق اسـتخدام              
جميع السجناء الذين لا يزالـون محتجـزين في         بدائل للحبس الاحتياطي والإفراج عن      

كما ينبغي أن تغلق الدولة الطرف جميع مرافق الاحتجاز غـير           . انتهاك للمعايير الدولية  
القانونية دون مزيد من التأخير، وضمان وصول المنظمات الدولية والمنظمـات غـير             

 .الحكومية إلى جميع أماكن الاحتجاز

اء الوضع الخطير للمشردين داخليا في الدولة الطـرف،         وتعرب اللجنة عن قلقها إز      -٣٠٨
 مليون والذين يعتمدون فقط على المساعدات التي تقـدمها المنظمـات            ١,٧البالغ عددهم   

وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه نظرا لاستمرار انعدام الأمـن في المقاطعـات       . الإنسانية الدولية 
 خيارا سوى الاختبـاء في الغابـة حيـث          الشرقية للدولة الطرف، لا يجد المشردون داخليا      

وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق بالغ أن المشردين داخليا يقعون بشكل          . يُحرمون من أي مساعدة   
منتظم ضحايا لانتهاكات تتنافى مع أحكام قانون حقوق الانسان والقانون الإنساني الـدولي             
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لقـوات المـسلحة لجمهوريـة      التي ترتكبها جميع الفصائل المشاركة في القتال، بما في ذلك ا          
 . الكونغو الديمقراطية

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تفي، بواسطة وزارة التضامن والشؤون الإنـسانية،             
 . بالتزاماتها المتعلقة بحماية المشردين داخليا وتلبية احتياجاتهم

ع وأن  ملايين شخص لقوا حتفهم منذ بـدء الـترا      ٤ويساور اللجنة قلق بالغ من أن         -٣٠٩
وتعرب اللجنة عن قلقهـا     . معظم الوفيات حدثت بسبب أمراض يمكن الوقاية منها وعلاجها        

 في المائة من السكان حرمانـا       ٣٧الشديد من أن معظم الدوائر الصحية لم تعد تعمل، مما يحرم            
كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الرسوم المفروضة       . تاما من أي شكل من أشكال الرعاية الصحية       

الاستفادة من الهياكل الأساسية حيثما توفرت، تجعل الحصول على الرعاية الصحية صعب            على  
المنال، مما يؤدي إلى مستويات مقلقة من الوفيات بين الرضع والأطفال دون الخامسة ووفيـات               

 .)١٢المادة (الأمهات وإلى انخفاض في التغطية في مجال التطعيم 

 في المائة من ميزانيتها لبناء      ١٥ بالتزامها بتخصيص    تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء     
وتحث اللجنة أيـضاً    . نظام صحي مستدام كما أعلنت في التقرير الذي قدمته إلى اللجنة          

الدولة الطرف على تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القـادم عـن النتـائج               
 .الطرف حالياالملموسة التي تحققت من خلال البرامج التي تنفذها الدولة 

وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في الاعتمادات المخصصة               -٣١٠
في الميزانية لقطاع التعليم، فإن التعليم في المدارس الابتدائية لا يزال غير مجاني، وبالتالي فـإن                

 نـسبة التحـاق     وتلاحظ اللجنة مع القلق أيـضاً أن      . الكثيرين لا يستطيعون تحمل تكاليفه    
الأطفال بالمدارس، ولا سيما الفتيات، لا تزال منخفضة للغاية، وأن انخفاض مستوى تسجيل             

كما تشعر  . المواليد في الدولة الطرف لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام التمتع بالحق في التعليم             
فق فعليا علـى    اللجنة بالقلق من أن قسطا ضئيلا فقط من ميزانية الدولة المخصصة للتعليم يُن            

الأساسي التعليمـي   الهيكل  التعليم، وأن هذا الإنفاق لا يشمل المجالات ذات الأولوية، مثل           
 .درسينوتخصيص رواتب لائقة للم

بشأن خطط العمل من أجل التعليم الابتـدائي        ) ١٩٩٩(١١في ضوء تعليقها العام رقم      
 العهد تقضي بأن تتعهد كل       من ١٤، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن المادة        )١٤المادة  (

دولة طرف في العهد لم تتمكن من ضمان تعليم ابتدائي إلزامي ومجاني، بالقيام في غضون               
سنتين بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعلـيم             

اللجنـة  وتحث  . الابتدائي ومجانيته للجميع خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة          
أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تسجيل المواليد في جميع أنحاء              
البلد، وبأن تُصرف الأموال المخصصة للتعليم فعليا على المجالات ذات الأولويـة مثـل              

 الدولـة الطـرف أن تقـدم        إلىوتطلب اللجنـة    . الأساسي التعليمي والمدرسين  الهيكل  
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قة في تقريرها الدوري القادم عن التدابير المتخذة لتحقيق هـدف تعمـيم             معلومات دقي 
 .التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي لجميع الأطفال

ظم والسيئ لموارد الغابات في الدولـة       تتشعر اللجنة بقلق عميق من أن الاستغلال المن         -٣١١
وب الأصـلية، لا سـيما      الطرف أثر سلبا على الأراضي وعلى طريقة حياة العديد من الـشع           

، مما يعوق تمتعهم بحقوقهم كمـا يعـوق         إكواتورجماعات البيغمي الذين يعيشون في مقاطعة       
 .علاقتهم المادية والروحية مع الطبيعة، ويقوض، في نهاية المطاف، هويتهم الثقافية الخاصة

بيغمي توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات وتدابير تعترف بوضع جماعات ال           
 الذين يعيشون في الدولة الطرف، من أجل حماية أراضـي           الشعوب الأصلية وغيرهم من   

 .  عن هويتهم الثقافية الخاصةأجدادهم، فضلاً

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لـشروط الوثيقـة               -٣١٢
للإبلاغ، والتي وافقت عليها هيئات     الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية الموحدة        

 .المعاهدات الدولية مؤخراً

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة التوقيع والتصديق على البروتوكول              -٣١٣
 .الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لنظر في توجيه دعوة إلى المقـرر الخـاص المعـني    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ا     -٣١٤
بالسكن اللائق، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن                
الصحة البدنية والعقلية، والخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقوق الإنـسان المتعلقـة             

لصحي من أجـل الاسـتفادة مـن        بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف ا       
 .خبراتهم في وضع السياسات اللازمة لتبديد مخاوف اللجنة

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع          -٣١٥
وعلى صعد المجتمع كافة، بما في ذلك في أوساط موظفي الدولة والقوات المسلحة والجهـاز               

تمع المدني، وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على الخطوات           القضائي ومنظمات المج  
 . المتخذة لتنفيذها

الأمم المتحدة المـشترك    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من مكتب           -٣١٦
فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية،      الديمقراطية،  جمهورية الكونغو   لحقوق الإنسان في    

كما تشجعها على الاستمرار في إشـراك       .ك فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري المقبل      وكذل
المنظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات المجتمع المدني في عملية المناقشة التي تجري علـى               

 .المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل

 ٣٠رها الدوري الخـامس بحلـول       وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقري         -٣١٧
التي وضـعتها   نقحة  المتوجيهية  البادئ  الم، على أن تعدَّه بما يتماشى مع        ٢٠١٣يونيه  /حزيران

  ).E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨اعتُمدت في عام اللجنة بشأن تقارير الإبلاغ والتي 
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  تشاد    

ولي  التقريـر الأ   نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة في          -٣١٨
تشاد بشأن تنفيذ العهـد     وهي التقارير المقدمة من     لتقريرين الدوريين الثاني والثالث     مقروناً با 

 ٣٥ في جلـستها     (E/C.12/TCD/3)الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية       
 ـ   (E/C.12/SR.35) ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥المعقودة في    ، ٥٣ستها  ، واعتمدت في جل
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٨المعقودة في 

  مقدمة  -ألف   
تأسف اللجنة أنه بسبب عدم حضور وفد الدولة الطرف تعذر عليها النظر في تقارير           -٣١٩

 ٦٢ من المـادة     ٣وقد طبقت اللجنة الفقرة     . الدول الأطراف بحضور ممثلين عن الدولة المعنية      
حالما يحدد موعد لنظر اللجنة في تقرير الدولة الطرف،          نظامها الداخلي التي تنص على أنه        من

تباشر اللجنة النظر في التقرير في الموعد المقرر حتى ولو كان ذلك في غياب ممثـل الدولـة                  
لنظـر في   من عناصر ا   وتود اللجنة تذكير الدولة الطرف بأن الحوار عنصر أساسي           .الطرف

 هذه فرصة سانحة للجنة والدولة الطرف المعنية كي تفتحا حوارا عميقا وبنّاء، مما              التقرير وأن 
على قائمة المسائل    الردود الخطية قدمه الدولة الطرف و   ت عن التقرير الذي     يتيح للجنة، فضلاً  

، أن تقف على التقدم المحرز وتحدد للدولـة         تردعدها اللجنة وغيرها من المعلومات التي       تالتي  
وتؤكد اللجنة على أن هذه الفرصة ضاعت       . لمجالات التي ينبغي تكثيف الجهود فيها     الطرف ا 

تعرض تقريرها وتقدم ما يلزم من معلومات إضـافية أو تحـديثها            لكي  على الدولة الطرف    
وتأسف اللجنة أن مهمتها    . وإضافة ما يلزم من توضيحات وردود على أسئلة أعضاء اللجنة         

أعاقها إلى حدّ   عهد في الدولة الطرف بأكبر قدر ممكن من الموضوعية          تقييم تنفيذ ال  المتمثلة في   
لدولة الطرف على الحـضور     االلجنة  تحث  والنظر في تقريرها    كبير غياب الدولة الطرف عن      

 ٩الدولة الطرف قدم يوم اً من بيد أن اللجنة تحيط علما بأن وفد. عند النظر في تقريرها المقبل  
الأسباب التي حالت دون    ، تالياً،   للاجتماع بها ولكي يوضح لها     ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني 

  .حضوره عند النظر في التقرير
والتقريرين الدوريين الثاني والثالـث للدولـة       ولي  وترحب اللجنة بعرض التقرير الأ      -٣٢٠

 سنة قبل أن    ١٢، لكنها تأسف لأن تشاد انتظرت       )E/C.12/TCD/3(الطرف في وثيقة واحدة     
قارير وأن التقرير لا يورد ما يكفي من المعلومات المفصلة التي من شأنها أن تتيح               تقدم هذه الت  
وترحب اللجنـة   . تطبيق الحقوق المكفولة بموجب العهد في الدولة الطرف       مدى  للجنة تقييم   

 ـ   كذلك   معالجتـها  الواجـب   علـى قائمـة المـسائل        الردود الخطيـة  مع الارتيـاح ب
(E/C.12/TCD/Q/3/Add.1)  عن أسفها لأن بعض الردود على الأسئلة المطروحة          لكنها تعرب 

  .اكتفت بتكرار المعلومات نفسها التي وردت في التقرير
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
  .تعرب اللجنة عن ارتياحها لإنشاء لجنة وطنية للقضاء على الأمية  -٣٢١
 PR/2007/007وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف اعتمدت القانون رقم             -٣٢٢

 ـالمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقر لجميع الأشخاص ذوي الإعاقـة              التمتع ب
ا الدستور لجميـع المـواطنين التـشاديين وأن إدارة شـؤون            ـبالحقوق نفسها التي يكفله   

الأشخاص ذوي الإعاقة داخل وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسـرة تتـولى             
  . المستوى القانوني كي تمكّن هذه الفئة من الأشخاص من التمتع بحقوقهاتيسير الأمر على

      مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمحاربـة الفقـر،            وتحيط اللجنة علماً    -٣٢٣
الحد من الفقـر والعمـل      في مجال   ولا سيما عبر مشروع وزارة العمل الاجتماعي والأسرة         

  .لصالح المرأة

  لعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهدا  -جيم   
تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمر منذ قرابة ثلاثين سنة بأزمات مؤسسية وسياسية               -٣٢٤

عواقب وخيمـة علـى     تميزت بحالات تمرد مسلح وصراعات طائفية كانت وما تزال ذات           
عية والثقافية والمدنيـة    الحقوق الاقتصادية والاجتما  التمتع ب الوضع في البلد بصفة عامة وعلى       

ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء أثر أزمة دارفـور ونـزوح            .  بصفة خاصة  والسياسية
 داخل البلد وعلـى     زال واهياً  السلام الذي ما  ، وإزاء   أعداد غفيرة من السكان شرقي تشاد     

  .الذي عمّ البلاد وما فتئ يتزايدالشديد  والفقر ،حدودها

  رئيسية والتوصياتدواعي القلق ال  -دال   
تعرب اللجنة عن أسفها لأن التقرير يتضمن الترر اليسير من البيانـات الإحـصائية                -٣٢٥

، مما يحول دون تقيـيم      ١٩٩٣إلى التعداد السكاني الذي أنجز عام       عهدها  عود  يالمصنفة التي   
  .تنفيذ العهد في الدولة الطرف

وري المقبل بيانات إحصائية محدّثـة      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الد        
عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مصنفة حـسب الجـنس والـسن            

الأشـخاص  /الحضرية وأن تحدد نسبة الـسكان اللاجـئين       /والسكان في المناطق الريفية   
الإيـدز  /فيروس نقـص المناعـة البـشرية      بالمشردين داخل البلد والأشخاص المصابين      

  .خاص ذوي الإعاقةوالأش
المـنقّح  و ١٩٩٦مارس  / آذار ٣١ من دستور    ٢٢٢وإذ تحيط اللجنة علما بالمادة        - ٣٢٦

 الذي ينص على أن ٢٠٠٥يوليه / تموز١٥ في PR/2005/08بموجب القانون الدستوري رقم 
قلق إزاء التصريحات   السلطة القوانين، فإنها تشعر ب    تعلو على   المعاهدات أو الاتفاقات    سلطة  

عارضة التي أدلت بها الدولة الطرف ومفادها أنه لم يتخذ أي إجراء على الصعيد الوطني               المت
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مباشرة في محـاكم    العهد  د ولا أمثلة عن حالات نُفذت فيها أحكام         ـلتنفيذ أحكام العه  
  .الدولة الطرف

طبيق أحكام العهد بشكل كامـل في إطـار      توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لت      
.  المحلية، وبتضمين تقريرها الدوري المقبل سوابق قضائية ذات صلة بهذا الموضـوع            القوانين

) ١٩٩٨(٩ام رقـم    تعليقها الع اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى      سترعي  وفي هذا الصدد، ت   
ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل بـأن يراعـي التـدريب            . بشأن التطبيق المحلي للعهد   

الحقوق المشمولة بالعهد وأن تتخذ التـدابير        المقاضاة استناداً إلى     أهليةالقضائي مراعاة تامة    
  .لزيادة الوعي بإمكانية الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم

لا و    هامها بالكامـل    لا تباشر م  وتأسف اللجنة لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان          -٣٢٧
الرامي إلى معرفة إذا كان تعزيز      مبادئ باريس وأن الدولة الطرف لم تردّ على السؤال          تتفق مع   

  . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها يندرج في اختصاصات اللجنة المذكورة
اللجنة الوطنيـة   استيفاء  توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي تضمن          

 المبادئ المتعلقة بوضع    شرطي الاستقلال والاستقلال الذاتي الواردين في     للحقوق الإنسان   
مبادئ باريس وقرار الجمعيـة  (المؤسسات الوطنية المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   

 الدولة الطرف بأن تسند إلى اللجنـة الوطنيـة          أيضاًوتوصي اللجنة   ). ٤٨/١٣٤العامة  
ة لحقوق الإنسان مهمة محددة تتمثل في الوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان الاقتصادي           

  .والاجتماعية والثقافية
وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ بعد تدابير حازمة ومجدية لمكافحـة               -٣٢٨

 في هذه الدولـة     ياً عال الفساد والإفلات من العقاب في الوقت الذي بلغ فيه الفساد مستوىً          
الإدانات في  بالملاحقات أو   تتعلق ب وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات        . الطرف

  .قضايا الفساد
موظفي إنفاذ القانون   توصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب موظفي الشرطة وغيرهم من          

والقضاة على التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الفساد وتنظيم حملات         وأفراد النيابة العامة    
. العامـة توعية والقيام بما يلزم تشريعا وتطبيقا لفرض الشفافية على تصرفات السلطات            

 بتكثيف الجهود لإجراء ملاحقات قضائية في حالات        أيضاًاللجنة الدولة الطرف    وتوصي  
وتطلب اللجنة إلى . المتعلقة بالفسادسياستها في مجال المعاقبة على الجرائم الفساد ومراجعة 

الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن أوجه التقدم المحـرز             
  . إطار مكافحة الفساد والإفلات من العقابالتي تواجه فيت والعقبا
 إلى المعلومات التي أتيحت لها أن نظام العدالة         قلق واستناداً تحيط اللجنة علماً مع ال    و  -٣٢٩

. لسلطة التنفيذية ويفتقر إلى الإمكانيات الماليةتأثير اوأنه غالبا ما يخضع ليعاني فساداً مُستشرياً 
  .القضائية في بعض الحالاترارات القأيضاً أن الحكومة لا تطبق قلق مع الوتلاحظ 



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

95 GE.10-41219 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة لضمان استقلالية الجهاز القـضائي،             
أن مـن    إلى الدولة الطرف أن تتحقق       أيضاًوتطلب  . وإعمال هذا المبدأ بالكامل وتعزيزه    

جنة الدولة الطرف إلى تدريب القضاة والمحامين       وتدعو الل .  تطبق فعلا  لقضائيةقرارات ا ال
  .على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  ٢، الفقرة ٢المادة     
يساور اللجنة قلق إزاء العواقب الوخيمة لاستغلال المـوارد الطبيعيـة، ولا سـيما                -٣٣٠

ق هذه الشعوب في    مما يمثل خرقا لح   . التعدين والتنقيب عن النفط في أقاليم الشعوب الأصلية       
  .أرض أجدادها ومواردها الطبيعية

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لأثر الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما التعدين             
كـون  والتنقيب عن النفط، على البيئة والمجتمع واستشارة الجماعات المعنية كي تضمن            

م بحقوقهـا في أرض أجـدادها        تحرم الشعوب الأصلية من التمتع التـا       لاهذه الأنشطة   
ولهذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق          . ومواردها الطبيعية 

الـشعوب الأصـلية    المتعلقـة ب  ) ١٩٨٩(١٦٩على معاهدة منظمة العمل الدولية رقم       
  .والقبلية في البلدان المستقلة

  ٣ادة الم    
 سيما فيما   المستشري ، ولا  ن يعانين من التمييز     ويساور اللجنة القلق لأن النساء مازل       -٣٣١

الأملاك على الرغم مـن أن      إمكانية وراثة   العمل والأرض والقروض و   لحصول على   يتعلق با 
 أنه على الدولة أن تحرص على القضاء على جميـع           ١٤ من المادة    ٢الدستور ينص في الفقرة     

. الات الحياة الخاصـة والعامـة    أشكال التمييز ضد المرأة وتضمن مراعاة حقوقها في جميع مج         
الإبقاء على  الدولة الطرف إن المرأة تساهم بنفسها في        مقولة  وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء      

  .الأفكار النمطية التي تهمشها
أكثـر حزمـا وفعاليـة      قانونية وعملية   تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير         

اللجنـة  تحث  و. والتمييز ضد المرأة في الدولة الطرف     لمكافحة عدم المساواة بين الجنسين      
الأحوال الشخـصية والأسـرة      قانون   أن تعتمد سريعاً  على  الدولة الطرف بوجه خاص     

وأن تشير في تقريرها المقبل إلى الأحكام الأساسية الواردة في هـذا            الصياغة  قيد  الموجود  
ومـدى مراعاتـه لمختلـف    قوق في الحفيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء   قانون  ال

الفعالة، بما اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير  تشجع  و. الالتزامات الواردة في العهد   
والتعليم، للقضاء على الأفكار النمطية التقليدية المتعلقـة        فيها الاستعانة بوسائط الإعلام     

 للمـساواة بـين الرجـال       الفعليبوضع المرأة في الحياة العامة والخاصة ولضمان التطبيق         
 مـن   ٣ وفي المـادة     ٢ من المادة    ٢رد في الفقرة    اوو  ـه لما   والنساء في جميع المجالات وفقاً    

رقـم  التعليـق العـام     اللجنة انتباه الدولة الطـرف إلى       سترعي  ولهذا الغرض، ت  . العهد
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 التمتع بجميع الحقوق الاقتـصادية    في  في الحق   بشأن تساوي الرجل والمرأة     ) ٢٠٠٥(١٦
  .والاجتماعية والثقافية

المناصـب الحكوميـة    قلق إزاء ضعف تمثيل النساء في البرلمان وفي         الويساور اللجنة     -٣٣٢
  . الجهاز القضائيالسامية وفي 

مقاعـد  ضمان  لصالح المرأة، مثل    باتخاذ تدابير إيجابية خاصة     اللجنة الدولة الطرف    توصي  
في مستوى التعيين والتوظيف والترقيـة      نيا للنساء على    في البرلمان لهن وفرض حصص دُ     

. والجهاز القضائي، ولا سيما في مراكز المسؤولية وفي الدوائر العليـا          الوظائف الحكومية   
إذا كان مشروع القـانون  ما في تقريرها المقبل بيّن وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت    

قد اعتمـد   الوظائف   شغل   لحصص الرامي إلى تدارك تدني نسبة تمثيل النساء في        المتعلق با 
  .وفي حال عدم اعتماده ذكر العقبات التي حالت دون ذلك

  ٨ و٧ و٦المواد     
 توفر معلومات مفـصلة عـن       ملبطالة وعد انسبة  ارتفاع  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -٣٣٣

القطاع الرسمي وغير الرسمي وغير ذلك من الاسـتراتيجيات         في  الوطنية والمحلية   العمالة  برامج  
وتأسف اللجنة لأن قانون العمل لا يضع نظاما للتفتيش         . اضحة الرامية إلى معالجة المشكلة    الو

  .المتعلق بالعمالة
تحث اللجنة الدولة الطرف على تصميم وتنفيذ خطط عمل من أجل العمالـة ترمـي إلى      

وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بتعـديل   . الرسميغير الحد تدريجيا من البطالة في القطاع  
وتطلب المساعدة التقنية   المتعلق بالعمالة   يعاتها في مجال العمل كي تضع نظاما للتفتيش         تشر

  . من منظمة العمل الدولية لتدريب المفتشين المذكورين
وتلاحظ اللجنة بقلق أن بعض الشركات العامة والخاصة لا تمتثل لمبدأ المساواة بـين             -٣٣٤

  . في الأجرالرجل والمرأة
التدابير التي اتخذتها مؤخراً لضمان الأجر المتساوي       تفعيل   الطرف على    تحث اللجنة الدولة  

عن العمل ذي القيمة المتساوية، على النحو المنصوص عليه في العهد، والحد من الفرق بين 
  . في الأجورالرجال والنساء

  ٩المادة     
 علـى   يساور اللجنة قلق لأن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف لا يـنص              -٣٣٥

الضعيفة والمهمشة محرومة من هذا النظام، الفئات وأن عددا كبيرا من الشاملة  التغطية الصحية   
  .كالعمال المؤقتين والمستقلين
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الخاصـة بنظـام الـضمان      الشاملة  توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التغطية الصحية        
وفي هـذا الـصدد،     . ةالضعيفة والمهمّش للفئات  الاجتماعي في تشاد، مع إعطاء الأولوية       

تشجع اللجنة الدولة الطرف على استكشاف الإمكانيات التي يتيحها التعاون الدولي وفق     
  . من العهد٢المادة 

  ١٠المادة     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار الممارسات التقليدية التي تنتـهك الـسلامة البدنيـة                -٣٣٦

تعزيـز  المتعلق ب  PR/2002/06ق أن القانون رقم     والكرامة الإنسانية للنساء والفتيات وتلاحظ بقل     
الصحة الإنجابية الذي يحظر بوجه خاص تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والزواج المبكر والعنف             

وتلاحظ اللجنـة بقلـق     . والعنف الجنسي، لا ينص على عقوبات لمرتكبي هذه الأعمال        المترلي  
بلغ تية بعض أشكال تشويه الأعضاء التناسلية       أيضاً أن نسبة الفتيات والنساء اللائي وقعن ضح       

  ).S/2007/400( لتقرير الأمين العام عن الأطفال والصراع المسلح في تشاد وفقاً في المائة ٤٥
 حملة توعية لمحاربة هذه الممارسات التقليدية الضارة        نظمتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت     

لتشويه ادة المجتمعات المحلية بالآثار الضارة      ، ولا سيما الأمهات والأطفال وق     لآباءوتوعية ا 
المهينـة، وأن    وأنـسانية    اللاإ وأة  قاسي ال لةالذي يندرج في خانة المعام    الأعضاء التناسلية   
 حتى ينص على عقوبات ملائمة لجسامة الأعمال المرتكبة         PR/2002/06تعدل القانون رقم    

لطرف أن تتخذ التـدابير اللازمـة       وتطلب اللجنة إلى الدولة ا    . تشريعالواردة في هذا ال   
للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وأن تقدم            

  .في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة في هذا الصدد
وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار أعمال العنف الجنسي بحق النساء والفتيات بمـا                -٣٣٧

 وفي مخيمـات    ن داخلياً يالأشخاص المشرد الآهلة ب الاغتصاب، ولا سيما في المناطق      في ذلك   
ويساور اللجنة القلق خاصة إزاء المعلومات التي تفيد بأن النساء          . اللاجئين والمناطق المحيطة بها   

والفتيات لا يلقين الحماية اللازمة من جميع أشكال العنـف داخـل مجتمعـات اللاجـئين                
وتشعر اللجنة  . دين داخليا ولا تتمتعن بالوسائل الكافية للحماية والإنصاف       والأشخاص المشر 

طرق تقليدية تؤدي إلى استمرار الإفلات مـن العقـاب          ببالقلق أيضاً إزاء تسوية التراعات      
  .وتساهم في العنف

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن وضع النساء             
للاجئين والمشردين داخليا في تشاد، ولا سيما عن الإمكانيات المستعملة لحماية  والأطفال ا 

لإتاحة سبل الانتـصاف لهـم      النساء والأطفال من جميع أشكال العنف والآليات القائمة         
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ تدابير        . إعادة اندماجهم في المجتمع   وإمكانية  

بة جميع المتورطين في أعمال العنف بحق النساء والأطفال اللاجـئين           لإجراء تحقيقات ولمعاق  
في صـفوف   الأفـراد   وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة عدد        . والمشردين داخليا 
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 المزيد من   مج ود الشرطة المكلفة بالأمن في مخيمات اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً        
اً الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع       وتشجع اللجنة أيض  . النساء في صفوف الشرطة   

بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي تشاد ووكـالات الأمـم المتحـدة               
  .القائمة في الميدانالمتخصصة 

 إزاء انتشار عمل الأطفال، ولا سيما الاستغلال الاقتصادي         الشديدوتشعر اللجنة بالقلق      -٣٣٨
تلاميـذ  ) الأطفال الرعاة( مربي الماشية الرحل انلمسخرين لحراسة قطعوالإساءة المتكررة للأطفال ا 

  .  أو خدم المنازل)المهاجرين (أوالمدارس القرآنية الذين يُبعثون للتسول 
التدابير معلومات عن   في تقريرها الدوري المقبل     قدم  تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت      

الأطفال لظاهرة  الأطفال ووضع حد    لعمل  دي  التي اتخذتها والنتائج المحرزة من أجل التص      
 والخدم في المنازل، وأن تقدم معلومات عن المساعدة المقدمة لضحايا           "المهاجرين"الرعاة و 

  .هذه الممارسات وأسرهم
المعـسكرات وفي   وتلاحظ اللجنة بقلق وجود الأطفال الجنود، بمن فيهم البنات، في             -٣٣٩

هؤلاء الأطفال المتمثل في تشجيع     لتجنيد  وب المتبع   المسلحة وكذلك الأسل  صفوف الجماعات   
  .هالي على إرسال أبنائهم مقابل عوض ماليالأ

لأطفال، بمن فيهم البنـات، في صـفوف        لكل تجنيد ا   على الدولة الطرف أن تضع حداً     
ولهذا الغرض، على الدولة الطرف أن تضع نظاما للمراقبة يـشمل           . المسلحةالجماعات  

راكز التدريب العسكري بغية تفـادي أي تجنيـد         لملمعسكرات و قبة ا لمرازيارات منتظمة   
تكثف جهودها مـن أجـل مـساعدة        ويتعين على الدولة الطرف أن      . جديد للقاصرين 

  .دين في صفوف الجيش وإعادة إدماجهم في المجتمعالأطفال المجن

  ١١المادة     
 والهياكل الأساسية   تلاحظ اللجنة بقلق أن الأموال المخصصة للخدمات الاجتماعية         -٣٤٠

 مـن   ٢١٢الموارد الطبيعية، ورغم أن المـادة       وة الكبيرة التي تمثلها     العامة غير كافية رغم الثر    
  . الدستور تنص على أن تعود نسبة من ناتج الموارد السطحية والجوفية إلى السلطات المحلية

 استخدام عائـدات    بما في ذلك  توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة،         
النفط، من أجل التعجيل بإعادة بناء الهياكل الأساسية العامة والخدمات الاجتماعيـة في             

أن الموارد الطبيعية تستغل لفائدة التنمية الوطنيـة        من  المناطق الحضرية والريفية، والتأكد     
  . ورفاه السكان

 الفقر ما زالت نسبة عالية تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من استراتيجية الحد من    -٣٤١
من السكان تعاني من الفقر ومن الفقر المدقع، ولا سيما سكان المناطق الريفيـة والمنـاطق                
الحضرية المحرومة والأشخاص الذين لا يملكون أراض والنساء والأطفال والأسر التي تعيلـها             
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وو الإعاقـة   الإيـدز والأشـخاص ذ    /نساء والأسر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البـشرية       
بقلق أيضاً أن الدولة الطرف لم تـضع بعـد          اللجنة  وتلاحظ  . ياًوالأشخاص المشردون داخل  

  . من أجل محاربة الفقرالفعّال آليات للتنسيق 
لحد مـن   لتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الناجعة لتنفيذ استراتيجية            

الـذي   للإعـلان    والاجتماعية والثقافية وفقاً  الفقر تأخذ في الحسبان الحقوق الاقتصادية       
بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة           أصدرته  

)E/2002/22–E.12/2001/17،  وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير      ).  المرفق السابع
تطلب من الدولة   الضعف فيها و  الرامية إلى تقييم أثر استراتيجيتها والوقوف على مواطن         

بيانات مقارنة مـصنفة حـسب الجـنس     الطرف أن توافيها، في تقريرها الدوري المقبل ب       
والسن والسكان الحضريين والريفيين ومؤشرات عن عدد الأشخاص الذين يعانون مـن            

  . الفقركافحةالفقر المدقع والتقدم المحرز في م
الذي تعاني منه نسبة كبيرة المزمن دام الأمن الغذائي وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء انع    -٣٤٢

  . من السكان
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع فعليا برامج وثيقة الصلة بهذه المسألة وأن تخصص              

 كافية لكي يتمكّن الجميع، ولا سيما الأفراد والفئات الاجتماعية الأكثر حرمانـاً           أموالاً  
الاقتصادي بالحد الأدنى من الغذاء الضروري الكافي لسد        ، من الانتفاع المادي و    وتهميشاً

للجنة  ١٢رقم  تعليق العام   الجوع، وذلك وفقا لل   اتقاء   بغية   الحاجة والملائم غذائيا وصحياً   
وبيانهـا بـشأن الأزمـة الغذائيـة العالميـة          ) ١٩٩٩(بالحق في الغذاء الكـافي      المتعلق  

)E/C.12/2008/1.(  
دولة الطرف بأن جميع السكان، باستثناء عـدد        القلق بإفادة ال  تحيط اللجنة علماً مع       -٣٤٣

المياه الصالحة للشرب والتخلص    المرافق الأساسية، مثل    شون في المدن، تنقصهم     هم يعي قليل من 
  . الصرف الصحي والكهرباءمرافق من النفايات و

 ـ   الجماعات  تحث اللجنة الدولة الطرف على مدّ جميع         وء إلى  الريفية والحضرية، عبر اللج
بنية أساسية ملائمـة    بالمساعدة والتعاون الدوليين عند الاقتضاء، بالمياه الصالحة للشرب و        

  .للصرف الصحي
وإزاء عـدم   الذين لا مأوى لهم     تشعر اللجنة بالقلق إزاء النسبة الكبيرة من السكان           -٣٤٤

محـدودي  وجود تدابير فعالة ترمي إلى توفير الإسكان الاجتماعي للأشخاص والفئات مـن             
المستضعفين والمهمشين الذين يعيشون في مساكن عشوائية ومعظمهم لا يحـصلون           الدخل و 

  .بسعر ميسّر على المياه الصالحة للشرب ولا على المرافق الملائمة للصرف الصحي
كبيرة مـن الخطـط وسياسـات الإسـكان         مجموعة  توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع      
 لضمان تنفيذها، ولا سيما لصالح الأشخاص والفئـات         وتخصيص موارد كافية في ميزانيتها    



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

GE.10-41219 100 

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخـاذ       . والمهمشينالمستضعفين  من محدودي الدخل و   
للصرف الصحي ولو بتكـاليف     الملائمة  رافق  المتدابير فورية لتوفير المياه الصالحة للشرب و      

وتطلب اللجنة  ). ٢٠٠٢(في الماء   بالحق   المتعلق ١٥لتعليق اللجنة العام رقم      ميسّرة، وفقاً 
من لا مأوى لهـم     إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن ظاهرة             

  . مصنفة حسب الجنس والسن والسكان الريفيين والحضريين
ة من عمليات الإخـلاء القـسري وتـدمير    ـويساور اللجنة قلق إزاء النسبة العالي      -٣٤٥

 حدثت في أحياء نجامينا دون إخطار مسبق، ودون توفير سكن بديل أو تقـديم               المساكن التي 
  .تعويض مناسب

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لضمان عـدم اللجـوء إلى عمليـات               
الإخلاء القسري إلا كملاذ أخير، واعتماد تشريعات أو مبادئ توجيهيـة تحـدد بدقـة         

لتعليـق   في إطارها تنفيذ عمليات الإخلاء القسري، وفقاً       الظروف والضمانات التي يمكن   
)  من العهـد   ١-١١المادة  (المتعلق بالحق في السكن اللائق      ) ١٩٩٧(٧رقم  اللجنة العام   

وتوصي اللجنة كذلك باتخاذ التدابير الملائمة لدفع التعويض        . وعمليات الإخلاء القسري  
طار الأطراف المعنيـة وأن يـتمكن       أو توفير سكن بديل وأن لا ينفذ أي إجراء دون إخ          

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في        . بل الانتصاف توخي س ضحايا الإخلاء من    
تقريرها الدوري المقبل بيانات عن عمليات الإخلاء القسري مـصنفة حـسب الجـنس             

  .الحضريين/والسن والسكان الريفيين

  ١٢المادة     
توفره من معلومات في الفقـرات      ا  بمائيات المفصلة و   بالإحص تحيط اللجنة علماً  فيما    -٣٤٦
 من العهد، يساورها القلق     ١٢من تقرير الدولة الطرف فيما يخص المادة         ٢٠٦ إلى   ١٩٣من  

فيروس نقص  سنّ الخامسة وتفشي    إزاء نسبة وفيات الأمهات والرضّع ووفيات الأطفال دون         
ملين في قطاع الرعايـة الـصحية في        نقص عدد العا  على نطاق واسع و   الإيدز  /المناعة البشرية 

أي معلومـات   وتأسف اللجنة لعدم وجود     . المناطق الريفية وتدني مستوى الخدمات الصحية     
  .١٩٩٨عام أطلقت الوطنية للصحة التي عن نتائج السياسة 

معالجة الوضع الراهن في قطاع الصحة الذي       على  تحث اللجنة الدولة الطرف على العمل       
للسكان في هذا المجال، ولا سيما عبر تحـسين الخـدمات           الأساسية   لا يلبي الاحتياجات  

الخـدمات الـصحية    الصحية الأساسية عن طريق رفع مخصصات ميزانية الدولة في مجال           
فـيروس نقـص المناعـة       واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لمحاربة وباء      الأساسية  
 بأن  أيضاًوتوصي اللجنة الدولة الطرف     . ةالإيدز وغير ذلك من الأمراض المعدي     /البشرية

 بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن          ١٤رقم  تعليقها العام   تأخذ في الحسبان    
 الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومـات           إلىوتطلب اللجنة   . الصحة
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 التي تمكّنها من تقييم     مفصلة ومحدثة، بما في ذلك المؤشرات والبيانات الإحصائية المصنفة،        
  .مدى التقدم المحرز في هذا المجال

للحقوق في مجـال الـصحة      ة على الجزع    ـالباعثق الحالة   ـوتلاحظ اللجنة بقل    - ٣٤٧
في الأساسية  نسية والإنجابية   الجالجنسية والإنجابية للسكان وقصور خدمات الرعاية الصحية        

  .الدولة الطرف
ذ تدابير خاصة لتوفير الخـدمات والرعايـة الـصحية          توصي اللجنة الدولة الطرف باتخا    

  .في مجال الصحة الجنسية والإنجابيةية تنفيذ برامج تعليمالأساسية والجنسية والإنجابية 
وتلاحظ اللجنة بقلق المخاطر البالغة التي تحدق بالصحة بسبب تلوث الميـاه الجوفيـة                -٣٤٨

، ٢٠٠٠ من السكان لا يملكون مراحيض مناسبة عام          في المائة  ٧٠ومياه الأمطار لأن أكثر من      
  .تفعون بنظام الصرف الصحي الملائمنط يـ من السكان فق في المائة٢٤في حين كان 

التي الريفية والحضرية بالنظم الملائمة     الجماعات  تحث اللجنة الدولة الطرف على مدّ جميع        
رف الصحي، وعند الاقتـضاء     الصالحة للشرب وبنية أساسية مناسبة للص     تؤمن لهم المياه    

  .يمكن طلب المساعدة والتعاون الدوليين

  ١٣المادة     
 من الدستور تكفل لكل مواطن الحق في التعليم وأن ٣٥تلاحظ اللجنة أن المادة   فيما    -٣٤٩

التعليم العام مجاني وأن التعليم الأساسي إلزامي، تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم ردا مقنعا               
ذ هذه المادة، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال الفقراء في المناطق الحضرية والريفية        فيما يخص تنفي  

، مما يحول دون تقييم ظروف تنفيذ هذه المادة من الدسـتور الـتي      سكان الأصليين وأطفال ال 
وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للبرنامج العشري، الذي يدعم إصـلاح           . تكفل هذا الحق  
ارتفاع  والذي اعتمدته الدولة الطرف، يساورها القلق إزاء         ٢٠١٥-٢٠٠٤النظام التعليمي   

  .البلاد والمناطق الريفية بوجه خاصنسبة الانقطاع عن الدراسة، ولا سيما في أفقر مناطق 
التعلـيم  يُتاح  في تقريرها الدوري المقبل كيف      بيّن  تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت      

ع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الفقراء في المناطق الحـضرية  الأساسي الإلزامي والمجاني لجمي   
وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنـة الدولـة الطـرف          . السكان الأصليين والريفية وأطفال   

 من العهد التي تنص على أن تكفل        ١٤بالالتزامات التي أخذتها على نفسها بموجب المادة        
أن بوتوصي اللجنة الدولة الطرف     ". جميعجعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا لل      "

التعليقين العـامين   ل التعليم،   ـذ خطتها الوطنية من أج    ـتأخذ في الحسبان، في إطار تنفي     
ويجـدر  . للجنة، وأن تنشئ آلية فعالة لمراقبة الخطة المـذكورة        ) ١٩٩٩(١٣ و ١١رقم  

 الأمـم المتحـدة      من منظمة  تين أن تطلب المشورة والمساعدة التقني     أيضاًبالدولة الطرف   
  .فيما يتعلق بتنفيذ هذه الخطة) اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 
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ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار النسبة العالية للأمية في الدولة الطـرف، وهـذه                -٣٥٠
وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الأطفال الـذكور        . النسبة أعلى عند الإناث مقارنة بالذكور     

  . بالأفضلية في مجال التعليميحظون تقليديا
ولا سيما   تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الفعالة لرفع نسب محو الأمية،            

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود حتى يتـاح التعلـيم للبـنين             . الإناثأمية  
لتعلـيم  تاحـة ا  لإوتحث الدولة الطرف على تنفيذ خطة وطنية شاملة         . والبنات بالتساوي 

التعليقين  من إطار عمل داكار، مع الأخذ في الحسبان      ١٦للجميع، وفق ما تنص عليه المادة       
 للجنة حقوق الطفل    )٢٠٠١(١رقم  التعليق العام   للجنة و ) ١٩٩٩(١٣ و ١١رقم  العامين  

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل           . بشأن أهداف التعليم  
لومات مفصلة عن التدابير المتخذة للارتقاء بمستوى التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع            مع

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في       . في مجال التعليم، بما في ذلك التدريب المهني       
  . بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم١٩٦٠التصديق على اتفاقية اليونسكو لعام 

  ١٥المادة     
تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطـرف بغيـة                -٣٥١

  .صون الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وحمايته وتعزيزه
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التـدابير               

  . الحياة الثقافية وحمايته وتعزيزهالتي اتخذتها بغية صون الحق في المشاركة في
هـذا  . استغلال الموارد الطبيعية في الدولـة الطـرف     نظام  ويساور اللجنة قلق إزاء       -٣٥٢

حقوقهم من الاستغلال الذي يؤثر سلبا في الأرض وأنماط حياة السكان الأصليين، مما يحرمهم        
  .المتعلقة بأرض أجدادهم وهويتهم الثقافية

 الطرف باتخاذ تدابير خاصة لحماية هوية السكان الأصليين الثقافيـة           توصي اللجنة الدولة  
  .وأرض أجدادهم

التثقيـف في مجـال الحقـوق الاقتـصادية         إتاحة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب      -٣٥٣
التدريب الواسع النطاق   تنظيم  والاجتماعية والثقافية للطلاب على جميع مستويات التعليم، و       

فراد من جميع المهن والقطاعات ممن يؤدون دوراً مباشراً في تعزيز           في مجال حقوق الإنسان للأ    
درسـون  وحماية حقوق الإنسان، بمن فيهم القضاة والمحامون وموظفو الخدمـة المدنيـة والم            

  .إنفاذ القوانين وموظفو الهجرة وأفراد الشرطة والجيشوموظفو 
لمقبل قائمة دقيقـة بجميـع      تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري ا          

وتطلب إلى الدولـة الطـرف      . الاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة التي هي طرف فيها         
وتـود اللجنـة أن     . كذلك أن تحدد مهام كل من وزارة البيئة واللجنة الوطنية العليا للبيئة           
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حـدة لمكافحـة     في اتفاقية الأمم المت    اًتعرف إذا كانت الدولة الطرف تنتفع، بوصفها عضو       
  .التصحر وخطط العمل دون الإقليمية و صندوق البيئة العالمية من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية

الدولة الطرف بطلب خدمات المساعدة التقنية من مفوضـية         بشدة  وتوصي اللجنة     -٣٥٤
بهـذا  ذات الصلة   المتخصصة وبرامج الأمم المتحدة     الوكالات  الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و    

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقـا للالتزامـات       إعمال الحقوق   ال من أجل ضمان     المج
إعداد تقريرها المقبل وتقديمه اسـتنادا      لدى  التي أخذتها على نفسها بموجب العهد، و      القانونية  

  .إلى هذه الملاحظات الختامية
 منظمة العمل الدولية    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في التصديق على اتفاقيات          -٣٥٥
 ١١٧ورقـم   ) ١٩٥٢( بشأن الضمان الاجتماعي     ١٠٢ورقم  ) ١٩١٩( بشأن البطالة    ٢رقم  

 بشأن المساواة   ١١٨ورقم  ) ١٩٦٢) (الأهداف والمعايير الأساسية  (بشأن السياسة الاجتماعية    
ورقـم  ) ١٩٦٢( بشأن سياسة العمالـة      ١٢٢ ورقم   ١٩٦٢) الضمان الاجتماعي (في المعاملة   

) ١٩٨٩( بشأن الشعوب الأصلية والقبلية      ١٦٩ورقم  ) ١٩٨٥( بشأن إحصائيات العمل     ١٦٠
  ).١٩٩٣( بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى ١٧٤ورقم 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في التصديق على الاتفاقية الدوليـة لحمايـة               -٣٥٦

 الأشـخاص ذوي الإعاقـة      حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقـوق        
  .وبروتوكولها الاختياري

للتعليمات المتعلقـة    لى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً    إوتدعو اللجنة الدولة الطرف       -٣٥٧
المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعـداد التقـارير   بالوثيقة الأساسية الموحدة والتي تتضمنها   

  .ات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان هيئات المعاهدوالتي وافقت عليها مؤخراً
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على البروتوكول الاختياري             -٣٥٨

  .الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع          -٣٥٩

الدولة، والقضاء ومنظمـات المجتمـع   الجهات المسؤولة في   شرائح المجتمع، وبخاصة    بين جميع   
كما تـشجع   . المدني، وإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم         

اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في             
  .ى المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبلعملية النقاش عل

دم تقريريها الدوريين الرابـع والخـامس       ـوتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تق        -٣٦٠
  .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠بحلول 
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  مدغشقر    
 خلال  (E/C.12/MDG/2)  تنفيذ العهد  بشأننظرت اللجنة في التقرير الثاني لمدغشقر         -٣٦١

ــساتها  ــودة في ٤١ و٤٠ و٣٩جل ــاني ١٠ و٩، المعق ــشرين الث ــوفمبر / ت  ٢٠٠٩ن
)E/C.12/2009/SR.39 وSR.40 و SR.41( المعقودتين  ٤٥ و ٤٤دت خلال جلستيْها    ـ، واعتم

  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٩ و١٨في 

 مقدمة  - ألف  

لـه   غير أنها تأسف لتقديمها      رف تقريرها الثاني  ـة بتقديم الدولة الط   ـترحب اللجن   -٣٦٢
  وترحب اللجنة أيضا بالردود الخطية على قائمـة المـسائل          .الموعد المقرر من   سنة   ١٧بعد  

(E./C.12/MDG/Q/2/Add.1)  ،  لحوار الصريح والبناء مع الوفد الذي ضم عدداً من         باوكذلك
 .فةالممثلين القادمين من وزارات مختل

  الجوانب الإيجابية  -باء   
حب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن             تر  -٣٦٣

 ـ  ـالقاسية أو اللاإنساني  ة  ـأو العقوب ضروب المعاملة     /ول كـانون الأ   ١٣ة في   ـة أو المهين
 /أيلـول  ٢٢تفاقية حقوق الطفـل في      لاالبروتوكولين الاختياريين   على  ، و ٢٠٠٥ديسمبر  
البروتوكول الاختيـاري الملحـق     ، على   ٢٠٠٧في  وترحب أيضا بالتوقيع    ،  ٢٠٠٤سبتمبر  

اللجنـة  كمـا ترحـب     . بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      
مبـادئ  ق  ـة بتطبي ـالمتعلق) ١٩٤٩(٩٨منظمة العمل الدولية رقم     ات  بالتصديق على اتفاقي  

 ل الجـبري،  ـإلغاء العم ة ب ـالمتعلق) ١٩٥٧(١٠٥رقم  و ،ة الجماعية ـفاوض التنظيم والم  حق
 ـ والاستخدام،المتعلقة بالحد الأدنى لسن  ) ١٩٧٣(١٣٨رقم  و  المتعلقـة  )١٩٩٩(١٨٢م رق

 وعلاوة على ذلـك،  .ة للقضاء عليها ـفوريال الإجراءاتبحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و     
  . بجنسية المرأة المتزوجةتعلقةالاتفاقية المعلى ، ٢٠٠٨ق الدولة الطرف في ـترحب بتصدي

تضمن مجموعة  ي،  ١٩٩٢سبتمبر  / أيلول ١٨ترحب اللجنة باعتماد دستور جديد في       و  -٣٦٤
.  من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة مجموعةواسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك     

التي تم التـصديق عليهـا حـسب        تفيد بأن المعاهدات الدولية     التي  علومات   بالم وترحب أيضا 
يتجزأ من القانون الوطني ويمكن الاحتجاج بها أمام         ذلك العهد، تعتبر جزءا لا     بما في    الأصول،

 : وترحب اللجنة كذلك بالتشريعات الهامة التي سنتها الدولة الطرف، وهي. المحاكم المحلية

 الزواج ونظم    بشأن ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٢٠المؤرخ   ٠٢٢- ٢٠٠٧القانون رقم    •
 عامـاً بالنـسبة    ١٨ فيسن الزواج    حدد   الذيهـو القانون   الملكية الزوجية، و  
  للذكور والإناث؛
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 بشأن حقوق الطفل    ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٢٠ المؤرخ ٠٢٣-٢٠٠٧القانون رقم    •
  ؛يذاءالإالأطفال ضحايا جميع أشكال ته، ويشمل وحماي

الأشـخاص  حقوق  بشأن   ١٩٩٨فبراير  /شباط ٢ المؤرخ ٠٤٤-٩٧القانون رقم    •
  ؛ذوي الإعاقة

 بشأن حماية ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين الأول  ١٤ المؤرخ ١٠٤٠-٢٠٠٥القانون رقم    •
  الإيدز؛/لمصابين بفيروس نقص المناعة البشريةاالأشخاص 

 ٠٠٤-٢٠٠٤  والقانون رقم  ١٩٩٥مارس  / آذار ١٣ المؤرخ   ٠٣٣-٩٤ رقم   القانون •
  .يالتعليم الابتدائي المجاني والإلزامالمتعلقان ب ٢٠٠٤ هيولي/تموز ٢٦ المؤرخ

مؤخرا  ٢٠١٢-٢٠٠٧  للفترة اعتماد خطة عمل مدغشقر   بللجنة مع التقدير     ا وتنوه  -٣٦٥
  .ةمكافحة الفقر وتعزيز التنميمن أجل 

 العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد  -جيم   

قدرتها على  نالت من    أزمة سياسية خطيرة     تها اللجنة بأن الدولة الطرف واجه     تسلم  -٣٦٦
  .الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد

 والتوصياتدواعي القلق الرئيسية   -دال   

تعرب اللجنة عن أسفها لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن معلومات وإحصاءات              -٣٦٧
بالقدر الكافي لكي يتسنى لها إجراء تقييم كامل لمدى احترام الحقوق المنصوص عليها             مُحدّثة  

 .في العهد في الدولة الطرف

في تقريرها الدوري المقبل عـن      حدّثة  تقدم معلومات مُ  بأن  توصي اللجنة الدولة الطرف     
بيانات مفصلة وإحصاءات ذات صلة      طريق تقديم    نعلعهد، بما في ذلك     لالتطبيق العملي   

طـط وبـرامج    لما جـرى تنفيـذه مـن خ       والنتائج العملية   ها   بتنفيذ قوانين  فيما يتعلق 
  .دالعهشمولة بواستراتيجيات في مختلف المجالات الم

 المحاكم المحليـة    جانب تنفيذ أحكام العهد من      التقصير في  اللجنة بالقلق إزاء     عروتش  -٣٦٨
بينة العديد من الحقوق الم   رغم إدراج    المعاهدات الدولية جزءا من التشريع المحلي و       اعتباررغم  

  .١٩٩٢في العهد في دستور عام 

 ـ     الجميـع  اج تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لضمان إمكانية احتج
محـددة   تقريرها الدوري القادم معلومات      تضمينبأحكام العهد أمام المحاكم المحلية وعلى       

  .محدثة عن القرارات القضائية التي تقضي بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهدو

 التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس وتدريب موظفي           لأن وتشعر اللجنة بالقلق    -٣٦٩
  .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةيأخذ في الاعتبار  لا ءقضاالعاملين في الو المدنية الخدمة
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وعدم قابليتها للتجزئة، توصي الدولـة      ترابط حقوق الإنسان    إلى مبادئ   اللجنة  إذ تشير   
 جميع مستويات التعليم، وتوفير في للطلاب الإنسانالطرف بتوفير التثقيف في مجال حقوق 

 جميع المهن والقطاعات ممن يـؤدون       العاملين في يب في مجال حقوق الإنسان للأفراد       التدر
دوراً مباشراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمن فيهم القضاة والمحامون وموظفو الخدمة             

  .نفاذ القوانين وأفراد الشرطة والجيشالمدرسون وموظفو إالمدنية و
 مـن   ٢الفقرة  ا على   ـتحفظهب الدولة الطرف    كـإزاء تمس ة بالقلق   ـوتشعر اللجن   -٣٧٠
  .التعليم الابتدائيأنها تتعلق بولا سيما  العهد،  في١٣المادة 

حتى من العهد   ) ٢(١٣أن تنظر في سحب تحفظها على المادة        إلى  تدعو اللجنة الدولة الطرف     
  تتعلـق   من العهد، وبوجه أخص بقدر ما      ١٣ من المادة    ٢تأجيل تطبيق الفقرة    "تستمر في   لا  

بالتعليم الابتدائي، إذ بينما توافق حكومة مدغشقر تماما على المبادئ المجـسدة في هـذه               
ليتها في أقرب وقـت ممكـن، فـإن          وتتعهد باتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيقها بكُ      ،الفقرة

 أن التطبيـق الكامـل      تؤدي إلى مشاكل التنفيذ، وبخاصة ما يترتب عليها من آثار مالية،          
  ".ةعنية لا يمكن ضمانه في هذه المرحلللمبادئ الم

إفلات من  ما يلازمه من    الفساد و إزاء استمرار تفشي    قلق  تشعر بال  اللجنة   ولا تزال   -٣٧١
دون تمتـع الجميـع بـالحقوق الاقتـصادية      الأمر الذي يحـول      ،العقاب في الدولة الطرف   

  .لطرف لمكافحة الفساد الدولة اتبذلهاوالاجتماعية والثقافية، على الرغم من الجهود التي 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد بـصورة فعالـة              
مـلات  ا؛ والقيـام بح  الفساد ومعاقبة المسؤولين عنهمن أجل التحقيق في حالات    وخاصة  

 بموجـب مان الشفافية في سلوك السلطات العامـة،        ؛ وض الآثار السلبية للفساد  بتوعية  لل
كافحة الفساد وتدريب الشرطة وموظفي     لم تشريعات   وسن ؛الممارسة العملية وفي  ن  القانو

كمـا توصـي   . اتلتشريعالصارم لتطبيق الالمدعين العامين والقضاة على   إنفاذ القوانين و  
ما أحرزتـه    ع مفصلةفي تقريرها الدوري المقبل معلومات      بأن تقدم   اللجنة الدولة الطرف    

  .دفي مكافحة الفساق وما واجهته من عوائتقدم من 

كـانون   ١٤ المؤرخ ٠٣٦-٢٠٠٧لقانون رقم   من أن يكون ل   اللجنة بالقلق   تشعر   و  -٣٧٢
الأراضي بحيازة  لمستثمرين الأجانب   يسمح ل علق بقانون الاستثمار الذي     المت،  ٢٠٠٨يناير  /الثاني

علـى  يـة   صول الفلاحين وسكان المناطق الريف    ح على    سلبي أثربما في ذلك لأغراض الزراعة،      
 مـن أن تـشكل    كما تشعر اللجنة بالقلق     . مواردها الطبيعية وعلى  لزراعة  الأراضي الصالحة ل  
  ).١المادة (حق في الغذاء مدغشقر للسكان  على هذا النحو عائقا دون ممارسة حيازة الأراضي

 الأراضي حيازة وتسهيل ٠٣٧-٢٠٠٧توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح القانون رقم 
. وارد الطبيعية بالإضافة إلى تسهيل حصولهم على الم     المناطق الريفية   سكان  ين و  الفلاح على

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء حوار وطني بـشأن الاسـتثمار في الزراعـة               
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مـن  لموافقة الحرة والمستنيرة    على ا أي عقود مع الشركات الأجنبية،      إبرام  قبل  والحصول  
  .لأشخاص المعنيينا

للجنة بالقلق من أن يستمر التمييز ضد ذرية الأرقاء على الرغم من التشريع             وتشعر ا   -٣٧٣
 ). ٢المادة (الذي يحمي من التمييز 

ذريـة  التمييز ضد   على اتخاذ التدابير الملائمـة للقضاء على       تحث اللجنة الدولة الطرف     
 اتخاذ تدابير بما في ذلك عن طريق تطبيق التشريعات القائمة لمكافحة التمييز، وعلىالأرقاء 
الوعي لمحاربة المواقف السلبية والأفكار النمطية التي لا تزال رائجـة، وعلـى أن             لإذكاء  

 .    تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالة ذرية الأرقاء

وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون الجنسية الحالي لا يسمح للطفل المولـود لأم                - ٣٧٤
 بالحصول علـى الجنـسية الملغاشـية        ل جنسية أجنبية  ـشية وأب يحم  تحمل الجنسية الملغا  

  ). ١٠ و٣المادتان (
نـسية الملغاشـية    بهدف مـنح الج   تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع منقح         

 جنسية أجنبية، على قدم     يحملنسية الملغاشية وأب    تحمل الج للأطفال الذين يولدون من أم      
 .أم من أصل أجنبيملغاشي ومن أب مع الأطفال المساواة 

لمساواة بين المرأة والرجل    بشأن ا وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي           -٣٧٥
 ).٣المادة (

بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع        ) ٢٠٠٥(١٦في ضوء تعليقها العام رقم      
 الدولة الطرف لجنة  ال يوصت ،)٣المادة  (بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      

باعتماد تشريع محدد بشأن المساواة بين المرأة والرجل لتأسيس الاستراتيجيات والخطـط            
 .على أساسه

عدم تساوي وضع المرأة في الزواج وشـؤون        استمرار  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء       - ٣٧٦
 ـ   م  ـ على الرغ  ةـف العرفية والتقليدي  ـالأسرة بسبب المواق   انون رقـم   من اعتمـاد الق

الـذي  و بشأن الزواج ونظم الملكية الزوجيـة     ٢٠٠٧أبريل  / نيسان المؤرخ ٠٢٢- ٢٠٠٧
الحقـوق والواجبـات    كفل نفس   والنسبة للذكور والإناث،     للزواج ب  اسنعاما   ١٨حدد  

 .ة الأسرداخللزوجين ل

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير فعالة ولا سيما من خلال مواصلة الحـوار   
تشجيع تقـديم صـورة     و فهم المساواة بين المرأة والرجل       ، لتعميق  الزعماء التقليديين  مع

  .ةإيجابية وغير نمطيه عن المرأ
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 من القـانون    ٨٣لمادة  ، وفقا ل  النساء ما زلن يعانين   من كون   وتشعر اللجنة بالقلق      -٣٧٧
علق بانتقـال   التمييز فيما يت  ، من   بشأن الميراث  ١٩٦٨ هيولي/تموز ٤ المؤرخ ٠١٢-٦٨رقم  

 .رهن عن طريق الإرثغير المنقولة داخل أسملكية الأموال 

تدابير شاملة للقضاء علـى الممارسـات   بأن تبادر إلى اتخاذ   توصي اللجنة الدولة الطرف     
لتـشريعات  التطبيق العملـي ل ز ضد المرأة وضمان يتميتنطوي على   النمطية التي    والصور
 المساواة في الحقوق بـين      إعمال الزوجية، فضلا عن     لزواج ونظم الملكية  في مجال ا  القائمة  

 ترثبأن ذ التشريع الذي يسمح يالدولة الطرف بتنف كما توصي. ة الأسرداخلالزوجين 
  .نقولة على قدم المساواة مع الرجلالم غير الأموال المرأة

    إزاء ارتفاع معدلات العمالة الناقصة في الدولـة الطـرف          هاقلقعن  اللجنة  وتعرب    -٣٧٨
وعـلاوة  . بين النساءإزاء حدة ارتفاعها  الفئات الضعيفة من السكان، و   في أوساط ولا سيما   

تشعر بالقلق إزاء ظروف العمل غير المستقرة وتدني الأجور في القطاعين الرسمـي   على ذلك،   
 .)٧ و٦المادتان (وغير الرسمي 

 علـى الـشباب      تركـز  ةلالعمفعالة ل ضع استراتيجيات   وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب    
 إلى تحسين ظروف العمل والأجور      ترمي تشريعات وسياسات    بالإضافة إلى وضع  والنساء،  

  .في القطاعين الرسمي وغير الرسمي

/ كانون الثـاني   ١٤ المؤرخ ٠٣٧-٢٠٠٧م  ـاللجنة القلق لأن القانون رق    ويساور    -٣٧٩
في هذه المناطق مـن  عاملين  ال الأشخاص   يحرمالحرة  والأعمال  تعلق بالمناطق   والم،  ٢٠٠٨يناير  

 ).٧المادة ( التمتع بنفس الحقوق والحماية الممنوحة للعمال الآخرين بموجب قانون العمل

الحرة من أجـل    والمنشآت  لى تعديل القانون المتعلق بالمناطق      إتدعو اللجنة الدولة الطرف     
  .ص العاملين في هذه المناطقلأشخاعلى اتطبيق قانون العمل 

عمال  وبعض   الرسميالمرأة الريفية والعاملين في القطاع غير       لأن  اللجنة بالقلق   وتشعر    -٣٨٠
 ).٩المادة (ي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي لا يحظون بأالمنازل 

كيفية تمديد الضمان الاجتماعي ليـشمل نـساء        بالنظر في   توصي اللجنة الدولة الطرف     
لضمان الاجتماعي لصالح جميع عمـال      الريف وعمال القطاع غير الرسمي وتنفيذ قانون ا       

عن التـدابير    معلومات شاملة ودقيقةتقديم الدولة الطرف   إلىكما تطلب اللجنة    . المنازل
  .لحصاءات في تقريرها الدوري المقبالتي تم اتخاذها بالإضافة إلى إ

ء إزاشعر بالقلق   ا ت أن عمل الأطفال محظور بموجب القانون، فإنه       اللجنة   لاحظوإذ ت   -٣٨١
 الصناعاتم الأطفال في    اتخدإزاء اس لى نطاق واسع في الدولة الطرف، و      استمرار انتشاره ع  

كما تشعر  . الخدمة المترلية في المناطق الريفية والحضرية     وكذلك في   عدين  ة الت الزراعية وصناع 
 الـبرامج   بالقلق لأن النتائج العملية ما زالت غير كافية على الرغم من اعتماد شـتى             اللجنة  

 ).١٠المادة (لخطط وا



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

109 GE.10-41219 

  :يتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يل

تعزيز الإطار القانوني لمكافحة عمل الأطفال واتخاذ جميع التدابير القانونية            )أ(  
   هذه الظاهرة؛لاستئصالوالقضائية اللازمة 

دعم وتعزيز دور الأسرة باعتبارها عنصرا أساسـيا لحمايـة الأطفـال              )ب(  
 ؛ومكافحة عمل الأطفال

اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الفعال لجميع الـسياسات المتعلقـة             )ج(  
بمكافحة عمل الأطفال، بما في ذلك عن طريق حملات توعية الجماهير بشأن حماية الأطفال، 

 .وتعزيز التدابير الوقائية وملاحقة الجناة ومعاقبتهم

    في أمـاكن العمـل      تشر بكثرة ينالتحرش الجنسي ما زال     وتلاحظ اللجنة بقلق أن       -٣٨٢
كما تشعر اللجنة بالقلق    . في مناطق تجهيز الصادرات على الرغم من حظره قانوناً        ولا سيما   

  ).  ١٠ و٧المادتان (لأن العديد من حالات التحرش الجنسي لا يُبلّغ عنها 
ي تنفيذ القانون الذي يحظر التحرش الجنـس      ) أ: (تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي      

وشن حملات توعية ضد التحرش الجنسي في مكان العمل بما في ذلـك منـاطق تجهيـز                 
تمكين الضحايا من تقديم شكاوى دون خوف من التعرض للانتقـام           ) ب(الصادرات؛ و 

تقريرهـا  كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُـضَمِّن          . وملاحقة الجناة ومعاقبتهم  
 .الجناة في حقخذت جراءات التي اتُّالإعن وى ومعلومات عن عدد الشكا الدوري القادم

 الزوجيلاغتصاب  انتشار العنف ضد النساء، بما في ذلك ا        اللجنة بالقلق إزاء     وتشعر  -٣٨٣
لأن هـذا   يساورها القلـق    كما  . عنف ضد الأطفال  ال و ،كجريمة جنائية الذي لا يُعترف به     

يحدو بالـضحايا إلى عـدم       مما    بسبب ممارسة الصمت،   لا يُبلغ عنه  اجتماعيا و مقبول  عنف  ال
 معلومات  توفرقلق إزاء عدم    بال اللجنة   وعلاوة على ذلك، تشعر   .  شكاوى ضد الجناة   يمقدت

 ).١٠المادة (وبيانات مفصلة بشأن العنف المترلي 

كافحة العنف ضد النساء والأطفال مـن خـلال تنفيـذ    بمتوصي اللجنة الدولة الطرف     
كمـا  .  شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف المـترلي       التشريعات القائمة واعتماد تدابير   

للضحايا إمكانية الاحتكام إلى القضاء، من خلال       بأن تكفل   توصي اللجنة الدولة الطرف     
وتدعو اللجنة الدولة   . ملاحقة الجناة ومعاقبتهم  على  الجرائم و  التشجيع على الإبلاغ عن   

 الدولة الطرف زيادة الوعي     لىإوتطلب  . الزوجيلاغتصاب  تجريم ا لعمل على   الى  إالطرف  
. العنف ضد النساء والأطفـال    ية، بشأن   برامج التعليم ال الإعلام و  طالعام من خلال وسائ   

 بالإضـافة إلى  معلومات عن أثر هذه التدابير      تقديم  الدولة الطرف   إلى  تطلب اللجنة   كما  
 .عن مدى انتشار مختلف أشكال هذا العنفمصنفة بحسب الفئات العمرية بيانات 

في ، بما في ذلك      في البلد  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والأطفال         -٣٨٤
 على  ، وذلك  يعشن في فقر في المناطق الريفية والنائية       اللاتيلبنات  االسياحة الجنسية ولا سيما     
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عـدل   الم ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاني  ١٤ المؤرخ ٠٣٨-٢٠٠٧الرغم من اعتماد القانون رقم      
تدابير منع الاتجـار بالأشـخاص والـسياحة        الجنائي بشأن   قانون  البعض أحكام   المكمل ل و

الجنسية، وقانون تصديق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النـساء            
توكـول  برو (الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة          و

 بيانات  توفروتأسف اللجنة لعدم    .  السياحة الجنسية  بشأنن حملات التوعية    فضلا ع ) باليرمو
 ).١٠المادة (الاتجار والبغاء بكل من تتعلق 

هودها لج ا مكافحة الاتجار، تكثيف   لقوانين التطبيق العملي تحث اللجنة الدولة الطرف على      
 ستغلال الجنـسي  النساء والأطفال، لأغراض الا   بمكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما      في  

 ،نع الاتجـار  لمعلامية  ا الإ رامجها وحملاته تكثيف ب توصي الدولة الطرف ب   كما  . بوجه خاص 
 وملاحقـة الجنـاة    والقـضاة،    للمسؤولين عن إنفاذ القـانون    توفير التدريب الإلزامي    و

التصدي للسبب الجذري للاتجـار     ب توصي الدولة الطرف     وفضلا عن ذلك،  . تهمومعاقب
إيجاد  أنشطة   وتهيئةلأطفال  اريق زيادة جهودها الرامية إلى تحسين تعليم        عن ط لاستغلال  وا

  .ةللنساء في المناطق الريفية والنائيلا سيما  وفرص العمل

لحد من  ل الدولة الطرف استراتيجية     اعتمادرغم من   على ال قلق أنه   بوتلاحظ اللجنة     -٣٨٥
 فقر، ولا سيما النساء والـشباب        في المائة من السكان يعيشون في      ٦٩، ما زال حوالي     الفقر

عـدم   إزاء أيضا    بالقلق  اللجنة وتشعر. والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية      
سكان ال في المائة من     ٥٠ توفر المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي الكافية لحوالي        

 ).١١المادة (في المناطق الريفية وخاصة الدولة الطرف في 

 اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ استراتيجيتها المتعلقـة            توصي
بالفقر وضمان تحقيق التكامل بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كامل           
كما أوصت اللجنة بذلك في بيانها عن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية              

 علـى اتخـاذ     الدولة الطرف  اللجنة   تحثكما  ). E/C.12/2001/10 (والاجتماعية والثقافية 
تدابير فورية وفعالة لضمان حصول السكان على مياه صالحة للشرب بتكلفـة معقولـة              

 ١٢ و ١١المادتان   (المياهبشأن الحق في    ) ٢٠٠٢(١٥شيا مع تعليقها العام رقم      اتموذلك  
 .)من العهد

لمعالجـة  ي استراتيجية أو برنامج لدى الدولة الطرف        لعدم وجود أ   اللجنة القلق    ويساور  -٣٨٦
 ).١١المادة (ضمان مستوى معيشي لائق للمشردين مداها ولدراسة ومشكلة التشرد، 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية أو برنامج لمعالجة مشكلة التـشرد بعـد               
كما تـدعو اللجنـة     . شردين مستوى معيشي لائق للم    لتوفير وأسبابها، وذلك    مداهادراسة  

 ـتقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة      ضمن  أن ت إلى  الدولة الطرف    سب نـوع الجـنس     بح
 .فالتشرد في الدولة الطر، عن نطاق مشكلة الحضرية/الريفيةالمناطق سكان والعمر و
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عديـدة أُجـبرت   أسر عدم الاستقرار التي تعيشها  إزاء حالة  هاقلقعن  اللجنة  وتعرب    -٣٨٧
 ).١١المادة ( بديل سكنعويض مناسب أو ا دون الحصول على تمنازلهى إخلاء عل

 عمليـات   عدم تنفيـذ  تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان           
 ـ   لأشخاص الذين   حصول ا الإخلاء القسري إلا كملاذ أخير و      ارهم أُكرهوا على إخلاء دي

شيا مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة       اتم بديل وذلك    سكنتعويض مناسب أو    على  
): من العهد ) ١(١١المادة  (بشأن الحق في السكن الملائم      ) ١٩٩٧(٧م  في تعليقها العام رق   

 تقريرهـا   إلى تـضمين  كما تدعو اللجنة الدولة الطرف      . حالات إخلاء المساكن بالإكراه   
 أو  الريفيـة سـكان المنـاطق     الدوري القادم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر و        

 .في الدولة الطرف  الإخلاء القسريحالات عدد عنالحضرية 

أن السجناء و الاحتجاز في السجون لا سيما    رداءة ظروف لق إزاء   بالق اللجنة   وتشعر  -٣٨٨
 نـسبة تشعر بـالقلق إزاء     اللجنة  لا تزال   و. يعانون من سوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية      

 في الوقـت نفـسه   وتحيط علماجون ومرافق الاحتجاز في الدولة الطرف،       الاكتظاظ في الس  
 ).١١المادة ( الطرفالدولة ها تالإيضاحات التي قدمب

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير الطوارئ لمكافحة مشكلة سـوء التغذيـة              
وتزويـدهم  المستمرة في السجون، بما في ذلك بزيادة الموارد المخصصة لتغذية الـسجناء            

تقديم معلومـات عـن   بكما توصي الدولة الطرف  . بسبل الحصول على الرعاية الصحية    
وتحث .  في السجون  نوعية الطعام لتحسين  التي نفذت   البرامج   تحققت بفضل    النتائج التي 

اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملائمة لتقليل الاكتظاظ في السجون ومنعه،             
 .ةخدام تدابير بديلة للعقوببما في ذلك باست

 في الدولـة    لأن متوسط العمر المتوقع ما زال شديد الانخفاض       وتشعر اللجنة بالقلق      -٣٨٩
وفيـات  الن معـدل    لأيساورها القلـق    كما  .  للرجال ٥٦,٣ سنة للنساء و   ٥٨,١: الطرف

ب من  لأسبا جدا   ا مرتفع ما زال )  في المائة  ٩٣(دون سن الخامسة    النفاسية ووفيات الأطفال    
 يعشن  اللاتي، ولا سيما للنساء الحوامل       الإنجابية  مراكز كافية في مجال الصحة     توفر عدم   بينها

 عدم تـوفر   بسبب   المزمنتغذية  اللأطفال الذين يعانون من سوء      وافي المناطق الريفية والنائية،     
 معلومات   لعدم توفر  عن أسفها  اللجنة   كما تعرب .  المعيشية والأحوالالرعاية الصحية الكافية    

 نقص اعتمادات الميزانية المخصـصة      ن الدولة الطرف، وع   نفذتهاطط التي    الخ دقيقة عن نتائج  
 ).١٢المادة (للرعاية الصحية 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي

 رفع العامة بوضع أهداف واضحة ترمي إلى   صحة  تها الوطنية لل  تعزيز خط   )أ(  
  الأوضاع المعيشية السيئة؛ة والتخفيف من وطأ العمر المتوقع متوسط



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

GE.10-41219 112 

 ـاتخاذ التدابير اللازمة ومواصلة الجهود لتحسين    )ب(   لـى  عصول المـرأة  ح
  الرعاية الـصحية وعلى خدماتالمواليد رعاية رعاية التوليد وفي مجال دمات الأساسية  الخ

   ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛الأساسية

وفيات الأطفال، بما في ذلك     لطفل لتقليص   صحة ا تعزيز برنامجها الوطني ل     )ج(  
لأطفال دون سن   الأوضاع المعيشية السيئة للأطفال وتحسين حصول       التصدي ل  عن طريق 
  ؛ على التلقيحالخامسة

  زيادة الموارد المخصصة للرعاية الصحية؛  )د(  

توفير معلومات وبيانات دقيقة عن التقدم المحـرز في تحـسين الوضـع               )ه(  
  .فلة الطرالصحي في الدو

كان، ولا سيما النساء والأطفـال،      إزاء قلة الفرص المتاحة للس    وتشعر اللجنة بالقلق      -٣٩٠
الإنجابية، وخاصة  والجنسية  الصحة  و في مجال تنظيم الأسرة      ساسيةللحصول على الخدمات الأ   

نسية والصحة  برامج التربية الج  م  اعدانكما تشعر اللجنة بالقلق إزاء      . في المناطق النائية والريفية   
مـشروع القـانون    بالقلق لأن    تشعر اللجنة    وفضلا عن ذلك،  . الإنجابية في النظام المدرسي   

  .ة لم يُعتمد حول الحق في الصحة الإنجابي١٩٢٠لتعديل قانون 

الخدمات الأساسية لتنظيم الأسـرة والـصحة       ) أ: (بتوفيرتوصي اللجنة الدولة الطرف     
التثقيف في مجال الصحة    ) ب(و ؛صا للنساء والأطفال  الجنسية والإنجابية للسكان، وخصو   

 ١٩٢٠قانون  المعدل ل  مشروع القانون    وإقرار المدرسي،   اـهة في نظام  ـالجنسية والإنجابي 
  .المذكور أعلاه

أن الوصول إلى المدارس لا يزال يمثل مشكلة للأطفال الذين   من  تشعر اللجنة بالقلق    و  -٣٩١
كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الرسوب والتـسرب         . ائيةيعيشون في المناطق الريفية والن    

لأن كـذلك   تشعر اللجنة بالقلق    و. المدارس الثانوية في  من التعليم، لا سيما بالنسبة للفتيات       
الرواتـب  فيما يتعلق ب  غيرهم من الموظفين العموميين     سيئة مقارنة بأوضاع    المدرسين  أوضاع  
علاوة على ذلك، تشعر اللجنة     و. لتعليم لا تزال غير كافية    ن الميزانية المخصصة ل   ولأوالمزايا،  

 .)١٣المادة (في النظام المدرسي ذوي الإعاقة بالقلق إزاء حالة الأطفال 
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  : المختلفة من أجلهاتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابيرها وبرامج

والنائية لأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية       امشكلة وصول   معالجة    )أ(  
  ؛إلى المدارس

 والحد من المواظبة على الذهاب إلى المدارساتخاذ التدابير المناسبة لضمان       )ب(  
  المدارس الثانوية؛في معدل تسرب الأطفال لا سيما 

  ؛إعادة النظر في أوضاعهم وهم من خلال تدريبدرسينتعزيز قدرات الم  )ج(  

   في التعلـيم    الإعاقـة    ذويوضع برامج تهدف إلى إدمـاج الأطفـال           )د(  
  .النظاميالمدرسي 

المـساعدة  التماس  والمخصصة للتعليم   ميزانيتها  بزيادة  كما توصي اللجنة الدولة الطرف      
  .المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقةالمسائل الدولية لمعالجة المسائل المذكورة أعلاه، لا سيما 

باء التي تعوق الالتحاق بالمدارس لأنهم      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المواقف النمطية للآ        -٣٩٢
يعتقدون أن التعليم لا يفيد في الحياة اليومية وكسب الرزق والحصول على فـرص العمـل                

 ). ١٣المادة (

أهميـة تعلـيم    بشأن  لآباء والأمهات   اتوعية  ل حملات    بشن توصي اللجنة الدولة الطرف   
تـشمل  كـي  سية في المدارس، تحديث المناهج الدرابكما توصي الدولة الطرف   . أبنائهم

  .عملالحصول على كسب العيش وفرص معارف ومهارات تمكن الطلاب من تحسين 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حرية الدين، على النحو المنـصوص عليـه في               
  .دستور الدولة الطرف

 ـي  ذة ال اللجنة بالقلق إزاء الاستغلال المنظم للأراضي والموارد الطبيعي       وتشعر    -٣٩٣ ؤثر ي
 هذه  منعإلى  بالتالي  يؤدي   المختلفة، و  الإثنية جماعاتهمعلى مستوى معيشة سكان مدغشقر و     

أرض مـع   على روابطها الثقافية والاجتماعية مع بيئتـها الطبيعيـة و         المحافظة   من   الجماعات
 ).١٥المادة  (اأجداده

ة لحمايـة أراضـي     تدابير محددة وتشريعات مناسب   باعتماد  توصي اللجنة الدولة الطرف     
  .المختلفة في الدولة الطرفالإثنية ات جماعالأجداد والهوية الثقافية لل

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مستوفاة وفقاً لمتطلبات الوثيقة            و  -٣٩٤
  .الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير

نة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختيـاري           وتشجع اللج   -٣٩٥
 .ةالملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمـة العمـل                -٣٩٦
  .لقبلية في البلدان المستقلةالمتعلقة بالشعوب الأصلية وا) ١٩٨٩(١٦٩الدولية رقم 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في دعوة المقرر الخاص المعـني بـالحق في                 -٣٩٧
لدولة الطرف والنظر في توجيه دعوات إلى المقررين الخاصين         إلى ا ببعثة  إلى الاضطلاع   الغذاء  

  .الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعيةالمعنيين ب ينخرالآ

الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين   إلى  وتطلب اللجنة     -٣٩٨
 ومنظمـات   جميع قطاعات المجتمع، لا سيما بين المسؤولين في الحكومة والسلطات القضائية          

  .، وإطلاعها في تقريرها الدوري القادم على كافة الخطوات المتخذة لتنفيذهاالمجتمع المدني

إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء إلى مواصلة  جنة الدولة الطرف    تدعو الل   -٣٩٩
  .المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم

، معداً وفق المبادئ    القادم الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري        إلىوتطلب اللجنة     -٤٠٠
، وذلـك   )E/C.12/2008/2( ٢٠٠٨للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عـام        التوجيهية المنقحة   

  .٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠بحلول 

  بولندا    
نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الـدوري             -٤٠١

 ـ          ة والثقافيـة   الخامس لبولندا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي
)E/C.12/POL/5 (   ٢٠٠٩نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٦ المعقودتيْن في    ٣٨ و ٣٧في جلستيْها 
)E/C.12/2009/SR.37 و SR.38(     المعقودتين على التـوالي     ٥٧ و ٥٦، واعتمدت في جلستيْها 
  : ، الملاحظات الختامية الواردة أدناه٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ و١٩ في

  مقدمة  - ألف  
رحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس المقدم من بولندا وبالردود الخطية على قائمة            ت  -٤٠٢

 وكلاهما تضمن معلومات مفـصلة      ،)E/C.12/POL/Q/5/Add.1(المسائل التي وضعتها اللجنة     
  . عن الحالة السائدة في الدولة الطرف

رف وتلاحـظ   ترحب اللجنة بفرصة الدخول في حوار مفتوح وبنّاء مع الدولة الط          و  -٤٠٣
مع التقدير حضور وفد كبير يمثل عدة قطاعات، فضلاً عن الردود التي قدمتها على الأسـئلة               

  . الشفوية التي طرحتها اللجنة
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  الجوانب الإيجابية  - باء  
ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ضـمان التمتـع بـالحقوق                -٤٠٤

 أن نظرت اللجنة في تقريرها الدوري السابق بما في ذلك      الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ   
  . التحسن الكبير في مستوى المعيشة

وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للتدابير التشريعية وغير التشريعية التي ساهمت             -٤٠٥
في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليهـا في العهـد، ومنـها              

  :التالية التدابير
التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة            )أ(  

النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل 
، في  )بروتوكـولات بـاليرمو   (لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة،          

؛ ٢٠٠٣؛ وتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر منذ عام           ٢٠٠٣مبر  سبت/أيلول
وإنشاء شبكة من الهيئات على مختلف المستويات تتولى مسؤوليات شتى في مكافحة الاتجـار              

  غير المشروع؛ 
 وهو القانون   ٢٠٠٣نوفمبر  /اعتماد قانون العلاوات العائلية في تشرين الثاني        )ب(  

اق المزايا المتاحة للأسر التي تعول أطفالاً؛ وتمديد مدة إجازة الأمومة اعتباراً من           الذي وسع نط  
  ؛ "مجموعة تدابير الأسرة"؛ وإطلاق ٢٠٠٦ديسمبر /كانون الأول

تنفيذ برامج مختلفة لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب ومـا يتـصل          )ج(  
  ؛ )٢٠١٣-٢٠٠٤(ما في بولندا بذلك من تعصب، وتنفيذ البرنامج المعني بجماعة الرو

أبريـل  /اعتماد قانون تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمـل في نيـسان            )د(  
  ، ومختلف التدابير والبرامج التي تعالج البطالة؛ ٢٠٠٤

  الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور؛   ) ه(  
لـصناعية  اعتماد مجموعة من اللوائح المنظمة لحماية البيئة وتحسين الصحة ا           )و(  

  . البلد في
وترحب اللجنة بالوثيقة الأساسية المشتركة المحدثة التي قدمتـها الدولـة الطـرف               -٤٠٦
 ٢٠٠٦، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة التي وُضعت في عام      ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني  ١ في

  . بشأن تقديم التقارير إلى الهيئات الدولية لرصد معاهدات حقوق الإنسان

  العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد  - جيم  
تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات يعتد بها تعوق تنفيذ العهـد تنفيـذاً                 -٤٠٧

  .فعالاً في الدولة الطرف
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - دال  
طابع  لأن الدولة الطرف ما زالت تنظر إلى العهد بوصفه ذا            شديدتشعر اللجنة بقلق      -٤٠٨

ولا تزال اللجنة تـشعر بـالقلق لأن    . برنامجي وتطلعي ولا يمكن الاحتكام إلى القضاء بشأنه       
الدولة الطرف لم تتخذ بعد التدابير اللازمة لضمان تطبيق العهد تطبيقاً تاماً في نظامها القانوني 

از  يقضي بعـدم جـو  ٢٠٠٠المحلي، لا سيما في ضوء صدور قرار عن المحكمة العليا في عام      
  . احتجاج الأفراد بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية

تؤكد اللجنة موقفها بإمكانية التقاضي التام بشأن جميع الحقوق الواردة في العهد، وتحـث              
 بـشأن التطبيـق     ٩الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة، تمشياً مع تعليقها العام رقم            

اضي بشأن الحقوق الواردة في العهد وإتاحة سـبل         المحلي للعهد، من أجل ضمان إجازة التق      
  . انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وتشعر اللجنة بالقلق لأن البرامج التدريبية للقضاة والمدعين العامين وأعضاء مجلـس              -٤٠٩
الموظفين العمـوميين المعنـيين      والأخصائيين الاجتماعيين فضلاً عن      والمدرسيننقابة المحامين   

  .بتنفيذ الحقوق الواردة في العهد، لا تتناول بشكل منهجي أحكام العهد وتطبيقها
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير التدريب المنتظم على أحكام العهد وتطبيقها علـى              

قـوق  جميع العاملين في المهن والقطاعات التي تضطلع بدور مباشر في تعزيز وحمايـة الح             
 و وموظف والمدرسون الخدمة المدنية    ون وموظف والواردة في العهد، بمن فيهم القضاة والمحام      

  . الهجرة والشرطة والجيشو بتقديم الرعاية الصحية وموظفون والمختصوانينإنفاذ الق
. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود وعي كاف بأحكام العهد لدى عامة الجمهـور              -٤١٠

القلق لأن المناهج الدراسية الوطنية لا تخصص حيزاً كافياً للتثقيف في مجال            كما تشعر اللجنة ب   
  .حقوق الإنسان

  : تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي
اتخاذ تدابير فعالة لزيادة الوعي لدى الجمهور بوجه عام بشأن الحقـوق              )أ(  

لك بسبل الانتصاف القـضائية     الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد، وكذ      
وغيرها من السبل المتاحة للأفراد في حالة وقوع انتهاكات لهذه الحقوق، وتشجع الدولة             

  الطرف على إشراك المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في هذا الصدد؛ 
ضمان توفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس علـى جميـع               )ب(  

  . العهد  وتناوله للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فيالمستويات،
وتشعر اللجنة بالقلق لأن مكتب المفوض المعني بحماية الحقوق المدنية لم يركز تركيزاً               -٤١١

  . كافياً على رصد التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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مكتب المفوض المعني بحماية الحقوق المدنيـة  تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عمل    
، ورصد إعمال جميع الحقوق الاقتصادية      ١٠لمبادئ باريس وتعليق اللجنة العام رقم       اً  وفق

  . والاجتماعية والثقافية
ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه بعض أشـد الأفـراد                 -٤١٢
 الأقليات الإثنيـة وذوي الإعاقـات، والمثلـيين والمثليـات           حرماناً وتهميشاً، مثل  لفئات  وا

ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً في التمتع بحقوقهم الاقتـصادية والاجتماعيـة            
 /ة في نيـسان   ـاواة في المعامل  ـم من تعيين المفوض المعني بالمس     ـوالثقافية، وذلك على الرغ   

ن مشروع القانون المتعلق بتنفيذ بعض توجيهـات  كما تشعر اللجنة بالقلق لأ    . ٢٠٠٨أبريل  
الاتحاد الأوروبي في مجال المساواة في المعاملة لا يوفر حماية شاملة ضد جميع أشكال التمييز في                

  ).٢-٢المادة (جميع المجالات ذات الصلة بالحقوق الواردة في العهد 
الخاص بتنفيذ بعض   تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على تعديل أحكام مشروع القانون           

توجيهات الاتحاد الأوروبي في مجال المساواة في المعاملة ليتماشى مع تعليق اللجنـة العـام       
وتوصي اللجنة  .  بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        ٢٠ رقم
 ،فعـالاً  اًبأن تكفل الدولة الطرف تطبيق التشريعات السارية لمكافحة التمييز تطبيق         اً  أيض

وأن تعزز التدابير المتخذة لمكافحة التمييز بحكم الواقع، بما في ذلك عن طريق الحمـلات               
التي تهدف إلى مكافحة الأفكار النمطية، وخاصة ما تعلق منها بالأفراد والفئات المحرومـة      

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات . والمهمشة
  . عن نتائج العمل الذي اضطلع به المفوض المعني بالمساواة في المعاملة

علـى نحـو    " أقليات إثنية "و" أقليات وطنية "وتشعر اللجنة بالقلق لأن التفرقة بين         -٤١٣
ورد في القانون بشأن الأقليات الوطنية والإثنية وبشأن اللغة الإقليمية الذي اعتمدته الدولة              ما

 تنطوي على تمييز ضد بعض الأقليات، ولأن بعض الأقليات الموجودة ،٢٠٠٥الطرف في عام 
حالياً في إقليم الدولة الطرف لا يشملها تعريف هاتين الفئتين، وبالتالي لا تستفيد من تنفيـذ                

وتأسف اللجنة أيضاً لأنها لم تتلق معلومات عن تنفيذ الحكم الوارد في القانون             . هذا القانون 
 للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات لغوية باستخدام اللغات الخاصة          والذي ينص على السماح   

   ).١٥، ٢-٢المادة (في التعامل مع السلطات العامة " لغات مساعدة"لهذه الأقليات بوصفها 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنقيح المعايير المستخدمة لتحديد الأقليات حتى تحظى جميع        

. بموجب هذا القـانون   اً   إقليم الدولة الطرف بالاعتراف رسمي     المجتمعات المحلية الكبيرة في   
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومـات عـن               
التدابير المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة في هذا الصدد، وكذلك معلومات مفصلة عن تنفيذ             

  . القانون نفسه
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الروما في الدولة الطرف للتمييـز      جماعات  ستمرار تعرض   ولا تزال اللجنة قلقة من ا       -٤١٤
على نطاق واسع في مجالات مثل التوظيف والتعليم وحيـازة الأراضـي والحـصول علـى       
استحقاقات الرعاية الاجتماعية والإسكان والرعاية الصحية، وهو الأمر الـذي يحـول دون             

  ).٢-٢ المادة(تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
الروما في  جماعات  تؤكد اللجنة توصيتها بأن تعمل الدولة الطرف على مكافحة التمييز ضد            

مجالات مثل التوظيف والتعليم وحيازة الأراضي والحصول علـى اسـتحقاقات الرعايـة             
كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميـع         . الاجتماعية والإسكان والرعاية الصحية   

الروما بما في ذلك عن طريق تخصيص أموال كافية لتنفيذ          ماعات  ة للنهوض بج  التدابير الفعال 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان مراعاة خـصوصية حالـة           . برامج تحقق منافع لهم   

  .الروما في الدولة الطرف، في تنفيذ مختلف البرامج الوطنية للإدماج الاجتماعيجماعات 
 عدم وجود إطار تشريعي يكرس مبدأ المساواة بـين          وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء      -٤١٥

  ). ٣المادة (الرجل والمرأة في الحقوق 
تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق              
في التشريعات، وعلى اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تطبيق تدابير خاصة مؤقتـة، عنـد                

 من  ٢ان المساواة بين الرجل والمرأة على النحو المنصوص عليه في الفقرة            الضرورة، لضم 
وتطلب اللجنة إلى . ١٦مع تعليق اللجنة العام رقم اً  من العهد، وذلك تمشي٣ و٢المادتين 

الدولة الطرف تقديم معلومات وبيانات إحصائية مصنفة في هـذا الـصدد في تقريرهـا               
  . الدوري المقبل

ويساور اللجنة القلق   . نة أن معدلات البطالة مرتفعة في الدولة الطرف       وتلاحظ اللج   -٤١٦
بشكل خاص إزاء معدلات البطالة المرتفعة بين بعض الفئات المحرومة والمهمشة، بما في ذلك              

ن عن العمل لأجل طويل والأشخاص من أصل غجـري          و الإعاقة، والعاطل  والأشخاص ذو 
  . )٦المادة (والشباب فضلاً عن كبار السن 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للحد من البطالة وتكثيف التـدابير             
الرامية إلى الحد من البطالة في صفوف الفئات المحرومة والمهمشة بما في ذلك الأشـخاص               

ن عن العمل على المدى الطويل، والأشخاص من أصـل غجـري            و الإعاقة والعاطل  وذو
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة تكفل         . عن كبار السن    والشباب فضلاً 

مع تعليق اللجنة   اً  للمعوقين الحصول على فرص متكافئة للعمل المنتج والمدر للدخل، تمشي         
  . المعوقين بشأن) ١٩٩٤(٥العام رقم 

.  في الأجـور   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار اللامساواة بين الرجال والنـساء           -٤١٧
للجنة بالقلق بشكل خاص إزاء الفجوة الكبيرة في الأجور في القطـاع العـام وفي               وتشعر ا 

  ).٣ و٧المادتان (صفوف المهنيين ذوي التعليم العالي 
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تؤكد اللجنة التوصية التي قدمتها لدى النظر في التقرير الرابع للدولة الطرف، بـأن تتخـذ                
 بـين  الإدارية السارية التي تضمن المـساواة التدابير اللازمة لإنفاذ الأحكام القانونية واللوائح     

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تـشريعاتها حكمـاً            .  في الأجور  الرجل والمرأة 
وعلاوة على ذلك، تحث    . محدداً بشأن الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي والمتكافئ القيمة        

صة بالأجور من أجل سد الفجـوة في        الدولة الطرف على استعراض سياساتها وممارساتها الخا      
  .الأجور بين النساء والرجال الذين يعملون في الإدارة العامة

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى ساعات العمل الطويلة وعدم دفـع                -٤١٨
كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم التحقيق على النحـو  . مقابل العمل الإضافي في القطاع الخاص 

  ).٧المادة (واجب، في مثل هذه الحالات ال
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لضمان التطبيق الفعال لتشريعات العمل            

سيما لمن يعملون في القطاع  التي تحمي حقوق العاملين في ظروف عمل عادلة ومواتية، ولا
 الادعـاءات المتعلقـة     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق كامـل في         . الخاص

وتدعو اللجنة  . بانتهاكات قانون العمل واتخاذ إجراءات ضد من يثبت انتهاكهم للقانون         
الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات عن انتهاكات الحقـوق     

 ، التي تم جمعها من خلال عمليات تفتيش العمل، فضلاً         ٨ و ٧المنصوص عليها في المادتين     
عن بيانات إحصائية عن الشكاوى المسجلة والتحقيقات التي أُجريت بشأنها والنتائج التي            

  .تم التوصل إليها والعقوبات المفروضة
وتلاحظ اللجنة مع القلق أن عدداً من الاتفاقات الجماعية تم تعليقهـا، وأن إعـادة           -٤١٩

  ). ٦ و٧ادتان الم(التفاوض بشأن هذه الاتفاقات لم تكن لصالح العمال بعد ذلك 
  . تحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة ممارسة تعليق الاتفاقات الجماعية

وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الشركات تعرضت لزعماء نقـابيين وأعـضاء في               -٤٢٠
  ).٨المادة (نقابات العمال بالطرد أو المضايقة ظلماً 

ن حماية الزعماء النقابيين والعمـال      توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضما       
المشاركين في النقابات أو الأشخاص الراغبين في الانضمام إليها من أي إجراءات انتقامية،            

  . العهد  من٨وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بحرية بموجب المادة 
وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تأخذ، عند إصلاح نظـام المعاشـات                -٤٢١
عدية، بتوصية اللجنة بتصحيح الفرق في سن التقاعد بين المرأة والرجـل، وهـو فـرق                التقا
ينطوي على تمييز فحسب وإنما يحرم النساء من الوصول إلى المناصب الرفيعة أيضاً ويقلص               لا

  ). ٣ و٩المادتان (معاشاتهن التقاعدية 
 الـسن لتقاعـد   تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتحديـد نفـس    

  . والنساء الرجال
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وتشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على تجريم العنف المترلي               -٤٢٢
  .)١٠المادة (ولا تحظر العقاب البدني في المترل الزوجي والاغتصاب 

، ٢٠٠٥التعديلات على قانون عـام  العمل على تضمين    تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى      
اً وحظرالزوجي  للعنف المترلي بما في ذلك الاغتصاب       اً   بمكافحة العنف المترلي، تجريم    المتعلق

  . للعقاب البدني في المترل
وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تمثل بلد منشأ ومقصد ونقطة عبور للاتجار               -٤٢٣

  ). ١٠المادة (بالبشر، ولا سيما الأطفال والنساء، ولأغراض الاستغلال الجنسي 
تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر واعتمـاد             

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم بيانات       . استراتيجيات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة    
  . إحصائية عن حجم مشكلة الاتجار في تقريرها الدوري المقبل

يادة حالات الأمراض العقلية، لا سيما بين النـساء،         وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ز       -٤٢٤
وتفاقمها بسبب قلة توافر خدمات الصحة العقلية التي يتم تقديمها عن طريق مرافق مؤسسية              
بشكل أساسي، وقلة فرص الحصول عليها وخاصة بالنسبة لمن يعيشون في المنـاطق الريفيـة         

  .)٣ و١٢المادتان (
اذ تدابير فعالة لمعالجة أسباب المشاكل المتعلقة بالصحة        تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخ     
كما تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمـة         . العقلية، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة    

لتوسيع نطاق خدمات الصحة العقلية الإسعافية وذلك لإعمال حق المصابين بـالأمراض            
ف إلى تقديم بيانات إحصائية مفصلة عـن        وتدعو اللجنة الدولة الطر   . العقلية في الصحة  

  . الصحة النفسية في تقريرها الدوري المقبل
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة استهلاك الكحول والتدخين في الدولة الطرف،              -٤٢٥

  ). ١٢المادة (لا سيما في صفوف النساء والأطفال 
عدِّل للقانون المتعلق بالتبغ من     تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد مشروع القانون المُ        

أجل مكافحة التدخين وبخاصة بين الأطفال، وإلى اتخاذ تدابير فعالة تشمل حملات التوعية             
  . سواء العامة، للحد من التدخين وتعاطي الكحول على حد

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن عدداً قليلاً فقـط مـن متعـاطي                  -٤٢٦
لمخدرات وأن هذا العلاج أصـعب      الإدمان على ا  لون على العلاج البديل من      المخدرات يحص 

  ).١٢المادة (منالاً في مرافق الاحتجاز 
الإدمان علـى   تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لضمان توفير علاج فعال من             

  .لمخدرات للجميع بمن في ذلك المحتجزونا
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ولة الطرف لا تضمن توفير الخدمات الأساسـية في    وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن الد       -٤٢٧
مجال الصحة الجنسية والإنجابية وأنها لا تضمن توفير وسائل منع الحمل وخـدمات تنظـيم               

وتأسف اللجنة أيضاً لقرار الدولـة الطـرف بعـدم إدراج           . الأسرة في نظام الصحة العامة    
ق أن الدولة الطرف لم تتخـذ       وتلاحظ اللجنة بقل  . خدمات تنظيم الأسرة في ميزانية الدولة     

  ).١٠ و١٢تين الماد(تدابير كافية لتنفيذ توصيتها السابقة فيما يتعلق بهذه القضايا 
توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية في مجـال             

تنظيم وتؤكد اللجنة توصيتها بأن توفر الدولة الطرف خدمات     . الصحة الجنسية والإنجابية  
 وسـائل منـع   الأسرة عن طريق نظام الرعاية الصحية العام، بما في ذلك عن طريق توفير         

  .الحمل بأسعار معقولة
. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد المريع لعمليات الإجهاض السرية في الدولة الطرف             -٤٢٨

 في كثير مـن     وما يقلق اللجنة بصفة خاصة هو لجوء المرأة إلى الإجهاض السري وغير الآمن            
الأحيان، بسبب رفض الأطباء والعيادات إجراء عمليات إجهاض قانونية بوازع من الضمير            

  ).١٠ و١٢المادتان (
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان تمتع المـرأة بحقهـا في                

لمتعلقـة بالإجهـاض    الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك من خلال إنفاذ التشريعات ا          
وتنفيذ آلية للإحالة في الوقت المناسب وبشكل منتظم في حالة الامتنـاع بـوازع مـن                

كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إطلاع ممارسي مهنة الطب على الأحكـام             . الضمير
وتطلب اللجنة إلى الدولـة الطـرف       . المتعلقة بالإجهاض القانوني في التشريع البولندي     

رها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الإجهاض بما في ذلـك البيانـات             تضمين تقري 
المقارنة، وكذلك عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطـرف             

  .الصدد لتنفيذ توصية اللجنة في هذا
 السلبية وتلاحظ اللجنة بقلق الانخفاض المستمر في الإنفاق العام على الصحة والنتائج       -٤٢٩

كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التحويل التدريجي للرعايـة  . لذلك على التمتع بالحق في الصحة  
الصحية إلى القطاع الخاص من شأنه أن يحد من إمكانية الحصول عليها ويجعلـها في غـير                 

  ).١٢المادة (المتناول 
لتصدي للعـدد   توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مخصصات الميزانية للصحة من أجل ا          
تؤدي خصخصة   المتزايد من القضايا الناشئة في مجال الرعاية الصحية في البلد، وضمان ألا           

النظام الصحي إلى عرقلة التمتع بالحق في الصحة، ولا سيما بالنسبة للأفـراد والفئـات               
  .المحرومة والمهمشة

ضادة للفيروسات العكوسة   وبينما تحيط اللجنة علماً ببرنامج توفير العلاج بالعقاقير الم          -٤٣٠
، )٢٠٠٦-٢٠٠٥(الإيدز في بولنـدا     /اص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية     ـللأشخ
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تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ورود تقارير تشير إلى ضعف إمكانية حصول المصابين بفيروس              
نقص المناعة البشرية ولا سيما متعاطي المخدرات منهم، على العلاج، وإزاء عـدم وجـود               

  ).١٢المادة (معلومات عن توفير العلاج عقب انتهاء البرنامج المشار إليه أعلاه 
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير لضمان توفير العلاج والرعايـة للأشـخاص             

الإيدز وجعلهما في متناولهم، وإتاحة فرص الحصول     /المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية    
انتهاء برنامج توفير العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة        على العلاج البديل بعد     

  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥(الإيدز في بولندا /للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
وتشعر اللجنة بقلق عميق لأن المناهج التعليمية الوطنية لا تشمل التثقيف في مجـال                -٤٣١

ن توفر معلومات موضوعية وفقاً للمعايير الطبية والتعليم        الصحة الجنسية والإنجابية التي ينبغي أ     
  ). ١٣المادة (

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير برامج كافية في مجال التثقيف بشأن الصحة الجنسية 
  . سية الوطنيةاوالإنجابية في المناهج الدر

اصة المضايقات التي   ره المثليين، وبخ  كويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ورود تقارير عن           -٤٣٢
  ). ١٣المادة (يتعرضون لها في المدارس 

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير وعلى وجه الخصوص زيادة الوعي، للتـصدي             
ره المثليين في الأوساط التعليمية، وضمان عدم تعرض الأفراد للتمييز علـى أسـاس              كل

الدولة الطرف بـأن تـدخل في   اً ضوتوصي اللجنة أي  . ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية   
النظام التعليمي، الدليل حول التربية على حقوق الإنسان مع الـشباب الـذي نـشره               

  . أوروبا مجلس
وتشعر اللجنة بالقلق لأن التعليم العالي في الجامعات التي تديرها الدولة ليست مجانية               -٤٣٣

ويترك هذا الوضع أثراً    . لة الطرف تماماً على الرغم من الضمانات التي نص عليها دستور الدو         
وتأسف اللجنة  . سلبياً غير متناسب على الفئات المحرومة والمهمشة وخاصة في المناطق الريفية          

  ). ٢-١٣المادة (لأنها لم تتلق معلومات كافية عن التحاق الطلاب الغجر بالتعليم العالي 
بالتعليم العالي المجاني وضمان فيذ الحكم الدستوري المتعلق    نتوصي اللجنة الدولة الطرف بت    

إتاحته بكافة الوسائل المناسبة، للجميع، ولا سيما للفئات المحرومة والمهمشة، على أساس            
وتوصي اللجنـة الدولـة     .  من العهد  ١٣الكفاءة، على النحو المنصوص عليه في المادة        

  . م العاليالطرف باتخاذ تدابير استباقية لتحسين فرص حصول الطلاب الغجر على التعلي
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم مزيـداً مـن             -٤٣٤

  : المعلومات بشأن المسائل التالية
  نتائج التدابير المتخذة لحماية البيئة وتحسين الصحة الصناعية؛   )أ(  
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 الخاصة  الحق في الماء والصرف الصحي، بما في ذلك نتائج التدابير التنظيمية            )ب(  
  بمياه المجارير؛

  التحرش الجنسي في مكان العمل؛   )ج(  
طبيعة ونطاق جرائم الكراهية في أراضيها، ونتائج البرنامج الوطني لمكافحة            )د(  

  التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
  . صددمعلومات عن الفصل التأديبي من الخدمة والأحكام القضائية في هذا ال  ) ه(  
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري القـادم معلومـات                -٤٣٥

مفصلة تشمل بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس وبحسب التوزيع الريفي والحضري            
 وكذلك عن السياسات وتدابير الحماية التي اعتمدتها الدولـة          رسميعن حجم الاقتصاد غير ال    

  . القطاع، إن وُجدتالطرف للتصدي لهذا
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق علـى البروتوكـول               -٤٣٦

  . الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية حقـوق الأشـخاص                -٤٣٧
الإعاقة والتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين             ذوي  

  .وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل               -٤٣٨

 وبـشأن   ،)١١٧الاتفاقية رقم   (المعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية     الدولية بشأن الأهداف و   
الاتفاقيـة  (ي  ـال الضمان الاجتماع  ـاواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مج        ـالمس

  ). ١٧٤الاتفاقية رقم (وبشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى ) ١١٨رقم 
 هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسـع        وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إتاحة       -٤٣٩

وتيسير إمكانية الوصول إليها ونشرها بين مختلف شرائح المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي 
الدولة والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم، بجميـع             

  . الخطوات المتخذة لتنفيذها
 الطرف على مواصلة إشراك المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق           وتشجع اللجنة الدولة    -٤٤٠

الإنسان والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى             
  .الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس معـداً وفـق                -٤٤١
 ٣٠، وذلك بحلـول   )E/C.12/2008/2(ئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة        المباد

  . ٢٠١٤يونيه /حزيران
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  جمهورية كوريا    
نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقريـر الـدوري              -٤٤٢

وق الاقتـصادية والاجتماعيـة     الثالث لجمهورية كوريا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحق        
 تـشرين   ١١ و ١٠، المعقـودة في     ٤٤ و ٤٣ و ٤٢في جلـساتها    ) E/C.12/KOR/3(والثقافية  

، ٥٥واعتمـدت في جلـستها      ) SR.44 و SR.43 و E/C.12/2009/SR.42 (٢٠٠٩نوفمبر  /الثاني
  .، الملاحظات الختامية الواردة أدناه٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٩المعقودة في 

  مقدمة  - ألف  
ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته جمهورية كوريا وكذلك بالردود             -٤٤٣

). E/C.12/KOR/Q/3/Add.1(الخطية على قائمة المسائل، بما في ذلك البيانـات الإحـصائية            
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف، الذي ضم عـدداً           

  .  عن وزارات مختلفة، لهم خبرة بشأن المواضيع المشمولة بالعهدمن الممثلين
وأخذت اللجنة علما مع التقدير بالمساهمة التي قدمتها اللجنة الوطنية الكورية لحقوق              -٤٤٤

  .الإنسان في عملية إعداد التقارير

  الجوانب الإيجابية  - باء  
التي تبذلها الدولة الطرف في تعزيز تنفيذ       بالجهود الإيجابية   مع التقدير   تحيط اللجنة علماً      -٤٤٥

  : وتعرب اللجنة عن ترحيبها بوجه خاص بما يلي. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 ٢٠١١-٢٠٠٧وضع خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها     )أ(  

ؤولة عن تنفيذ   وبإنشاء المجلس الوطني لسياسات حقوق الإنسان، بوصفه هيئة استشارية مس         
  هذه الخطة؛ 

  ؛ Hojuبدء الالتزام بإلغاء نظام رب الأسرة   )ب(  
  تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛   )ج(  
بـشأن   ١٥٥ و ١٨٧التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدوليـة رقـم            )د(  

  السلامة والصحة المهنيتين؛
راقبة الهجرة لمنح الأشخاص الحاصلين علـى       إدخال تغييرات على قانون م      )ه(  

وضع إنساني الحق في العمل وإتاحة الفرصة أمام طالبي اللجوء لتقديم طلبات للحصول علـى    
  إذن عمل؛ 

 ـ ـي ليشمل التعلي  ـاق التعليم المجاني والإلزام   ـتوسيع نط   )و(   وي في  ـم الثان
  ؛ ٢٠٠٤عام 
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ب البدني  ا عن العق  يئة، بديلاً إدخال نظام تجريبي لإعطاء علامات جيدة وس        )ز(  
  في المدارس؛ 

استخدام برامج القسائم الثقافية لتسهيل حضور الأفراد والأسر مـن ذوي             )ح(  
  . الدخول المنخفضة للعروض الثقافية

  العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد  - جيم  
العهد تنفيـذاً   تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات كبيرة تعوق تنفيذ              -٤٤٦

  . فعالاً في الدولة الطرف

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   - دال  
تشعر اللجنة بالقلق لأن العهد لم يدمج بعد في القانون المحلي بشكل كامل، رغـم                 -٤٤٧

ولا تـزال   . (E/C.12/1/Add.59) ٢٠٠١الملاحظات الختامية التي صدرت عن اللجنة في عام         
  :لأسباب التاليةلاللجنة تشعر بالقلق 

نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار الدستور، أضيق مما            )أ(  
  هو عليه في العهد؛ 

  ؛ )٣المادة (الدستور إلا على المواطنين لا ينطبق   )ب(  
الحقوق المنصوص عليها في العهد أمام المحـاكم المحليـة أو           نادراً ما يُحتج ب     )ج(  

  .  أو السلطات الإدارية أو تُنفذ من قبلها تنفيذا مباشراالهيئات القضائية
تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تمنح العهدَ مركزا قانونيا يجعل مـن الممكـن               

وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة على تعليقها       . مباشرة في النظام القانوني المحلي    جاج به   الاحت
وتطلب اللجنة إلى الدولـة الطـرف       . للعهدبشأن التطبيق المحلي    ) ١٩٩٨(٩العام رقم   

تضمين تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة عن قرارات صادرة عـن المحـاكم أو              
غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية تقضي بإعمال الحقوق الواردة            

  . في العهد
الإنمائية الرسمية للدولة الطرف    تشعر اللجنة بالقلق لأن الهدف المتوخى من المساعدة           -٤٤٨
 في المائة من الناتج المحلي      ٠,٧ المتمثل في     أدنى بكثير من الهدف المتفق عليه دولياً       ٢٠١٥لعام  

 ولأن المساعدة الثنائية لا تزال مقيدة جزئيا، في حين تأخذ اللجنة علماً           ) ١-٢المادة  (الإجمالي  
تحققت في الدولة الطرف وتحولت بفضلها إلى دولة        مع الارتياح بوتيرة التنمية الاقتصادية التي       

مانحة للمعونة، وكذلك بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تعتزم الاستمرار في زيادتهـا              
  .المطردة للمساعدة الإنمائية الرسمية
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل زيادة الرقم المستهدف لمساعدتها            
 وهو الهدف   ٢٠١٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام          ٠,٧رسمية إلى   الإنمائية ال 

وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل بالتوصـيات           . المتفق عليه دوليا  
التي قدمتها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتـصادي،             

صر المنح في التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية لأقل البلدان نموا في            بشأن زيادة عن  
  . المحافظ التي تخصصها الدولة الطرف للمساعدة

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الولاية القضائية المحدودة للجنة الوطنية الكورية لحقوق              -٤٤٩
وتشعر اللجنـة   . قارها إلى سلطة التحقيق   الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الواردة في العهد وافت       
 في المائة، في حين لم تتجـاوز نـسبة          ٢١ببالغ القلق إزاء تقليص عدد موظفي اللجنة بنسبة         

وتشعر اللجنة بـالقلق بوجـه      .  في المائة على الأكثر    ٢التقليص في جميع الوزارات الأخرى      
يرة عرَّضت استقلالية اللجنة خاص، إزاء ما شهدته الدولة الطرف من تطورات في الآونة الأخ 

  . إلى ضغط شديد
تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن ضمان امتثال اللجنة الوطنية الكورية لحقوق            

  :كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي. الإنسان لمبادئ باريس بشكل دائم
  دة في العهد؛تعزيز ولاية اللجنة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الحقوق الوار  )أ(  
تخصيص موارد بشرية ومالية كافية، بما في ذلك تعيين خـبراء في مجـال            )ب(  

  حقوق الإنسان، عملا بالقانون الخاص باللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان؛ 
تمكين الأفراد من تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية           )ج(  

  . لجنة مباشرةوالثقافية والاجتماعية إلى ال
وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانونا شاملا ضد التمييز نظرا                -٤٥٠

لأن مشروع قانون مكافحة التمييز الذي قدم إلى الجمعية الوطنية السابعة عشرة في كـانون               
الحالية كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الصيغة       . ، تم رفضه دون النظر فيه     ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول

التي تتولى فرقة العمل تقييمها لم تذكر أسباب مناهضة التمييز على سبيل الحصر بل نـصت                
ة من الأسباب التي يُحظر التمييز على أساسها، كمثال، ولأنها          ـعوضا عن ذلك، على قائم    

لم تتضمن سوى بعض أسباب التمييز واستبعدت أسبابا أخرى وردت في مشروع القـانون              
  ). ٢المادة (لجنسية والميل الجنسي الأصلي، مثل ا

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع باعتماد قانون شامل ضد التمييز ينص بوضوح             
 من العهد، وتمشيا مع تعليـق       ٢-٢على جميع أسباب التمييز على النحو المبين في المادة          

عيـة والثقافيـة     بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتما       ٢٠اللجنة العام رقم    
  ). ٢ من المادة ٢الفقرة (
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات التي تواجه مقدمي طلبات الحصول على مركز              -٤٥١
ولا تزال  . اللاجئ وحق اللجوء بسبب فترات الانتظار الطويلة التي تستغرقها معالجة طلباتهم          

كز اللاجئ وطالبي اللجـوء في      اللجنة تشعر بالقلق إزاء شدة انخفاض معدلات الاعتراف بمر        
الدولة الطرف وإزاء الإجراءات التي تؤدي إلى الحصول على هذا المركز التي لا تزال تستغرق               

  .وقتا طويلا
توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود لاختصار فترة انتظار الحصول على             

  : ير التاليةالاعتراف بمركز اللاجئ ومركز طالب اللجوء من خلال التداب
توفير الموارد الكافية لتنفيذ قانون مراقبة الهجرة المنقح والمرسوم الخاص            )أ(  

  بتنفيذه، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد موظفي الهجرة؛ 
  توحيد إجراءات اللجوء؛   )ب(  
  . جمع البيانات المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء بصورة منتظمة  )ج(  

لة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن التـدابير          تطلب اللجنة إلى الدو   
  . المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك إحصاءات منح مركز اللاجئ وحق اللجوء

وفي حين تعترف اللجنة بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف، فإنها تعرب عن               -٤٥٢
واة بين الجنسين على مستوى الصلاحيات والموارد       قلقها لأن التغييرات التي شهدتها وزارة المسا      

  ). ٢المادة (المخصصة لها، أثرت سلبا على تمتع المرأة الجوهري بالمساواة 
  مناسـباً   مؤسـسياً  تكرر اللجنة توصيتها الختامية السابقة بأن توفر الدولة الطرف إطاراً         

العمل بفعاليـة وتطبيـق   وتخصص الموارد اللازمة لتمكين وزارة المساواة بين الجنسين من   
وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، على . المنظور الجنساني على التشريعات والبرامج

سبيل الأولوية، بمراجعة شاملة لتشريعاتها بهدف ضمان المساواة القانونية والفعليـة بـين             
 ٣ والمادة ٢ من المادة ٢النساء والرجال في جميع مجالات الحياة، كما تقضي بذلك الفقرة       

وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العـام رقـم              . من العهد 
بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتـصادية            ) ٢٠٠٥(١٦

والاجتماعية والثقافية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرهـا الـدوري القـادم             
  . عن التقدم المحرز في هذا المجالمعلومات مفصلة

الأجنبيات المتزوجات من رعايا كوريين مـا زال        ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن         -٤٥٣
  ). ٢المادة (مرتبطاً بأزواجهن  (F-2)وضع إقامتهن 

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود للقضاء على التمييز الذي تواجهـه              
لمتزوجة من مواطن كوري عن طريق السماح لها بالحصول على الإقامة أو            المرأة الأجنبية ا  

  . التجنيس بمعزل عن الزوج
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ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن التمييز ضد المرأة لا يزال قائما في كـثير مـن                   - ٤٥٤
مجالات الحياة على الرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون المدني، ولا سيما إلغـاء               

وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار الفجوة بين الرجال . Hoju رب الأسرة نظام
، وتدني نسبة النساء اللاتي يتقلدن مناصب رفيعة في الحيـاة الـسياسية         في الأجور  والنساء

كما تشعر اللجنة بالقلق حيال انخفـاض معـدل         . والعامة، والفصل بين الجنسين في المهن     
وق العمل في الدولة الطرف، وهو أدنى من متوسط منظمة التعـاون            مشاركة النساء في س   

وتلاحظ . والتنمية في الميدان الاقتصادي رغم ارتفاع معدل التحاق الإناث بالتعليم العالي          
اللجنة أيضاً مع القلق أن انخفاض معدل الخصوبة عند المرأة في الدولة الطرف قد يعكـس                

  ). ٣المادة (لتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية الصعوبات التي تواجهها عندما تريد ا
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي

اتخاذ التدابير التشريعية والسياسية اللازمة للتأكد من أن النظـام البـديل       )أ(  
  الخاص بتسجيل الأسر يكفل المساواة بين الجنسين، وكرامة الفرد، وخصوصيته؛

سية، مثل التخفيضات الضريبية ومنح حوافز في       النظر في الترتيبات المؤس     )ب(  
  والمهنية؛الأسرية مجال الضمان الاجتماعي لتمكين الرجال والنساء من التوفيق بين الحياة 

تشجيع الرجال على المشاركة في رعاية الأسرة عن طريق أمـور منـها               )ج(  
  اتخاذ تدابير سياساتية حافزة مثل إجازة الأبوة والإجازة الوالدية؛ 

السماح بنظام الجداول الزمنية المرنة في العمل، مما يتيح للرجال والنساء             )د(  
  ؛الأسريةالجمع بين العمل المدفوع الأجر ومسؤولياتهم 

توسيع شبكة الخدمات الاجتماعية، بما فيها مرافق رعاية الطفل، مثـل             )ه(  
  . رسمراكز الرعاية النهارية العامة وتقديم الوجبات الغذائية في المدا

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر فرص العمل في الدولـة الطـرف، ولا سـيما         -٤٥٥
وتعرب اللجنة عن أسفها لأن المعلومات المقدمة بشأن السياسات الوطنيـة         . للشباب والنساء 

  ). ٦المادة (لتوظيف الشباب لم تكن مفصلة بما فيه الكفاية 
زيادة فرص عمالة النساء والـشباب الـذين        توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشجيع على       

وتوصي الدولة الطرف أيضاً باتخـاذ جميـع التـدابير          . يتسم تمثيلهم في قوة العمل بالنقص     
، عن  ٢٠١٠ في المائة من المشاركة النسائية في سوق العمل بحلول عام            ٥٥اللازمة لتحقيق   

يب وإعادة التدريب   طريق تكثيف جهودها لخلق فرص عمل مستدامة وتوفير الدعم والتدر         
الكافيين للنساء لتمكينهن من العودة إلى سوق العمل بعد الانقطاع عـن العمـل لتربيـة                

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بخلق فرص عمل للشباب من خـلال تعزيـز              . الأطفال
  .أنشطة التدريب المهني التي تتناسب مع احتياجات السوق
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 المائة من إجمالي القوة العاملة تتألف من عمـال          في ٣٤,٩وتشعر اللجنة بالقلق لأن       -٤٥٦
في المائة من النساء العاملات يعملن في وظائف غير نظامية ولأن            ٤٤,١غير نظاميين، ولأن    

وتعرب اللجنة عـن    . معظم العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة لا يعملون بشكل منتظم         
  :للأسباب التاليةقلقها أيضاً 

و نصف متوسط الدخل نحلدخل الشهري للعامل غير النظامي      متوسط ا يبلغ    )أ(  
  الشهري للعامل النظامي؛ 

ظروف العمل والضمان الاجتماعي للعمال غير النظـاميين والعمـال          تعد    )ب(  
  المنتدبين غير ملائمة؛ 

احتمال تعرضهم للفـصل    يحول  عدد العمال المشار إليهم أعلاه في تزايد، و         )ج(  
نتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في عقود عملهم دون تحـولهم إلى            دون سابق إنذار قبل ا    

  عمال نظاميين؛ 
ال غير النظاميين من الفصل التعسفي غير فعالة        ـضمانات حماية العم  تعد    )د(  

  ). ٧المادة (
 ـ ـتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تس      ع العمـال غـير   ـارع إلى إكمال تقييمها لوض

وتوصي اللجنة بشدة بأن يحصل العمال غير النظاميين علـى          . ينالنظاميين والعمال المنتدب  
  :الحقوق التالية

  المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة؛   )أ(  
  تغطية كافية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي؛   )ب(  
الحماية بموجب قانون العمل، بما في ذلك تعويض إنهاء الخدمـة وبـدل               )ج(  

  لإضافي؛ العطلات والعمل ا
  . ضمانات ضد الفصل التعسفي  )د(  
ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد المتزايد من العمال الذين لا يحق لهم الحصول                 -٤٥٧

على الحد الأدنى للأجور وأن التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور لا تنطبق على جميـع               
، ٢٠٠٥انون الحد الأدنى للأجور لعام      القطاعات على الرغم من التعديل الذي أدخل على ق        
  ). ٧المادة (الذي وسع نطاق تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور 

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتـضمن تطبيـق الحـد الأدنى               
 ٧ من المادة    ‘٢‘)أ( للفقرة   للأجور فعليا وتوفير مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم وفقاً        

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع نطاق تطبيق التشريعات المتعلقـة            . من العهد 
بالحد الأدنى للأجور ليشمل القطاعات التي لا تسري عليها، وأن تكثف جهودها لإنفاذ             
الحد الأدنى القانوني للأجور عن طريق زيادة عمليات التفتيش في مكان العمل وفـرض              
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قوبات المناسبة على أصحاب العمل الذين لا يمتثلون للتشريعات         غرامات أو غيرها من الع    
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل عدم تأثير التغيرات          . المتعلقة بالحد الأدنى  

التي يُنظر حاليا في إدخالها على حساب الحد الأدنى للأجور ليأخذ في الاعتبـار المبـالغ                
  . لى العمال المهاجرين بصورة غير متناسبةالمقتطعة لوجبات الطعام والإقامة، ع

  :ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق للأسباب التالية  -٤٥٨
  عدم التوصل حتى الآن لفهم ماهية التحرش الجنسي في العمل؛  )أ(  
  التحرش الجنسي في مكان العمل؛تجريم عدم   )ب(  
ائفهم أو  عدم التماس الضحايا للانتصاف إلا فيما ندر خوفا من فقدان وظ            )ج(  
  مهاجرين؛لكونهم 

  .التعتيم على التحرش الجنسي في غالب الأحيان أثناء إجراءات الدعوى  )د(  
توصي اللجنة الدولة الطرف بإلحاح بأن تعتمد وتنفذ التشريعات التي تجـرم التحـرش              

كما توصي اللجنـة الدولـة   . الجنسي في مكان العمل، وتُنشئ آليات لرصد هذا التنفيذ   
المنظمات العامة التي تتصدى للتحرش الجنسي في مكان العمل سلطة كافية           الطرف بمنح   

 بأن تستمر الدولة الطرف في إذكاء       أيضاًوتوصي  . لفرض تدابير عقابية وتعويض ضحاياه    
  . الوعي العام بشأن الطابع الإجرامي للتحرش الجنسي

دولة الطرف وقلة عدد وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد الحوادث الصناعية في ال  -٤٥٩
كما تعرب عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن عمليات التفتيش           . المفتشين في مجال العمل   

مهاجرين بدلا من التركيز على السلامة المهنية وظـروف         بصفتهم  تركز على وضع العمال     
  ).٧المادة (العمل 

التدريب الكـافي علـى     توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة عدد مفتشي العمل وتوفير          
  . السلامة المهنية وظروف العمل لمفتشي العمل وأرباب العمل والموظفين

وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن التمتع بالحقوق النقابية غير مكفـول، وفقـاً              -٤٦٠
.  من الدستور، إلا لبعض الموظفين العموميين الذين يتم تعيينهم بموجب القـانون            ٣٣للمادة  

لجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حقوق الموظفين الحكـوميين            وتحيط ال 
ومع ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن القـانون يحظـر النقابـات في               . درسينوالم

، لم  ٢٠٠١ الكوريين التي تم تأليفها في عـام         درسينالجامعات العامة والخاصة ولأن نقابة الم     
  ). ٨المادة ( من العهد ٨ ما يمثل مخالفة صريحة للمادة تحظ بالموافقة وهو

توصي اللجنة بتعديل التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية وذلـك بهـدف رفـع القيـود      
المفروضة على حق موظفي الخدمة المدنية في الانضمام إلى النقابات العمالية والإضـراب             
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، ٢٠٠١بعة لمنظمة العمل الدولية في عام       تمشيا مع التعليقات التي قدمتها لجنة الخبراء التا       
  ).٨٧الاتفاقية رقم (بشأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم 

وتشعر اللجنة بقلق بالغ بسبب كثرة اللجوء إلى محاكمة العمال في إطار العلاقـات                -٤٦١
ناد بـصورة   بين العمال والإدارة، والاستخدام المفرط للقوة ضد العمال المضربين، بالاسـت          

". عرقلة الأعمال التجاريـة   "فيما يخص    من قانون العقوبات المتعلقة      ٣١٤رئيسية إلى المادة    
وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن الحقوق النقابية ليست مكفولة على نحو كـاف في                

  ).٨المادة (الدولة الطرف 
النقابات والانـضمام   توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تكفل حق كل فرد في تكوين             

ضراب لإإليها بحرية، والحق في الدخول في مفاوضات جماعية من خلال النقابات والحق في ا             
بـشكل منـهجي    " عرقلة الأعمال التجارية  "وذلك بالامتناع عن اللجوء إلى استخدام بند        

دام القوة بما يتجاوز الحـد الـلازم        ـدم استخ ـلإضعاف الحق في الإضراب، وكذلك بع     
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق         . للحفاظ على النظام العام   اً  إطلاق

الاتفاقيـة  (ل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم         ـات منظمة العم  ـعلى اتفاقي 
  ).٩٨الاتفاقية رقم ( الجماعية ة، وبشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوض)٨٧رقم 
 ـ  ـق لتعرض العم  ـة بالقل ـجنوتشعر الل   -٤٦٢ دم ـال المهاجرين للاستغلال والتمييز وع

  .دفع الرواتب
توصي اللجنة بإجراء مزيد من التنقيح لنظام تصاريح العمل الذي يعترف بالفعـل بحـق               

كما توصي بإيلاء اهتمام خاص لكون      . العمال المهاجرين في الحماية بموجب قانون العمل      
ويصح هذا بـصفة خاصـة في       . حة لتغيير العمل لا تكفي أبدا     الممنوالثلاثة  شهر  الأفترة  

سياق الحالة الاقتصادية الراهنة حيث لا يجد العامل المهاجر من خيار في الغالب، سـوى               
. القبول بوظائف تتسم بظروف عمل غير مواتية لمجرد الحفاظ على وضعه كعامل نظـامي      

كمة العليا بمنح الصفة القانونيـة      وتوصي اللجنة كذلك بأن تؤيد الدولة الطرف قرار المح        
  .لنقابة العمال المهاجرين

 بمعدلات غير مسبوقة في     -وتشعر اللجنة بالقلق لأن الوتيرة السريعة للنمو الاقتصادي           -٤٦٣
تل المرتبة الثانية عشرة من حيث حجم الاقتصاد لم تقابلها زيادة في            يح التي جعلت البلد     -آسيا  

الأشـد  لفئـات   الاجتماعية والثقافية، ولا سيما بالنسبة للأفراد وا      إعمال الحقوق الاقتصادية و   
 في المائـة مـن   ٨,٢وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اسـتبعاد       . حرمانا وتهميشا 

المحرومة والمهمشة، من نظام التـأمين الـوطني        الفئات  مجموع السكان، وخاصة بعض الأفراد و     
للأشخاص الـذين  "  أدنى على الصعيد الوطنيحداً"دئيا،  الأساسي لسبل العيش الذي يضمن مب     

يعيشون في أشد الظروف حرمانا، وذلك في ظل عدم وجود شبكة وطنية راسخة لتوفير الأمان               
ولذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ضعف الإنفاق الاجتماعي العـام وارتفـاع    . الاجتماعي
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لرعاية الصحية والتعليم وإمدادات الميـاه      مستوى خصخصة الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك ا       
الأشد حرمانا وتهميشا علـى     الفئات  والكهرباء، الأمر الذي زاد من صعوبة حصول الأفراد و        

  . الوصول إلى هذه الخدمات
إن اللجنة إذ تلاحظ المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن استعراض نظام التـأمين              

أو معيار الثروة وانضمام " واجب الإعالة"دا إلى معيار   الوطني الأساسي لسبل العيش استنا    
الجميع إلى هذا النظام، تحث الدولة الطرف على إكمال الاستعراض على وجه الـسرعة              
وضمان أن يستفيد منه الأشخاص الذين لم يكملوا الحد الأدنى لفترة العيش المستقر بمـن               

  . ن والذين يعيشون في الملاجئوفيهم الأشخاص المشرد
ن الذين  ـار الس ـدد الكبير من كب   ـا إزاء الع  ـة الإعراب عن قلقه   ـوتكرر اللجن   -٤٦٤

ومما يفاقم هذا القلق    . لمعاشات التقاعدية إلا بصورة جزئية    الوطني ل نظام  اللا يستفيدون من    
هو أن معدلات أصحاب الأعمال الحرة في الدولة الطرف من المعدلات الأعلى في العالم، وأن     

 سنة فقط، لتنتقل    ٢٢ف خلال   ـ عاما ستتضاع  ٦٠ن الذين تزيد أعمارهم عن      نسبة السكا 
  ). ٩المادة ( في المائة ١٤ في المائة إلى ٧من 

الـوطني  لنظـام  لتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في وضع سياسات بديلة أو مكملة        
مـن  لمعاشات التقاعدية، مثل وضع حد أدنى شامل للمعاشات التقاعدية أو غير ذلك             ل

استحقاقات المساعدة الاجتماعية التي من شأنها أن تمكن الأشخاص المسنين من أن يعيشوا             
  .حياة كريمة

ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن ضحايا العنف المترلي ما زالوا لا يحظـون بحمايـة       -٤٦٥
ة للغايـة   كما تشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة الإبلاغ الإلزامي عن العنف المترلي متدني           . كافية

ولأن الجناة لا تُتخذ في حقهم الإجراءات القانونية إلا في حالات نادرة، ولأن بعض الحالات               
  ).١٠المادة (التي تمت تسويتها لم تُرفع فيها دعاوى 

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة تشريعية كانت أم غير تشريعية،             
وتوصي على وجه الخصوص، بأن تستمر الدولـة     .  كاف للتصدي للعنف المترلي على نحو    

الطرف في زيادة الوعي بشأن الطابع الإجرامي للعنف المترلي، ومقاضاة الجنـاة وإنـزال              
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة عدد       . العقوبة بهم، وتعزيز برامج إسداء المشورة     

  .الملاجئ وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا
في وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من تجريم التشريعات للاتجار غـير المـشروع          -٤٦٦

بل لأي غرض بدافع الربح، فإنه      فقط  اء أو الاستغلال الجنسي     ـلأغراض البغ الدولة الطرف لا    
لا يزال يُتاجَر بعدد كبير من النساء والأطفال من البلد وعبره وداخله لأغـراض الاسـتغلال                

لعمل القسري ولا سيما بالنساء العاملات اللاتي دخلن البلاد في الأصـل، بتأشـيرة      الجنسي وا 
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ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، إزاء انخفاض معدل الملاحقـة القـضائية            ). ترفيه( ٦-هاء
  ).١٠المادة (والإدانة للمتجرين 

لنـساء  توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر وخصوصا ا          
  :والأطفال، لأي غرض من الأغراض، بوسائل منها

  ؛٦-هاء تعزيز رصد إصدار تأشيرات   )أ(  
  دعم البرامج والحملات الإعلامية الرامية إلى مكافحة الاتجار؛  )ب(  
إتاحة التدريب الإلزامي لموظفي إنفاذ القوانين، والمدعين العامين والقضاة           )ج(  

  على تشريعات مكافحة الاتجار؛
  زيادة الدعم الطبي والنفسي والقانوني للضحايا؛  )د(  
إنشاء آلية فعالة لرفع الشكاوى، يمكن للعمال المهاجرين الوصول إليها            )ه(  

  بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين؛
  .إجراء تحقيق كامل في حالات الاتجار بالبشر وضمان تحقيق العدالة  )و(  
الفقر وحدته على الرغم من ارتفاع معدل نمو        وتلاحظ اللجنة مع القلق تزايد انتشار         -٤٦٧

  ). ١١المادة (الناتج المحلي الإجمالي 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافيـة مـن أجـل التنفيـذ الكامـل                

وبينما تلاحظ اللجنة وجود خط رسمـي للفقـر         . استئصال الفقر في مجال   لاستراتيجيتها  
يشة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف برصـد  تُحدد على أساسه التكاليف الدنيا للمع    

وتحث . فعال لتأثير استراتيجيتها لاستئصال الفقر على المحرومين والمهمشين، أفرادا وفئات         
اللجنة الدولة الطرف على ضمان إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل        

 بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي كامل في تلك الاستراتيجية، كما أوصت اللجنة بذلك في
وتطلب اللجنة إلى ). E/C.12 / 2001/10(الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن نتائج التـدابير              
حدَّثة، علـى أسـاس     التي اعتمدتها بموجب الاستراتيجية، بما في ذلك بيانات إحصائية مُ         

سنوي، تتعلق بنسبة السكان الذين يعيشون في حالة فقر، ومصنفة بحسب نوع الجـنس              
والفئة العمرية وعدد الأطفال لكل أسرة معيشية وعدد الأسر المعيشية الوحيدة الوالـد             

  .الحواضر، والجماعة الإثنية/لأريافوسكان ا
تملك استراتيجية للتصدي لمشكلة التشرد     وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا          -٤٦٨

  . ودراسة مدى انتشارها وأسبابها وتوفير مستوى معيشي لائق للمشردين
تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية لمعالجة مشكلة التشرد، بعد دراسة مدى            

لطرف وتدعو اللجنة الدولة ا   . انتشارها وأسبابها، وضمان مستوى معيشي لائق للمشردين      
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إلى أن تدرج في تقاريرها الدورية المقبلة بيانات عن مدى انتشار التشرد في الدولة الطرف،               
  . الحواضر/الأريافمصنفة حسب نوع الجنس والسن وسكان 

، يفيد  ٢٠٠٥داد السكاني والسكني لعام     ـمن أن التع  شديد  ة بقلق   ـوتشعر اللجن   -٤٦٩
)  من جميع الأسر المعيشية التي شملـها التعـداد          في المائة  ١٣( مليون أسرة معيشية     ٢,٠٦بأن  

كما تشعر اللجنة بـالقلق إزاء نظـام        . تعيش في مساكن لا تتوفر فيها المعايير الدنيا للسكن        
  ).١١المادة (تأجير المساكن الحكومية 

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بإنشاء جهة تنسيقية في الحكومة لمعالجـة الـشكاوى              
كمـا  . كن وتلبية النداءات الخاصة بالحصول على المساعدة في مجال الإسكان         المتعلقة بالس 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص اعتمادات مالية كافية لتنفيذ الـبرامج الراميـة إلى       
ضمان الحيازة والسكن الميسور التكلفة، وبخاصة لصالح أشد الأفراد والجماعات حرمانـا            

وتوصي . بشأن الحق في السكن الملائم    ) ١٩٩١(٤العام رقم   وتهميشا، بما يتفق مع تعليقها      
كمـا  . متدنية للغايـة  اللجنة بشدة بإيلاء الأولوية للمشردين أو الذين يعيشون في ظروف           

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة على أساس سنوي، مصنفة بحسب             
  .نوع الجنس والسن والأسر المعيشية

ة قلق بالغ إزاء عدم وجود تشاور فعال مع الأشخاص المتأثرين أو الذين             ويساور اللجن   -٤٧٠
يحتمل تأثرهم بالإبعاد القسري أو عمليات الإخلاء القسري وعدم توفير التعويض الكـافي أو              

كما تأسف اللجنـة لعـدم      . المواقع المناسبة لإعادة توطين الأفراد والأسر الذين أُبعدوا بالقوة        
 الطرف على معلومات كافية عن مدى انتشار عمليات الإخلاء القـسري            احتواء تقرير الدولة  

  ). ١١المادة (التي نفذت في الدولة الطرف، لا سيما نتيجة الحجم الهائل للمشاريع الإنمائية 
توصي اللجنة بعدم استخدام الإخلاء القسري إلا كإجراء أخير، وبعدم تنفيذ أي مـشروع              

رية من دون إخطار مسبق وبإعطاء مساكن مؤقتة للمتضررين         للإنماء أو لتحسين المناطق الحض    
  .يونغسانلتجنب اللجوء إلى العنف، مثل أعمال العنف التي وقعت في حادث 

 بشأن  ٧وتحث اللجنة الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، وتمشيا مع تعليقها العام رقم             
  :الإخلاء القسري على ما يليحالات 
ين أُكرهوا على إخلاء مـساكنهم التعـويض        أن تكفل للأشخاص الذ     )أ(  
  أو إعادة توطينهم؛ /الكافي و
أن تُجري مشاورات عامة ومجدية مع المتضررين من السكان والمجتمعات            )ب(  

  المحلية قبل تنفيذ المشاريع الإنمائية وخطط تهيئة البيئة السكنية؛ 
رافق العامـة   أن تضمن، في مواقع الإسكان الجديدة، توفير الخدمات والم          )ج(  

الأساسية، مثل مياه الشرب، والكهرباء، ومرافق الاغتسال والصرف الصحي، وسـهولة     
  الوصول إلى المدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسائل النقل؛ 
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أن توفر معلومات مفصلة عن عمليات الإخلاء القسري مع بيانات علـى              )د(  
  .  تقريرها الدوري المقبلأساس سنوي بحسب نوع الجنس والسن والأسر المعيشية في

ود برنامج الاستحقاقات الطبيـة لا      ـم من وج  ـوتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغ       -٤٧١
 للأفراد المحرومين والمهمشين الحصول على ما يكفي من الخدمات الطبية في المستشفيات  يتسنى

 بالقلق لأن نظـام     كما تشعر اللجنة  .  في المائة من جميع المستشفيات     ٩٠الخاصة، التي تشكل    
 في المائة من مجموع النفقات الطبيـة، وأنـه          ٦٥التأمين الصحي الوطني لا يغطي سوى نحو        

  ).١٢المادة  (نتيجة لذلك، يكون المبلغ الذي يسدده الأفراد من جيوبهم كبيراً
وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، واتخاذ جميع التدابير 

ناسبة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية، وبأسعار في متناول الجميع، وتوجه            الم
بشأن الحق في التمتـع بـأعلى       ) ٢٠٠٠(١٤انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم        

  . والعقليةلبدنيةمستوى من الصحة ا
سية، هناك نقـص  وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من إلزامية برامج التربية الجن            -٤٧٢

كما تـشعر اللجنـة     . في التربية المنهجية والدقيقة عن الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس         
هن إلى الإجهاض   ئبالقلق إزاء انقطاع عدد من المراهقات الحوامل عن النظام المدرسي، ولجو          

  . بسبب الوصمة التي تُلصق بالأمهات غير المتزوجات
أن تنفذ برنامجها الإلزامي للتربية الجنسية في المـدارس بطريقـة     توصي اللجنة الدولة الطرف ب    

منتظمة، وأن تضمنه معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية وعن استخدام وسـائل منـع              
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم الدعم المـالي والنفـسي للأمهـات غـير               . الحمل

  . تحامل المجتمعي الشديد ضدهنالمتزوجات، والقيام بحملات إعلامية لمكافحة ال
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عن تلوث شبكات المياه في القـرى بعناصـر                 -٤٧٣

كما تشعر بالقلق حيـال     . إشعاعية تتجاوز الحدود التي تسمح بها معايير سلامة مياه الشرب         
عات المحلية لأغـراض    استخدام شركات تسويق المياه المعبأة للمياه الجوفية التي تحتاجها المجتم         

كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الكشف عن وجود مواد مـسرطنة             . الزراعة والشرب 
  . في مياه الشرب المعبأة

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم حرمان المجتمعات المحلية من             
صي أيضاً الدولة الطرف بأن     وتو. موارد المياه الجوفية اللازمة لأغراض الزراعة والشرب      

تكفل حصول الجمهور على ما يكفي من المعلومات المتعلقة بالمخاطر الصحية المتعلقة بمياه             
وتوصي اللجنة كـذلك الدولـة      . الشرب المعبأة التي تبين أنها تحتوي على مواد مسرطنة        

نفيذا فعالا، وأن الطرف بأن تنفذ معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بجودة مياه الشرب ت      
 بشأن الحق في التمتع بأعلى مـستوى مـن   ١٤تأخذ في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم      
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 بشأن الحق في المياه، في المعلومات الـتي         ١٥ والعقلية، والتعليق العام رقم      لبدنيةالصحة ا 
  ). ١١المادة (تقدمها في تقريرها الدوري المقبل 

ء ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتعليم التي يتعين علـى         وتعرب اللجنة عن قلقها إزا      - ٤٧٤
كما تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بتفاقم عدم المساواة في           . الآباء والأمهات دفعها  

التعليم وارتباط فرص الطلاب بدخول جامعة ذات مستوى عال، في كثير من الأحيـان،              
ية بعد المدرسة أو تكاليف الدراسة في       بقدرة الوالدين على تحمل تكاليف الدروس الخصوص      

  . المدارس الخاصة
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إلى ضمان المساواة بين الجميع             

وإذ تـدرك   . في الحصول على التعليم دون تمييز، على أساس الكفاءة وليس القدرة المالية           
فرض أعباء كبيرة على اقتـصاد الأسـر        اللجنة أن الإنفاق المفرط على التعليم الخاص ي       

المعيشية ويمثل السبب الرئيسي لتراجع نوعية الحياة بالنسبة للطبقة المتوسطة، فإنها توصي            
الدولة الطرف بتعزيز نظام التعليم العام وتوفير الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض             

  ). ١٣المادة (لتغطية التكاليف المرتبطة بالتعليم 
شعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة حالات الاكتئاب السريري والاضطراب المتمثـل           وت  - ٤٧٥

فرط النشاط بين الطلاب بسبب المنافسة الشديدة والتـوتر الأكـاديمي           /في قصور الانتباه  
  ).١٣ و١٢المادتان (

  : توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي
رية بشأن تحديد ساعات عمـل      تنفيذ القرار الذي اتخذته المحكمة الدستو       )أ(  

  مدارس التعليم المكثف الخاصة؛
  إعداد نماذج تعلم بديلة نموذجية؛  )ب(  
توعية الآباء والأمهات وعامة الناس حول الآثار الطويلة الأجل لإرهاق            )ج(  

  الأطفال بالعمل المدرسي؛
  الحد من نشاط المدارس الليلية ومدارس التعليم المكثف الخاصة؛  )د(  
، الذي يخلق منافسة غير ضرورية بين المدارس        إلجيغوساعادة تقييم نظام    إ  )ه(  

  . ويقلص خيارات المسارات الدراسية في التعليم العالي
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تنظيم ذاتي وتنوع في التعلـيم الجـامعي في                  -٤٧٦

لسياحة من الجامعة الوطنية    مجالات الآداب والثقافة، بعد أن طلبت وزارة الثقافة والرياضة وا         
  .فقط" التعليم العملي"الكورية للآداب التركيز على 
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وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بـشأن ضـرورة مراجعـة              
الحسابات العامة، فإنها توصي بضمان الحرية للجامعات في ممارسة سـلطتها الأكاديميـة             

  .ئل التدريس فيهابشكل كامل ومراقبة مناهجها ووسا
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع على البروتوكـول الاختيـاري      -٤٧٧

  .الملحق بالعهد
تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع  أن  وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف        -٤٧٨

ة ومنظمات المجتمع   بين جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما بين موظفي الدولة، والسلطة القضائي          
المدني، لترجمتها ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيـذها       

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاسـتمرار في إشـراك           . في تقريرها الدوري المقبل   
مع المدني المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجت     
  . في عملية المناقشة التي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية              -٤٧٩
  . لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

، ٢٠١٤يونيـه  / حزيران٣٠ف أن تقدم، قبل حلول وتطلب اللجنة إلى الدولة الطر      -٤٨٠
تقريرها الدوري الرابع المعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإبلاغ التي وضـعتها             

  ). E/C.12/2008/2(اللجنة 

  السادسالفصل 
 ذ العهد الدولي الخاصـة في إطار تنفيـة الناشئـا الموضوعيـالقضاي

  جتماعية والثقافيةبالحقوق الاقتصادية والا

 بشأن عدم التمييـز في الحقـوق الاقتـصادية          ٢٠اعتماد التعليق العام رقم       -ألف   
  والاجتماعية والثقافية

 ١٧ناقشت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جلستيها            - ٤٨١
، مشروع تعليقها العام )الدورة الثانية والأربعون (٢٠٠٩مايو / أيار١٤ المعقودتين في ١٨و

واعتمدت اللجنة،  . بشأن عدم التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        
 مـن   ٢الفقرة   (٢٠، تعليقها العام رقم     ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٨ المعقودة في    ٢١في جلستها   

  .ذا التقريرويرد النص الكامل للتعليق العام في المرفق السادس به).  من العهد٢المادة 
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   بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية٢١اعتماد التعليق العام رقم   -باء   
 تـشرين   ١٣ و ١٢ المعقودة يومي    ٤٧ و ٤٦ و ٤٥جلساتها  ، في   ناقشت اللجنة   -٤٨٢
حق كل فرد بشأن مشروع تعليقها العام  ،)الثالثة والأربعون الدورة (٢٠٠٩نوفمبر /الثاني

 تشرين ١٣المعقودة في ٤٧ واعتمدت اللجنة، في جلستها . الحياة الثقافية فيأن يشاركفي 
).  من العهـد   ١٥من المادة   ) أ(١الفقرة   (٢١ ، تعليقها العام رقم      ٢٠٠٩نوفمبر  /الثاني

  .ويرد النص الكامل للتعليق العام في المرفق السابع بهذا التقرير

نية بمسألة التزامات حقـوق الإنـسان       الخبيرة المستقلة المع  الحوار التفاعلي مع      - جيم  
  المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي

، اجتمعت اللجنة في جلسة خاصة      ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥ المعقودة في    ١٩في الجلسة     -٤٨٣
تعلقة الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقوق الإنسان الم      مع السيدة كاتارينا البوكيركي،     

وبعد تقديم الخبيرة المـستقلة    . بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي       
تجميع أحسن الممارسات، وتوضيح التزامات حقوق      ( للمهام الرئيسية التي تضطلع بها       اًعرض

الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الـصحي، ووضـع             
الـتي  سـباب   الأ، أوضحت لأعضاء اللجنة     )غ الأهداف الإنمائية للألفية   توصيات بشأن بلو  

وقد .  على خدمات الصرف الصحي    ٢٠٠٩في عام   استدعت تركيز ولايتها بشكل رئيسي      
، واستغلت  ٢٠٠٩أبريل/أجرت لهذا الغرض مشاورات مع مختلف الخبراء في جنيف في نيسان          

حقوق الإنسان وكذلك التزامات    تلك الفرصة لتحديد خدمات الصرف الصحي من زاوية         
  :وأثناء التبادل الذي جرى مع أعضاء اللجنة، أثيرت المسائل التالية. الدول في هذا الصدد

  تلوث المياه والتحديات التي يطرحها تغير المناخ في مجال توافر المياه؛  )أ(  
         الخصخصة المتزايدة لخدمات توزيع المياه وأثر ذلك علـى تكلفـة الميـاه،             )ب(  

  لا سيما على من هم أكثر ضعفا؛
 من الاهتمام إلى خدمات الـصرف الـصحي،         ضرورة إيلاء اللجنة مزيداً     )ج(  

ع أحكام قضائية محددة بخـصوص      ـة، ووض ـات وطني ـوالتشجيع على اعتماد استراتيجي   
  هذه المسألة؛

ة التبعات التي قد يخلفها الصرف الصحي ليس على التمتع بالحق في الصح              )د(  
  فحسب، بل أيضا على الحق في التعليم وعلى حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية؛

  الصِلات بين الصرف الصحي والحق في الماء وفي السكن؛  )ه(  
المعايير الواجب تطبيقها في مجال الصرف الصحي والوسيلة العملية لرصـد             )و(  

  .المسألة المتعلقة بالصرف الصحي
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   الصحة الجنسية والإنجابية مجال فيوقالحقالمعقودة بشأن  ةعلاميالإ الجلسة  - دال  
، عقدت اللجنة جلـسة     ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦ المعقودة في    ٤٩في الجلسة     -٤٨٤

خاصة لبحث المشاركة في جلسة إعلامية عن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية نظمها صندوق             
وافتتح الجلسة رئيس اللجنـة، أعقبتـه       . لعالميةالأمم المتحدة للسكان بمشاركة منظمة الصحة ا      

السيدة روسيو باراهونا، مقررة التعليق العام بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، التي أدلت              
لمحـة عـن   : واستمعت اللجنة إلى إحاطات إعلامية تناولت المواضيع التالية  . بملاحظات تمهيدية 

اء العالم ودواعي القلق الرئيسية، قدمتها الـسيدة هديـة          حالة الصحة الجنسية والإنجابية في أنح     
؛ ومسائل مختـارة في مجـال       )من صندوق الأمم المتحدة للسكان    (بلحاج والسيدة هنية دكاك     

الصحة الجنسية والإنجابية في سياق معايير حقوق الإنسان الآخذة في التطور، قدمتها الـسيدة              
؛ والمعايير الدوليـة    )من منظمة الصحة العالمية   (كاترين داركونغس، والسيدة إيستر كيسمودي      

من (لحقوق الإنسان في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، مقدم من غزيمينا أنديون ولورا كاتزيفي        
وقد أتيحت لأعضاء اللجنة أيضا الفرصة لتبادل الآراء وطرح         ). المركز المعني بالحقوق الإنجابية   

  .أسئلة في المواضع المعروضة
الحق في المعلومات، والاستفادة من     : لت القضايا الرئيسية التي جرى التركيز عليها      وشم  -٤٨٥

برامج تنظيم الأسرة، والرعاية في حالات الطوارئ، ورعاية المواليد الجدد، وشرعية الإجهـاض         
لأسباب معينة، والعوائق التي تحول دون توفير خدمات صحة الأم، وتشويه الأعضاء التناسـلية              

وأشار المتحدثون إلى أنه بالرغم من ارتفاع الإنفاق على الـصحة           . وسائل منع الحمل  للأنثى، و 
. عموما، فقد ظل الإنفاق على الصحة الجنسية والإنجابية يراوح مكانه في مختلف أنحاء العـالم              

وجرى التسليم بوجه عام في الجلسة بأن القضايا المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابيـة معقـدة               
  .لعوامل الثقافية والاقتصادية وبغيرها من العواملوتتأثر با

الاجتماع العاشر لفريق الخبراء المشترك بين      : التعاون مع الوكالات المتخصصة     -هاء   
والمجلـس الاقتـصادي    ) اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات   (اليونسكو  

المعـني  ) افيةاللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق     (والاجتماعي  
  بمراقبة إنفاذ الحق في التعليم

) اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصـيات    (عقد فريق الخبراء المشترك بين اليونسكو         -٤٨٦
) اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة      (والمجلس الاقتصادي والاجتماعي    

. ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٨ يـوم    باريس في   العاشر هبة إنفاذ الحق في التعليم اجتماع     المعني بمراق 
والـسيدة فيرجينيـا      رايدل بيإياع عضوان من أعضاء اللجنة هما السيد        ـوشارك في الاجتم  

وحـضر  . وشارك في المشاورات السيد برايان فيغاجي مـن اليونـسكو         .  داندان -بونوان  
يسيزا إنغاراو والسيدة الاجتماع أيضا ليندا كينغ وكيشور سينغ ورولا مومني والسيدة أندريام 
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وحـضر  . وممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ) اليونسكو(دوريس والسيدة أميغانفي    
وكان الموضوع  . مندوبون من الوفود الدائمة لجمهورية كوريا ومدغشقر وهنغاريا والبرتغال        

 وهـو الموضـوع     ،"التعليم باللغة الأم والتعدد اللغوي والحق في التعليم       "المطروح للنقاش هو    
الذي أعدت اليونسكو بشأنه ورقة للمناقشة ركزت على المعايير الدولية ذات الصلة الواردة             
في اتفاقيات الأمم المتحدة واليونسكو وعلى الكيفية التي يجري بها تطبيق هذه المعايير علـى               

ة محل نقاش   وكانت مسألة الإنفاذ القضائي من قبل المحاكم الوطني       . الصعيدين الدولي والوطني  
 ـ : وحدد فريق الخبراء المشترك قضايا رئيسية منها ما يلي        . هي الأخرى  ة الأم  ـالتعليم باللغ
دد اللغات، لا سيما فيما يتعلق بتعليم حقوق الإنسان، والحصول على أدوات            ـوالتعليم المتع 

ين وق اللغوية للأقليات، واحترام لغـات الـسكان الأصـلي         ـالتعلم باللغات الوطنية، والحق   
سبتمبر، جرت في باريس مناقشة غير رسمية في إطار المتابعة بـين            / أيلول ٢٥وفي  . وتعزيزها

السيد إيبي رايدل والسيد برايان فيغاجي والسيد كيشور سينغ لوضع اللمسات الأخيرة على             
ويرد تقرير الاجتماع العاشر لفريـق  . تقرير الاجتماع العاشر ولمناقشة الأنشطة المقبلة للفريق 

  .براء المشترك في المرفق الثامن بهذا التقريرالخ

الحلقة الدراسية للخبراء المتعلقة بالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخـاص      -واو   
  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

، ٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في         -٤٨٧
 ـ  ختالابروتوكول  ال ة ياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافي
وقد فتح هـذا الـصك للتوقيـع        . ٦٣/١١٧، والوارد في القرار     )البروتوكول الاختياري (

أودع حتى  وقد  . ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٤والتصديق عليه في مناسبة جرت في نيويورك في         
 نة بحيث تشمل إمكانية تلقيها بلاغات الأفـراد       توسيع مهام اللج  يتطلب  و.  توقيعاً ٣٠الآن  

استخلاص الدروس من الممارسات القائمة لهيئات معاهدات أخرى، وكذلك لآليات وطنية           
. وإقليمية لحقوق الإنسان، من أجل تمكين اللجنة من أداء مهامها الجديدة على النحو الملائم             

ذلك هذه المهام الجديـدة للجنـة،   وقد نظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مراعية في       
أهلية المقاضاة فيما يتصل    حلقة دراسية لأعضاء اللجنة استغرقت ثلاثة أيام تناولت موضوع          
وعُقدت الحلقة الدراسية . بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالبروتوكول الاختياري  

 النظام الداخلي فجـرت     ا المناقشة بشأن  ـ، أم ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩ و ٢٨يومي  
  .أكتوبر/ تشرين الأول٣٠يوم 
 المسائل الموضوعية والإجرائية الهامة جلوكان الهدف من الحلقة الدراسية هو مناقشة   -٤٨٨
، في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة       إلى القضاء    تفعوى رُ ا دع أثارتهاالتي  

 في هـذا    ذات الـصلة  خبرات المقارنة   لل ل لجنة بعرض شام  المن أجل تزويد أعضاء     وذلك  
 ـ قضايا متعلقـة  في  معنيين بالبت   خبراء  ثمانية   الحلقة الدراسية    قد جمعت و. المضمار الحقوق ب
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الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مثـل أعـضاء        
، ين الـوطني  ينلأخـصائي  والقـضاة وا   ، والمحاكم ،الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان    

وكذلك خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المجالات الفنيـة والإجـراءات ذات              
وقدّم المتحدثون عروضا عن معايير إصدار الأحكام في مجال الحقـوق الاقتـصادية              .الصلة

. رئيسية بشأن حقوق محددةوالاجتماعية والثقافية، والمسائل الإجرائية، وأمثلة عن المنازعات ال
وركّزت أعمال الحلقة الدراسية في اليوم الثالث على بحث المواد ذات الـصلة مـن النظـام           

  .الداخلي وتنظيم أعمال اللجنة في سياق مهامها الجديدة

 تنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي     -برنامج الحلقة الدراسية    
ع به  ـالدور الذي ستضطل  : لاجتماعية والثقافية الخاص بالحقوق الاقتصادية وا   

 تـشرين   ٣٠-٢٨لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مـستقبلاً،        
  ، قصر ويلسون٢٠٠٩أكتوبر /الأول

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٨الأربعاء، 
شـعبة مجلـس حقـوق بكر والي ندياي، مدير    السيد   -جلسة الافتتاح برئاسة      ٥٠/١٠-٠٠/١٠

  لإنسان والمعاهداتا
 وا كانغ، نائبة المفوضة السامية، المفوضية السامية-كيونغ  كلمة ترحيب، السيدة      ١٠/١٠-٠٠/١٠

  لحقوق الإنسان
  ملاحظات، السيد خايمي مارتشان روميرو، رئيس اللجنة  ٢٠/١٠-١٠/١٠
 بالعهد، السيدعرض التطورات الحاصلة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري الملحق  ٣٥/١٠-٢٠/١٠

  ، عضو اللجنةفيليب تيكسيي
  مقدمة للتعريف بالبروتوكول الاختياري، السيد أيبي ريدل، عضو اللجنة  ٥٠/١٠-٣٥/١٠
 ـ    ـمعايير إص : الجلسة الأولى   ٠٠/١٣-٥٠/١٠ ال الحقـوق الاقتـصاديةـدار الأحكـام في مج

شعبة مجلـس بكر والي ندياي، مديرالسيد : والاجتماعية والثقافية رئيس الجلسة
  حقوق الإنسان والمعاهدات

المعـايير الحيويـة/استخدام المحكمة الدستورية الكولومبية المعايير الأساسية الدنيا  "  ١٠/١١-٥٠/١٠
الـسيد إدواردو، "الدنيا في مجال الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة        

  سيفوينتس، من جامعة لوس أنديس، كولومبيا
على الحقوق الاقتصادية" المعقولية"كمة الدستورية لجنوب أفريقيا وتطبيق مبدأ المح"  ٢٠/١١-١٠/١١

 عرض مقدم من شعبة البحـوث والحـق في التنميـة-" والاجتماعية والثقافية 
  بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان

  مناقشة  ٤٥/١٢-٢٠/١١
   مقدمة من الأمانة-مسائل عملية   ٠٠/١٣-٤٥/١٢
   الغداءاستراحة  ٠٠/١٥-٠٠/١٣
المسائل العالقة في سياق النظر في القضايا المعقدة المتصلة بـالحقوق: الجلسة الثانية   ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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السيد ماركوس شميت، رئيس وحدة الالتماسات بفرع معاهدات: رئيس الجلسة   
  حقوق الإنسان

لمتحدة مدى ملاءمة التعلـيم العـام؟ المـسائلكيف قيّمت محاكم الولايات ا    "  ٢٠/١٥-٠٠/١٥
، السيد مايكل ريبل، من جامعة كولومبيا، الولايـات"ةـالموضوعية والإجرائي 

  المتحدة
.تجربة اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية في الفصل في الشكاوى الجماعيـة          "  ٤٠/١٥-٢٠/١٥

نة الأوروبية للحقـوق، السيدة بولونكا كونكار، رئيسة اللج     "الدروس المستفادة 
  الاجتماعية

  مناقشة وتلخيص مداولات اليوم  ٠٠/١٨-٠٠/١٦
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٩الخميس، 

المسائل العالقة في سياق النظر في القضايا المعقدة المتصلة بـالحقوق: الجلسة الثانية   ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  )تابع(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

   إبراهيم سلامة، رئيس فرع معاهدات حقوق الإنسان:رئيس الجلسة  
تجربة المحكمة العليا الأرجنتينية مع النظر في القضايا الجماعية المتعلقة بـالحقوق"  ٢٠/١٠-٠٠/١٠

، السيد لـورونزيتي،"تطورات إجرائية جديدة  : الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
  رئيس قضاة المحكمة العليا بالأرجنتين

قضايا المصلحة العامة وتجربة القضاء الهندي في التعامل مع القـضايا الجماعيـة"  ٤٠/١٠-٢٠/١٠
، السيد بابو ماثيو، مدير قطري،"المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  ، الهندAction Aidمنظمة 
يلا ميلو، مـديرة، السيدة أنج  "تجربة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب     "  ٠٠/١١-٤٠/١٠

  شعبة حقوق الإنسان والأمن الإنساني والفلسفة، اليونسكو
  مناقشة  ٠٠/١٣-٠٠/١١
  استراحة الغداء  ٠٠/١٥-٠٠/١٣
  أمثلة عن قضايا بارزة والمعايير القضائية بشأن حقوق محددة: الجلسة الثالثة  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
ة والمسائل الاقتـصاديةمسائل التنمي السيد إبراهيم واني، من فرع      : رئيس الجلسة   

  والاجتماعية
   التربية-السيد مايكل ريبل   ١٥/١٥-٠٠/١٥
  العمل/ الضمان الاجتماعي-السيد لورونزيتي   ٣٠/١٥-١٥/١٥
   الصحة- سيفوينتسالسيد   ٤٥/١٥-٣٠/١٥
السيد فلينترمان، الفصل في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق            ٠٠/١٦-٤٥/١٥

  المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تجربة اللجنة –مراعاة الاعتبارات الجنسانية 
   الغذاء والفقر والبيئة-السيد ماثيو   ١٥/١٦-٠٠/١٦
  مناقشة  ١٥/١٧-١٥/١٦
  ملاحظات ختامية  ٠٠/١٨-١٥/١٧

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٣٠الجمعة، 
  الافتتاح  ١٥/١٠-٠٠/١٠
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، رئيس وحدة الالتماسات بفرع معاهدات حقوق الإنسانالسيد ماركوس شميت  
وكـذلك(عرض عام عن آليات هيئات المعاهدات بـشأن تقـديم الـشكاوى            ٤٥/١٠-١٥/١٠

  )الاستفسارات والشكاوى بين الدول
 إيف فريديريك، موظفة شـؤون حقـوق الإنـسان بوحـدة-السيدة ماري     

  نالالتماسات التابعة لفرع معاهدات حقوق الإنسا
  مناقشة  ٣٠/١١-٤٥/١٠
  الخصائص المحددة للبروتوكول الاختياري للعهد  ٠٠/١٢-٣٠/١١
السيدة ناتالي ستايدلمان، موظفة شؤون حقوق الإنسان بوحدة الالتماسات التابعة  

  لفرع معاهدات حقوق الإنسان
السيد كريستيون كورتيس، موظف شؤون حقوق الإنسان، بوحـدة: المتحدث  

  صادية والاجتماعية والثقافية التابعة لفرع البحوث والحق في التنميةالحقوق الاقت
  مناقشة  ٠٠/١٣-٠٠/١٢
  استراحة الغداء  ٠٠/١٥-٠٠/١٣
 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الاجتهادات القانونية لهيئات المعاهدات  ٣٠/١٥-٠٠/١٥
  ساتإيفو بيتروف، موظف شؤون حقوق الإنسان، وحدة الالتما  
  مناقشة  ٠٠/١٦-٣٠/١٥
   عناصر رئيسية-هيكل النظام الداخلي   ٣٠/١٦-٠٠/١٦
السيد ماركوس شميت، رئيس وحدة الالتماسات بفرع معاهدات حقوق الإنسان  
   الخطوات المقبلة–مناقشة وتلخيص المداولات   ٠٠/١٨-٣٠/١٦

  بعالفصل السا    
 الثانية  في دورتيهاا اللجنة ومسائل ناقشتهاـمقررات إضافية اعتمدته

  ة والأربعينوالأربعين والثالث

  المشاركة في اجتماعات ما بين الدورات  -ألف   
ة والأربعين أن يمثل الأعضاء التالية      الثانية والأربعين والثالث  قررت اللجنة في دورتيها       -٤٨٩

  : أسماؤهم اللجنة في شتى الاجتماعات التي تعقد بين الدورات في مسار العام
الـسيد  ) ٢٠٠٩يه  يول/تموز ٣-٢(العشرون للرؤساء   الحادي و الاجتماع    )أ(  

  ؛)رئيساً (خايمي مارتشان روميرو
يوليـه  / تمـوز ١ -يونيه / حزيران٢٩(الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان       )ب(  
  ؛)رئيساً(السيد وليد سعدي والسيد محمد عبد المنعم والسيد خايمي مارتشان روميرو ): ٢٠٠٩
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 كانون  ٢ -نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠(جتماع العاشر المشترك بين اللجان      الا  )ج(  
  ؛السيد خايمي مارتشان روميرو والسيدة ماريا فرجينيا براس غوميز): ٢٠٠٩ديسمبر /الأول

): ٢٠٠٩ نوفمبر/تشرين الثاني  ١٣- ١٢(المنتدى المعني بقضايا الأقليات       )د(  
  ؛السيد عزوز كردون

السيدة ): ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢ -أغسطس  / آب ٣١(ي  المحفل الاجتماع   )ه(  
  .ماريا فرجينيا براس غوميز

  التعليقات العامة المقبلة  -باء   
 ٢٠٠٩ نـوفمبر / تشرين الثـاني   ٢٠، المعقودة في    ٥٧قررت اللجنة، في جلستها       - ٤٩٠

نسية ستواصل العمل على إعداد تعليق عام بشأن الصحة الج ا، أنه)الأربعونالثالثة والدورة (
مقررة لمـشروع   ، وستعمل السيدة روسيو باراهوما رييرا       ) من العهد  ١٢المادة  (والإنجابية  

نظرت اللجنة أيضا في إمكانية الشروع في العمل بخصوص تعليق عـام            و . هذا التعليق العام 
  . هذا السيد وليد سعدي مقرراً لمشروع التعليق العام من العهد وسيعمل١٠بشأن المادة 

  يانات المقبلةالب  -جيم   
، ٥٧ في جلـستها     ،اللجنةالسيد زديسلاف كيدزيا، بدأت     بناءً على اقتراح المقرر       -٤٩١

عملية استكشاف ، في )والأربعونالثالثة الدورة  (٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠المعقودة في 
  .ةأولية لإمكانية وضع بيان عن قطاع الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي

  التعاون مع الوكالات المتخصصة  -دال   
 / تـشرين الثـاني  ٢٦ودة في   ـ المعق والأربعين ةـالثالث في دورتها    ،ةـعقدت اللجن   -٤٩٢

، اجتماعاً غير رسمي مع أعضاء لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية المعنية             ٢٠٠٩نوفمبر  
 يعقد بين هيئتي الرصد هاتين بهدف  اجتماعبعوكان ذلك سا  . بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات  

 هذا الاجتماع، الذي استضافته مؤسـسة فـردريش         حضر أيضا قد  و.  التعاون بينهما  تعزيز
وكان موضوع الاجتمـاع هـو      . ممثلون عن اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية     إيبرت،  

 المعنيـة   وكانـت اللجنـة   . ‘الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والحماية من الفقر      ’
 تعليقا عاما بشأن الحق     ٢٠٠٨بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد اعتمدت في عام         

وقد فرغت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية من توها من إتمـام  . في الضمان الاجتماعي 
دورة الإبلاغ بشأن الأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي وأصدرت اسـتنتاجات موجهـة            

 ٢٠٠٨وأدرجت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقريرها العام لعام       . ل المعنية للدو
وقد بدأت هذه اللجان الثلاثـة      . فصلا عن الضمان الاجتماعي في زمن الأزمة المالية العالمية        
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واسـتنادا إلى هـذه     . ٢٠٠٩أيضا في إجراء استقصاء عام عن الضمان الاجتماعي في عام           
فرصة لتبادل التجارب بغية زيادة الانسجام وتعزيز       " اللجان الثلاث " أتاح اجتماع    المساعي،

  .النُهُج الكفيلة بالنهوض بالضمان الاجتماعي للجميع

  أساليب عمل اللجنة  -هاء   
الدورة  (٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦المعقودة في    ٥٠ناقشت اللجنة، في جلستها       -٤٩٣

. ب عملها استنادا إلى أوراق غير رسمية قدمها فرادى أعضاء اللجنـة           ، أسالي )الثالثة والأربعون 
وحددت اللجنة عددا من المسائل العالقة التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة بشأنها والبت فيهـا،                

وأكـدت اللجنـة مجـددا       .لزيادة الفعالية في إدارة الوقت والموارد ولتعزيز فعالية عمل اللجنة         
تمثلة في الاقتصار على النظر في خمسة تقارير لدول أطراف في كـل دورة              ممارستها السابقة الم  

وتخصيص ثلاثة اجتماعات للنظر في تقرير كل دولة طرف ما لم يطلب المكتـب أو الفريـق                 
  .العامل بين الدورات خلاف ذلك، استنادا إلى اعتبارات محددة

 ٢٠١٢ وعام   ٢٠١١ام   إلى ضرورة عقد دورات إضافية في ع       أشارت اللجنة مجدداً  و  -٤٩٤
ومن المسائل الأخرى التي تناولتها     . لتدارك التأخر الشديد في النظر في تقارير الدول الأطراف        

  .اللجنة في مناقشاتها جولة الإبلاغ المقبلة وتاريخ تقديم التقرير المقبل، ودور المقرر القطري
 ـ     ـوقررت اللجنة استئناف مناقشاته     -٤٩٥ دورة المقبلـة في  ا بشأن أساليب العمـل في ال
  .٢٠١٠مايو /أيار

  الثامنالفصل     
  ٢٠٠٩أنشطة أخرى للجنة في عام 

ظاهرة الاستيلاء على الأراضي علـى الـصعيد العـالمي           بشأن   دراسيةحلقة    -ألف   
  وحقوق الإنسان

ظـاهرة  "، حضر بعض أعضاء اللجنة حلقة دراسـية عـن           ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٦في    -٤٩٦
، عُقدت في   "من أجل نهج يراعي حقوق الإنسان     :  الصعيد العالمي  الاستيلاء على الأراضي على   

وتناول برنامج الحلقة الدراسية مواضيع من      . المعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية في جنيف      
الأسـباب والانعكاسـات،    : قبيل شراء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعيـة الأجنبيـة         

تيلاء على الأراضي والآثار المحتملة لمثل هذه الصفقات على         والانعكاسات المحلية والوطنية للاس   
حقوق الإنسان، وردود الفعل على ظاهرة الاستيلاء على الأراضي علـى الـصعيد العـالمي               
ومقاومتها، والنُهُج القائمة على مراعاة الحقوق في إتاحة الفرص للمجتمعات المحلية للحـصول             

ما السبيل لجعل   ) أ: ( أثيرت في الحلقة الدراسية ما يلي      ومن المسائل الرئيسية التي   . على الأراضي 



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

GE.10-41219 146 

كيف يمكن مساءلة   ) ب(الهيئات الاستثمارية التي تحوز على الأراضي الزراعية تخضع للمساءلة؟          
ما هي الطرق التي يمكن للـدول       ) ج(الدول التي لم توقع على العهود الدولية لحقوق الإنسان؟          

الإنتاج الغذائي اتباعها لضمان إمداداتها الغذائية في المستقبل        التي تعاني مشاكل خطيرة في مجال       
  دون أن يؤدي بها ذلك إلى تقويض حقوق الإنسان في بلدان أخرى؟

   وتغير المناخمشاورات غير رسمية بشأن حقوق الإنسان  -باء   
في مشاورات غير رسميـة     للمشاركة   أعضاء اللجنة    دُعي،  ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٨في    -٤٩٧
قوق الإنسان وتغير المناخ اشترك في تنظيمها مؤسسة فريـدريك إيـبرت ومركـز              حبشأن  

 ةالمجلس الدولي لـسياس   وحضر الاجتماع أيضا ممثلون عن      . القانون البيئي الدولي في جنيف    
وقد تقرر إجراء هـذه     .  والمقرر الخاص السابق المعني بالحق في السكن اللائق        حقوق الإنسان 

ت تغير المناخ على التمتع بحقوق الإنسان ولمواصـلة النظـر في            المشاورات في ضوء انعكاسا   
وكانت ). A/HRC/10/61(الدراسة التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الموضوع          

المشاورات ترمي إلى استكشاف الكيفية التي يمكن أن تتبعها اللجنة لتعزيز حقوق الإنسان في              
 لم يبد حتى الآن اهتماما كبيرا بالانشغالات علـى صـعيد            الحوار الدائر بشأن المناخ والذي    

وحضر الاجتماع اثنى عشر عضوا من أعضاء اللجنة وقدّم فيه خبراء مـن             . حقوق الإنسان 
  .مؤسسات شتى عددا من العروض

  الفصل التاسع    
  اعتماد التقرير

، في  ٢٠٠٩نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٠، المعقودة في    ٥٧نظرت اللجنة في جلستها       -٤٩٨
الأربعـين  الثانيـة و  مشروع تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أعمال دورتيها          

واعتمدت اللجنة التقرير بـصيغته     . CRP.3 و CRP.2 و E/2010/22/CRP.1(  والأربعين والثالثة
  .المعدلة في أثناء المناقشات
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  المرفقات

  المرفق الأول

  دية والاجتماعية والثقافيةأعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصا    

  بلد الجنسية  اسم العضو
 ٣١المدة تنتهي في 
 ديسمبر/كانون الأول

  ٢٠١٠  الكاميرون  السيد كليمنت أتانغانا
  ٢٠١٢  كوستاريكا  السيدة روسيو باراهونا رييرا

  ٢٠١٠  البرتغال  السيدة ماريا فيرجينا براس غوميز
  ٢٠١٠  الفلبين   داندان-السيدة فيرجينيا بونوان 

  ٢٠١٢  موريشيوس  السيد أريرارنغا غوفينداسامي بيلاي
  ٢٠١٢  فرنسا  السيد فيليب تكسييه

  ٢٠١٠  الهند  السيد شاندراشيكار داسغوبتا 
  ٢٠١٢  الصين  السيد داودي دْجاني

  ٢٠١٠  ألمانيا   رايدلبيالسيد إي
  ٢٠١٢  بولندا  السيد أندريه رزبلينسكي

  ٢٠١٢  الأردن  سعدي. السيد وليد م
  ٢٠١٢  هولندا  لسيد نيكولاس يان شريفر ا

  ٢٠١٢  مصر  السيد محمد عز الدين عبد المنعم
  ٢٠١٠  الجزائر  السيد عزوز كردون

  ٢٠١٠  الاتحاد الروسي  السيد يوري كولوسوف
  ٢٠١٢  بيلاروس  السيد سيرجي مارتينوف

  ٢٠١٠  إكوادور  السيد خايمي مارشان روميرو
  ٢٠١٠  بياكولوم  السيد ألفارو تياردو ميخييا
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  المرفق الثاني

بالحقوق الاقتصادية  المعنيةجدول أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة         -ألف   
  )٢٠٠٩مايو / أيار٢٢-٤( والاجتماعية والثقافية

  .افتتاح الدورة  -١
  .انتخاب الرئيس وباقي أعضاء مكتب اللجنة  -٢
  .إقرار جدول الأعمال  -٣
  .تنظيم العمل  -٤
الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية            القضايا    -٥

  .والاجتماعية والثقافية
  . من العهد١٧ و١٦متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين   -٦
  .العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات  -٧
  :النظر في التقارير  -٨

   من العهد؛١٧ و١٦التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين   )أ(  
  . من العهد١٨التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بموجب المادة   )ب(  

  . من العهد١٧ و١٦تقديم تقارير الأطراف بموجب المادتين   -٩
لتقارير المقدمة من   صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في ا            -١٠

  .الدول الأطراف في العهد والوكالات المتخصصة
  .مسائل متنوعة  -١١

المعنية بالحقوق الاقتـصادية    جدول أعمال الدورة الثالثة والأربعين للجنة         -باء   
  )٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠-٢ (والاجتماعية والثقافية

  .إقرار جدول الأعمال  -١
  .تنظيم العمل  -٢
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ائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية             المس  -٣
  .والاجتماعية والثقافية

  . من العهد١٧ و١٦متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين   -٤
  .العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة وغيرها من هيئات المعاهدات  -٥
  :النظر في التقارير  -٦

   من العهد؛١٧ و١٦ر المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين التقاري  )أ(  
  . من العهد١٨التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة وفقاً للمادة   )ب(  

  : من العهد١٧ و١٦تقديم تقارير الدول الأطراف وفقاً للمادتين   -٧
ير المقدمة من   صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقار            -٨

  .الدول الأطراف في العهد ومن الوكالات المتخصصة
  .اعتماد التقرير السنوي  -٩

  .مسائل متنوعة  -١٠
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  المرفق الثالث

 الاقتصادية  الحقوقاللجنة المعنية ب   قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها        
  والاجتماعية والثقافية

ة إلى الآن في التقارير الـسنوية التاليـة       ـجنا الل ـة التي اعتمدته  ـترد التعليقات العام    
  *:ذات الصلة

، E/1989/22-/E/C.12/1989/5الدورة الثالثـة؛    (تقارير الدول الأطراف        )١٩٨٩(١رقم 
  ؛)المرفق الثالث

الدورة الرابعـة؛   ) ( من العهد  ٢٢المادة  (تدابير المساعدة التقنية الدولية         )١٩٩٠(٢رقم 
E/1990/23-E/C.12/1990/3 ، ؛)المرفق الثالث  

)  مـن العهـد    ٢ من المادة    ١الفقرة  (طبيعة التزامات الدول الأطراف         )١٩٩٠(٣رقم 
  ؛)، المرفق الثالثE/1991/23-E/C.12/1990/8الدورة الخامسة؛ (

)  مـن العهـد  ١١ من المادة ١الفقرة (الحـق فـي السكن اللائـق         )١٩٩١(٤رقم 
  ؛)، المرفق الثالثE/1992/23- E/C.12/1991/4الدورة السادسة؛ (

 E/1995/22-E/C.12/1994/20الـدورة الحاديـة عـشرة؛       (المعوقون      )١٩٩٤(٥رقم 
  ؛)، المرفق الرابعCorr.1و

الـدورة الثالثـة    (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنين          )١٩٩٥(٦رقم 
  ؛)، المرفق الرابعE/1996/22-E/C.12/1995/18عشرة؛ 

عمليـات  ):  من العهد  ١١ من المادة    ١الفقرة  (ق في السكن اللائق     الح    )١٩٩٧(٧رقم 
ــسري  ــلاء الق ــشرة؛ (الإخ ــسادسة ع ــدورة ال -E/1998/22ال

E/C.12/1997/10؛)، المرفق الرابع  
العلاقة بين الجزاءات الاقتـصادية واحتـرام الحقـوق الاقتـصادية               )١٩٩٧(٨رقم 

-E/1998/22الــدورة الــسابعة عــشرة؛ (والاجتماعيــة والثقافيــة 

E/C.12/1997/10؛)، المرفق الخامس  
-E/1999/22الــدورة الثامنــة عــشرة؛ (التطبيــق المحلــي للعهــد     )١٩٩٨(٩رقم 

E/C.12/1998/26؛)، المرفق الرابع  

__________ 

 . رسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعيوثائقنشرت بوصفها   *  
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دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتـصادية             )١٩٩٨(١٠رقم 
-E/1999/22 الــدورة التاســعة عــشرة؛(والاجتماعيــة والثقافيــة 

E/C.12/1998/26؛)، المرفق الخامس  
الـدورة  ) ( مـن العهـد    ١٤المـادة   (خطط العمل للتعليم الابتدائي        )١٩٩٩(١١رقم 

  ؛)، المرفق الرابعCorr.1 وE/2000/22-E/C.12/1999/11العشرون؛ 
الـدورة العـشرون؛    ) ( من العهـد   ١١المادة  (الحق في الغذاء الكافي        )١٩٩٩(١٢رقم 

E/2000/22-E/C.12/1999/11و Corr.1؛)، المرفق الخامس  
الدورة الحاديـة والعـشرون؛     ) ( من العهد  ١٣المادة  (الحق في التعليم       )١٩٩٩(١٣رقم 

E/2000/22-E/C.12/1999/11و Corr.1؛)، المرفق السادس  
 ـ ١٢المادة  (الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه             )٢٠٠٠(١٤رقم   ن م

، E/2001/22-E/C.12/2000/22رون؛  ـة والعـش  ـة الثاني الدور) (العهد
  ؛)المرفق الرابع

الـدورة التاسـعة    ) ( مـن العهـد    ١٢ و ١١المادتان  (الحق في الماء       )٢٠٠٢(١٥رقم 
  ).، المرفق الرابعE/2003/22-E/C.12/2002/13والعشرون؛ 

قتـصادية  المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقـوق الا             )٢٠٠٥(١٦رقم 
الدورة الرابعة والثلاثـون؛  ) ( من العهد٣المادة  ( والاجتماعية والثقافية 

E/2006/22-E/C.12/2005/3المرفق الثامن ،.(  
الناجمة عن أي   حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية               )٢٠٠٥(١٧رقم 

 ) العهـد  مـن ) ج)(١(١٥لمادة  ا(صنعه   أدبي من     فني أو  أو علميإنتاج  
  ).، المرفق التاسعE/2006/22-E/C.12/2005/5الدورة الخامسة والثلاثون؛ (

الدورة الخامـسة والثلاثـون؛     ) ( من العهد  ٦المادة  (الحق في العمـل       )٢٠٠٥(١٨رقم 
E/2006/22-E/C.12/2005/5المرفق العاشر ،.(  

ورة التاسـعة   الـد ) ( من العهد  ٩المادة  (الحق في الضمان الاجتماعي        )٢٠٠٧(١٩رقم 
  ).، المرفق العاشرE/C.12/2005/5والثلاثون 

الـدورة الثانيـة والأربعـون؛      ) ( من العهـد   ٢المادة  (عدم التمييز      )٢٠٠٩(٢٠رقم 
E/2010/22-E/C.12/2010؛)، المرفق السادس  

 مـن العهـد     ١٥المـادة   (حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية             )٢٠٠٩(٢١رقم 
  ).، المرفق السابعE/2010/22-E/C.12/2010والأربعون؛ الدورة الثانية (
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  المرفق الرابع

ــدتها     ــتي اعتم ــات ال ــة بالبيان ــ قائم ــة ب ــة المعني    الحقوقاللجن
  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 ذات  *ترد البيانات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة إلى الآن في تقاريرها الـسنوية             
  :الصلة وهي

توصـيات مقدمـة إلى     : لتحضيرية المتصلة بالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان     الأنشطة ا   -١
، E/1992/23-E/C.12/1991/4الدورة الـسادسة؛    (اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي     

  ؛)الفصل التاسع
-E/1993/22الدورة الـسابعة؛    (بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان           -٢

E/C.12/1992/2، ؛)رفق الثالثالم  
مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية          -٣

 E/1995/22-E/C.12/1994/20الدورة العاشـرة؛    (بيان اللجنة   : والاجتماعية والثقافية 
  ؛)، المرفق الخامسCorr.1و

قمـة العـالمي للتنميـة      الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار مؤتمر ال         -٤
، E/1995/22-E/C.12/1994/20الدورة الحاديـة عـشرة؛      (بيان اللجنة   : الاجتماعية

  ؛) المرفق السادس،Corr.1و
بيـان اللجنــة    : المساواة والتنمية والسلـم  : المؤتمـر العالمي الرابـع المعني بالمرأة      -٥

  ؛)السادس، المرفق E/1996/22-E/C.12/1995/18الدورة الثانية عشرة؛ (
بيــان اللجنــة    ): الموئل الثاني (مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية         -٦

  ؛)، المرفق الثامنE/1996/22-E/C.12/1995/18الدورة الثالثة عشرة؛ (
الدورة الثامنة  (العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية           -٧

  ؛)٥١٥ الفصل السادس، الفرع ألف، الفقرة ؛E/1999/22-E/C.12/1998/26عشرة؛ 
الـدورة الحاديـة    (بيان اللجنة إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالميـة             -٨

  ؛)، المرفق السابعCorr.1 وE/2000/22-E/C.12/1999/11والعشرون؛ 

__________ 

 . للمجلس الاقتصادي والاجتماعيرسمية وثائق بوصفها نشرت  *  
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 الأساسـية في الاتحـاد      بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر المعني بصياغة ميثاق للحقـوق           -٩
  ؛)، المرفق الثامنE/2001/22-E/C.12/2000/21الدورة الثانية والعشرون؛ (الأوروبي 

بيان اللجنة  : الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية         -١٠
العـشرون؛  الدورة الخامسة و  (المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً       إلى مؤتمر الأمم    

E/2002/22-E/C.12/2001/17؛)، المرفق السابع  
بيان اللجنة المقدم إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لإجراء استعراض             -١١

الموئل (وتقييم شاملين لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية    
الدورة الخامـسة والعـشرون؛     ) (٢٠٠١ يونيه/ حزيران ٨ إلى   ٦نيويورك،  ) (الثاني

E/2002/22-E/C.12/2001/17؛)، المرفق الحادي عشر  
بيان اللجنة المقدم إلى المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية              -١٢

-E/2002/22الدورة الـسابعة والعـشرون؛      (الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز      

E/C.12/2001/17؛)رفق الثاني عشر، الم  
الـدورة الـسابعة    (بيـان اللجنة بشأن حقـوق الإنسان والملكيـة الفكريــة           -١٣

  ؛)، المرفق الثالث عشرE/2002/22-E/C.12/2001/17والعشرون؛ 
 إلى لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنـة التحضيرية لمؤتمر القمـة العـالمي             لجنةبيان ال   -١٤

الـدورة  ) (٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٧ -مايو  / أيار ٢٧، إندونيسيا،   بالي(للتنمية المستدامة   
  ؛)، المرفق السادسE/2003/22-E/C.12/2002/13الثامنة والعشرون؛ 

بيان مشترك  : الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة        -١٥
عنـيين بـالحقوق    مقدم من اللجنة والمقررين الخاصين للجنة حقـوق الإنـسان الم          

-E/2003/22الـدورة التاسـعة والعـشرون؛       ) (الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة   

E/C.12/2002/13؛)، المرفق السابع  
" بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة     "بيان اللجنة بشأن تقييم الالتزام باتخاذ خطوات          -١٦

-E/2008/22 الـدورة الثامنـة والثلاثـون؛     (بموجب بروتوكول اختياري للعهـد      

E/C.12/2007/1؛)، المرفق الثامن  
-E/2009/22الـدورة الأربعـون؛     (بيان اللجنة بشأن الأزمـة الغذائيـة العالميـة            -١٧

E/C.12/2008/1المرفق السادس ،.(  



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

GE.10-41219 154 

  المرفق الخامس

والاجتماعية والثقافية   أيام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية         
  للمناقشة العامة

  :سائل التالية محور الاهتمام خلال المناقشاتكانت الم  
  ؛)١٩٨٩الدورة الثالثة، (الحق في الغذاء   -١
  ؛)١٩٩٠الدورة الرابعة، (الحق في السكن   -٢
  ؛)١٩٩١الدورة السادسة، (المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية   -٣
  ؛)١٩٩٢الدورة السابعة، (الحق في المشاركة في الحياة الثقافية   -٤
  ؛)١٩٩٣الدورة الثامنة، ( الشيوخ والمسنين حقوق  -٥
  ؛)١٩٩٣الدورة التاسعة، (الحق في الصحة   -٦
  ؛)١٩٩٤الدورة العاشرة، (دور شبكات الأمن الاجتماعي   -٧
  ؛)١٩٩٤الدورة الحادية عشرة، (تعليم حقوق الإنسان والأنشطة الإعلامية   -٨
الـدورة  (عاتق الدول الأطراف    التفسير والتطبيق العملي للالتزامات التي تقع على          -٩

  ؛)١٩٩٥الثانيـة عشرة، 
، والـدورتان   ١٩٩٥الدورة الثالثة عـشرة،     (مشروع بروتوكول اختياري للعهد       -١٠

  ؛)١٩٩٦الرابعة عشرة والخامسـة عشرة، 
  ؛)١٩٩٧الدورة السادسة عشرة، (تنقيح المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير   -١١
  ؛)١٩٩٧الدورة السابعة عشرة، ( للحق في الغذاء المحتوى المعياري  -١٢
الـدورة  (العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيــة            -١٣

  ؛)١٩٩٨الثامنة عشرة، 
  ؛)١٩٩٨الدورة التاسعة عشرة، (الحق في التعليم   -١٤
الناجمة عن أي أثر علمي     حق كل فرد في أن يُفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية              -١٥

  ؛)٢٠٠٠الدورة الرابعة والعشرون، (أو فني أو أدبي من صنعه 
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المشاورة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأنشطة الإنمائية            -١٦
) فرنسا(للمؤسسات الدولية، التي نُظِّمت بالتعاون مع المجلس العالي للتعاون الدولي           

  ؛)٢٠٠١امسة والعشرون، الدورة الخ(
المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة               -١٧

  ؛)٢٠٠٢الدورة الثامنة والعشرون، ) ( من العهد٣المادة (والثقافية 
  ؛)٢٠٠٣الدورة الحادية والثلاثون، ) ( من العهد٦المادة (الحق في العمل   -١٨
ة ـالـدورة الـسادس   ) ( مـن العهـد    ٩المادة  (ي  ـن الاجتماع اـالحق في الضم    -١٩

  ؛)٢٠٠٦والثلاثون، 
الـدورة  ) ( من العهد  ١٥من المادة   ) أ(١الفقرة  (الحق في المشاركة في الحياة الثقافية         -٢٠

  ؛)٢٠٠٨الأربعون، 
 مـن   ٢ من المادة    ٢الفقرة  (عدم التمييز والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية         -٢١

  ).٢٠٠٨الدورة الحادية والأربعون، ) (العهد
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  ٢٠التعليق العام رقم     
     ٢الفقـرة   (عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية            

ادية ـ من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـص           ٢من المادة   
  )ة والثقافيةـالاجتماعيو

  مقدمة ومنطلَقات أساسية  -أولاً   
لنسبة كـبيرة مـن      يقوِّض التمييز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        -١

فالنمو الاقتصادي، في حد ذاته، لم يؤدِّ إلى تنمية مستدامة، ولا يـزال أفـراد               . سكان العالم 
ومجموعات من الأفراد يواجهون عدم المساواة الاجتماعية والاقتـصادية، بـسبب أشـكال      

  .ز، تاريخية ومعاصرة، في أغلب الأحيانمترسخة من التميي
والمساواة وعدم التمييز عنصران أساسيان في القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا غنى              -٢

 ٢ من المادة    ٢فالفقرة  . عنهما لممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بها       
تُلزم كل دولـة    ) العهد(عية والثقافية   من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتما      

بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة مـن أي تمييـز                "طرف  
بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي،                

  ".ذلك من الأسبابأو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير 
فالديباجة تشدد على   . دم التمييز ـويُقر العهد، في جميع مواده، بمبدأي المساواة وع         -٣
، ويُقر العهد صراحةً بحقوق     "من حقوق متساوية وثابتة   ... ما لجميع أعضاء الأسرة البشرية      "
لمثال، الحق في التمتع بمختلف الحقوق المنصوص عليها في العهد ومنها، على سبيل ا          " كل فرد "

في العمل، والحق في ظروف عمل عادلة ومواتية، والحق في ممارسة الحريات النقابية، والحق في        
الضمان الاجتماعي، والحق في مستوى معيشي كافٍ، والحـق في الـصحة والتعلـيم وفي               

  .المشاركة في الحياة الثقافية
فيما يتعلق ببعض الحقوق    ويذكُر العهد صراحةً كذلك مبدأي المساواة وعدم التمييز           -٤

 منه تُلزم الدول بضمان مساواة المرأة والرجل في التمتع بالحقوق المنصوص            ٣فالمادة  . الفردية
وعلى " الحق في أجر متساوٍٍ عن عمل ذي قيمة مساوية        " على   ٧عليها في العهد، وتنص المادة      

لة أمور منـها أنـه       على جم  ١٠وتنص المادة   . في العمل " تساوي الجميـع في فرص الترقية    "
ينبغي أن تُمنح الأمهات حماية خاصة طيلة فترة معقولة قبل الولادة وبعدها وعلى اتخاذ تدابير               



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

157 GE.10-41219 

بجعـل التعلـيم     "١٣وتُقر المـادة    . خاصة لحماية الأطفال واليافعين ومساعدتهم دون تمييز      
عليم العالي متاحـاً    يجب جعل الت  " كما تنص على أنه      "مجاناًللجميع  الابتدائي إلزامياً وإتاحته    
  ".للجميع على قدم المساواة

  من ٥٥ والمادة   ١ من المادة    ٣وتحظر كل من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، والفقرة           -٥
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التمييز في التمتع         ٢ من المادة    ١، وكذلك الفقرة    الميثاق

تضمن المعاهداتُ الدوليـة المتعلقـة بـالتمييز        وت. بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
العنصري وبالتمييز ضد المرأة وبحقوق اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية وبحقوق الطفـل            
والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم والأشخاص ذوي الإعاقة ممارسـة الحقـوق الاقتـصادية             

 على التمييـز في مجـالات       ، بينما تقتضي معاهدات أخرى القضاء     )١(والاجتماعية والثقافية 
وبالإضافة إلى الحكم المتعلق بالمساواة وعدم التمييز المـشترك         . )٢(بعينها، كالتوظيف والتعليم  

 مـن  ٢٦بين كل من هذا العهد والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن المادة           
ئماً بذاتـه بتـوفير حمايـة       العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشكّل ضماناً قا        

  .)٣(متساوية وفعالة أمام القانون
وقد نظرت اللجنة، في تعليقات عامة سابقة لها، في تطبيق مبدأ عدم التمييـز علـى        -٦

حقوق بعينها منصوص عليها في العهد تتعلق بالسكن والغذاء والتعلـيم والـصحة والميـاه               
وة على ذلك، يركّز التعليق العام رقم       وعلا. )٤(وحقوق المؤلف والعمل والضمان الاجتماعي    

 من العهد بضمان مساواة المرأة والرجل       ٣ على التزامات الدول الأطراف بموجب المادة        ١٦
، ٦ و ٥في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، بينما يُعنى التعليقان العامان رقـم               

__________ 

انظر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشـكال                )١(
 الأشخاص عديمي الجنسية،    التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والاتفاقية بشأن وضع         

واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية             
 .حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة؛ واتفاقية اليونسكو       ) ١٩٥٨(١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )٢(
 .ز في التعليملمناهضة التميي

 .للجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلق بعدم التمييز) ١٩٨٩(١٨انظر التعليق العام رقم  )٣(
الحق في الـسكن    ): ١٩٩١(٤اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           ) ٤(

المـادة  (ت إخلاء المساكن بـالإكراه      حالا: الحق في السكن الملائم   ): ١٩٩٧(٧الملائم؛ التعليق العام رقم     
؛ التعليــق   )١١المـادة  (الحـق في الغذاء الكافي     ): ١٩٩٩(١٢؛ التعليق العـام رقم     )١، الفقـرة   ١١

الحق في التمتـع    ): ٢٠٠٠(١٤؛ التعليق العام رقم     )١٣المادة  (الحق في التعليم    ): ١٩٩٩(١٣العـام رقم   
 ١١المادتـان   (الحق في المـاء     : ١٥؛ التعليق العام رقم     )١٢ة  الماد(بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه       

حق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبـة            ): ٢٠٠٥(١٧؛ التعليق العام رقم     )١٢و
؛ التعليـق العـام رقـم       ))ج(١، الفقـرة    ١٥المـادة   (على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صـنعه            

 .الحق في الضمان الاجتماعي): ٢٠٠٨(١٩؛ التعليق العام رقم )٦المادة ( العمل الحق في): ٢٠٠٥(١٨
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ويرمي هذا التعليق العام    . )٥(لسنعلى التوالي، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق كبار ا        
 من العهـد، بمـا في ذلـك نطـاق           ٢ من المادة    ٢إلى توضيح فهم اللجنة لأحكام الفقرة       

، والتنفيذ على الصعيد    )الفرع ثالثاً (، وأسبـاب حظر التمييز     )الفرع ثانياً (التزامـات الدول   
  ).الفرع رابعاً(الوطني 

  نطاق التزامات الدول  -ثانياً   
 ٢ من المـادة     ٢فالفقرة  . لتزام بعدم التمييز هو التزام فوري وشامل في العهد        إن الا   -٧

تقضي بأن تضمن الدول الأطراف عدم التمييز بين الأشخاص في ممارسة كل حق من الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وبأنه لا يمكن تطبيـق العهـد إلاّ       

وتجدر الإشارة إلى أن التمييز يتمثل في أي تفرقة أو استثناء أو تقييد أو    . بممارسة هذه الحقوق  
تفضيل، أو غير ذلك من أوجـه المعاملة التفاضليـة المبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على               
أسباب تمييز محظورة، بقصد إبطـال أو إضعاف الإقـرار بالحقوق المنصوص عليها في العهد             

ويشمـل التمييـز   . )٦(رستها على قـدم المساواة، أو بما يؤدي إلى ذلك        أو التمتع بها أو مما    
  .أيضـاً التحريض على التمييز والمضايقة

الدول الأطراف ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهـد دون أي           " تضمن"وحتى    -٨
  :)٧(تمييز من أي نوع، فإنه يجب القضاء على التمييز شكلاً وموضوعاً

يتطلب القضاء على التمييز الشكلي ضمان خلو دستور        : ليالتمييز الشك   )أ(  
الدولة وقوانينها ووثائق سياساتها من التمييز لأسباب محظورة؛ مثلاً، ينبغي ألاّ تحرم القـوانين     
النساء من الاستفادة على قدم المساواة مع الرجال من استحقاقات الـضمان الاجتمـاعي              

  استناداً إلى حالتهن الاجتماعية؛
 إن التصدي للتمييز الشكلي وحده لن يكفل المـساواة          :التمييز الموضوعي   )ب(  

فكثيراً ما يتأثر التمتع الفعلـي      . )٨(٢ من المادة    ٢الموضوعية بالمعنى المقصود والمحدَّد في الفقرة       

__________ 

بشأن المعـوقين؛   ) ١٩٩٤(٥التعليقان العامان للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رقم           )٥(
 .بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن) ١٩٩٥(٦ورقم 

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز            ١تعريف مماثل، انظر المادة     للاطلاع على    )٦(
 من اتفاقية حقوق    ٢ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمادة            ١العنصري؛ والمادة   

 مـن   ٧ و ٦ين  وتخلص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى تفسير مماثل في الفقرت         . الأشخاص ذوي الإعاقة  
 .وقد اتخذت اللجنة موقفاً مماثلاً في تعليقات عامة سابقة. ١٨تعليقها العام رقم 

المساواة بـين   ): ٢٠٠٥(١٦اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )٧(
 .)٣المادة (فية الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقا

 .المرجع نفسه )٨(
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بالحقوق المنصوص عليها في العهد بانتماء الشخص إلى مجموعة تتوفر فيها أسـباب التمييـز              
ب القضاء على التمييز في الواقع العملي إيلاء العناية الكافية لمجموعات الأفراد            ويتطل. المحظورة

التي تعاني من تحيّز تاريخي أو مستمر بدلاً من مجرد المقارنة بالمعاملة الشكلية التي يتلقاها أفراد                
ولذلك السبب، يجب على الدول الأطراف أن تعتمد على الفور التدابير           . في حالات مشابهة  

رورية للحيلولة دون نشوء الظروف والمواقف التي تسبب أو تديم التمييز الموضـوعي أو              الض
فمثلاً، سيـساعد ضـمان     . الفعلي، ولتخفيف تلك الظروف، أو المواقف أو التخلص منها        

مساواة جميع الأفراد في الحصول على السكن اللائق والمياه والمرافق الصحية على القضاء على              
 والأطفال البنات والأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية وفي           التمييز ضد النساء  

  .المناطق الريفية
وللقضاء على التمييز الموضوعي، قد تُلزَم الدول الأطراف، بل إن عليها التزامـاً في                -٩

وتكون . بعض الحالات، بأن تعتمد تدابير خاصة لتخفيف أو كبح الظروف التي تديم التمييز            
 مشروعة ما دامت تمثل وسائل معقولة موضوعية ومتناسبة للتصدي للتمييز بحكم            تلك التدابير 

غير أن تلك التـدابير     . الواقع ويتم التخلي عنها عندما تتحقق مساواة موضوعية قابلة للدوام         
الإيجابية قد تحتاج، في حالات استثنائية، إلى أن تكون دائمة، كتوفير خدمات الترجمة الفورية              

لغوية وترتيبات معقولة تيسّر للأشخاص ذوي الإعاقات الحسية الوصول إلى مرافق       للأقليات ال 
  .الرعاية الصحية

وقد تبلغ أشكال المعاملة التفاضلية المباشرة وغير المباشرة حد التمييز حسب ما تنص               -١٠
  : من العهد٢ من المادة ٢عليه الفقرة 

شخاص معاملـة أقـل     يحدث عندما يلقى شخص من الأ     : التمييز المباشر   )أ(  
حظوة من غيره في ظروف مماثلة لداعٍ يتعلق بأحد الأسباب المحظورة؛ كالحالة التي يعتمد فيها      
التوظيف في مؤسسات تعليمية أو ثقافية أو العضوية في نقابة مـن النقابـات علـى الآراء                 

 أو حـالات    ويشمل التمييز المباشر كذلك أفعالاً    . السياسية لطالبي العضوية أو المستخدَمين    
امتناع عن أفعال تخلِّف ضرراً لأحد الأسباب المحظورة في حال انتفاء ظـرف مماثـل قابـل            

  ؛)مثلاً، حالة امرأة حامل(للمقارنة 
يحيل إلى قوانين أو سياسات أو ممارسات تبدو محايدة         : التمييز غير المباشر    )ب(  

قوق المنصوص عليها في العهـد     في ظاهرها، ولكنها تُخلِّف أثراً غير متناسب على ممارسة الح         
إن اشتراط تقديم شهادة الميلاد من أجل التسجيل في المدرسـة مـثلاً      . لأسباب تمييز محظورة  

قد يميّز ضـد أقليات عرقية أو ضد أشخاص من غير المـواطنين لا تتـوفر لـديهم تلـك                   
  .الشهادات أو رُفض منحهم إيّاها
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  المجال الخاص    
فمثلاً، .  الأُسر وفي أماكن العمل وفي قطاعات أخرى من المجتمع         التمييز متواتر داخل    -١١

كأصحاب الأملاك الخاصة، ومـانحي     (قد ترفض الأطراف المؤثرة في قطاع السكن الخاص         
، بشكل مباشر أو غير مباشر، تمكين أشخاص من الحصول          )القروض، وموفِّري السكن العام   

لة الاجتماعية أو الإعاقـة أو الميـول        على سكن أو على رهن عقاري بسبب العرق أو الحا         
لذلك، يجب علـى الـدول      . الجنسية، بينما قد ترفض بعض الأُسر إرسال بناتها إلى المدرسة         

الأطراف أن تعتمد تدابير، بعضها تشريعية، لضمان عدم ممارسة أفراد وكيانـات في المجـال             
  . الخاص التمييز لأسباب محظورة

  التمييز البنيوي    
جنة بشكل مستمر أن التمييز ضد بعض المجموعات مـتفشٍٍ ومـستمر            وجدت الل   -١٢

يترسخ بعمق في السلوك والتنظيم الاجتماعيين، وكثيراً ما ينطوي على تمييز مُسلَّم به أو غير               
وقد يتمثل التمييز البنيوي في القواعد القانونية أو في الـسياسات أو الممارسـات أو               . مباشر

سواء في القطاع العام أو الخاص، التي تضع عراقيل نسبية أمام بعض            المواقف الثقافية السائدة،    
  . المجموعات وتمنح امتيازات لمجموعات أخرى

  النطاق المُباح للمعاملة التفاضلية    
تُعتبر المعاملة التفاضلية المبنية على أسباب محظورة معاملة تمييزية ما لم يكـن مُـبرر                 -١٣

كان المُراد من التدابير أو     ما إذا    يشمل إجراء تقييم لمعرفة      وهذا. التفاضل معقولاً وموضوعياً  
من عدم اتخاذها، والآثار الناجمة عن ذلك، أموراً مشروعة تتوافق مع طبيعة الحقوق المنصوص              

وبالإضـافة إلى   . عليها في العهد وهل هي فقط بغرض تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي            
ناسب واضحة ومعقولة بين الغاية المُراد تحقيقها والتدابير        ذلك، يجب أن تكون هناك علاقة ت      

وليس شح الموارد المتاحة مُبرراً موضوعياً ولا معقولاً لعـدم          . أو عدمها وما لذلك من آثار     
التخلص من المعاملة التفاضلية ما لم تُبذل كل الجهود الممكنة لاستخدام جميع الموارد المتاحـة    

  . للتمييز والقضاء عليه، كمسألة ذات أولويةللدولة الطرف من أجل التصدي
وبموجب القانون الدولي، فإن عدم التصرف بحسن نية للتقيّد بالالتزام المنصوص عليه              -١٤

 لضمان ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز يعـادل            ٢ من المادة    ٢في الفقرة   
وص عليها في العهد بسبب فعـل أو  ومن الممكن انتهاك الحقوق المنص   . حدوث انتهاك للعهد  

تقصير مباشر من الدول الأطراف، بما في ذلك من خلال مؤسـساتها أو وكالاتهـا علـى                 
وينبغي للدول الأطراف كذلك أن تكفل امتناعها عن أي ممارسات . الصعيدين الوطني والمحلي

ها جميـعُ   تمييزية في التعاون والمساعدة الدوليين وأن تتخذ خطوات تضمن أن يحذو حـذوَ            
  .الأطراف الفاعلة الخاضعة لاختصاصها القضائي
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  أسباب التمييز المحظورة  -ثالثاً   
العرق، أو اللون، أو الجنس،     " أسباب التمييز المحظورة وهي      ٢ من المادة    ٢تُعدِّد الفقرة     -١٥

أو أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتمـاعي،                 
أن " غير ذلك من الأسباب   "ويعني إدراج عبارة    ". الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب       

وتُناقَش أدنـاه  . هذه القائمة قابلة للاستكمال وأنه يمكن إضافة أسباب أخرى إلى هذه المجموعة   
مثلة والأ". غير ذلك من الأسباب   "الأسباب الصريحة وبعض الأسباب المشار إليها ضمناً بعبارة         

على المعاملة التفاضلية المقدَّمة في هذا الفرع هي لمجرد التوضيح وليس المقصود منها تمثيل النطاق               
الكامل لأشكال المعاملة التمييزية الممكنة للسبب المحظور ذي الصلة، ولا التوصل إلى اسـتنتاج              

  .نهائي بأن تلك المعاملة التفاضلية تعادل تمييزاً في كل حالة من الحالات

  فئةالانتماء إلى     
في تقرير ما إذا كان الشخص يميَّز عن غيره بواحد أو أكثر من الأسباب المحظـورة،                 -١٦

على تحديده هو لهويته، ما لم يوجد مـا يـبرر            الشخص المعني  يتعين أن يرتكز تحديد هوية    
سـباب  أيضاً وجود رابطة معها تتوفر فيها أحد الأ       فئة  ويشمل مفهوم الانتماء إلى     . العكس

، أو إدراك الغير بأن الشخص جزء       )مثلاً، أن يكون الشخص والداً لطفل ذي إعاقة       (المحظورة  
معينة أو عضو سابق    فئة  مثلاً، شخص له لون بشرة مشابه أو مؤيد لحقوق           (لفئـةمن تلك ا  

  ).فئة مافي 

  )٩(التمييز المتعدد    
 من سبب محظور، كالنساء     يواجه بعض أفراد أو مجموعات من الأفراد التمييز لأكثر          -١٧

ولذلك التمييز التراكمي أثر فريد ومحدد على الأفـراد         . المنتميات إلى أقليات عرقية أو دينية     
  .وهو يستدعي بحثاً وعلاجاً محدّدين

  الأسباب الصريحة  -ألف   
دأبت اللجنة على الإعراب عن قلقها بشأن التمييز الـشكلي والموضـوعي الـذي         -١٨

لأصلية والأقليات العرقية وغيرها فيما يخص طائفة واسعة من الحقـوق           تتعرض له الشعوب ا   
  .المنصوص عليها في العهد

__________ 

 . أدناه٢٧انظر الفقرة  )٩(
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  "العرق واللون"    
، الذي يـشمل الأصـل العرقـي        "العرق واللون "يحظر العهد التمييز على أساس        -١٩

 .للشخص، كما تحظره معاهدات أخرى منها الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري           
في العهد أو في هذا التعليق العام لا يعني ضمناً قبول نظريـات             " العرق"واستخدام مصطلح   

  .)١٠(تحاول إقرار وجود أعراق بشرية مميَّزة

  الجنس    
يكفل العهد مساواة المرأة والرجل في حق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة              -٢٠

كسبب محظور بشكل كبير، فأصبح     " الجنس" ومنذ اعتماد العهد، تطور مفهوم       .)١١(والثقافية
لا يشمل الخصائص الفيزيولوجية فحسب، بل يشمل كذلك التركيبة الاجتماعية للأنمـاط            
والتحيزات والأدوار المتوقعة من الجنسين، وهو ما عرقـل المـساواة في إعمـال الحقـوق                

ة لأنها قد تحمل، أو     وهكذا فمن التمييز رفضُ توظيف امرأ     . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
تخصيص وظائف متدنية المستوى أو بدوام جزئي للنساء بناءً، مثلاً، على الافتراض النمطـي              

وكـذلك  . المتمثل بأنهن غير راغبات في أن يخصّصن لعملهن من الوقت ما يخصصه الرجال            
  .لالأمر بالنسبة لرفض منح إجازة الأبوة الذي قد يعادل، هو الآخر، تمييزاً ضد الرجا

  اللغة    
كثيراً ما يرتبط التمييز بسبب اللغة أو اللهجة المحلية ارتباطاً وثيقاً بعدم المـساواة في                 -٢١

فمن شأن حواجز اللغة أن تعيق التمتع بالعديد من         . المعاملة بسبب الأصل القومي أو العرقي     
افية الذي تكفلـه    الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما فيها الحق في المشاركة في الحياة الثق            

ولذلك السبب، ينبغي أن تتاح، قدر الإمكـان، المعلومـات المتعلقـة            .  من العهد  ١٥المادة  
بالخدمات العامة والبضائع، مثلاً، بلغات الأقليات أيضاً، وينبغي للدول الأطراف أن تكفـل             

  .استناد أي شروط لغوية تتعلق بالتوظيف والتعليم إلى معايير معقولة وموضوعية

  لدينا    
يشمل هذا السبب من أسباب التمييز المحظورة مجاهرةَ الشخص بالدين أو المعتقـد               -٢٢

التي يمكن التعبير عنها علانية أو في       ) بما في ذلك عدم المجاهرة بأي دين أو معتقد        (الذي يختاره   
__________ 

أن يؤكد من جديـد     ): "، الفصل أولا  A/CONF.211/8(انظر الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان،         )١٠(
جميع الشعوب والأفراد أسرة بشرية واحدة، ثرية في تنوعها، وأن جميع أفـراد البـشر يولـدون أحـراراً       

ة والحقوق؛ ويرفض بقوة أي مذهب يقوم على التفوق العرقي، ويـرفض معـه أي               ومتساوين في الكرام  
 ).٦الفقرة " (نظريات تحاول إقرار وجود ما يسمّى بأعراق بشرية مميّزة

 . للجنة١٦ من العهد، والتعليق العام رقم ٣انظر المادة  )١١(
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عندما فمثلاً، يحدث التمييز    . )١٢(المجال الخاص في العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتدريس       
يُحرم أشخاص ينتمون إلى أقلية دينية بسبب دينهم من فـرص الالتحـاق بالجامعـات أو                

  .على قدم المساواة مع غيرهم بالوظائف أو من الخدمات الصحية

  الرأي السياسي أو غير السياسي    
كثيراً ما تشكل الآراء السياسية وغير السياسية أسباباً للمعاملة التمييزيـة وتـشمل               -٢٣
ق رأي أو عدم اعتناقه إلى جانب التعبير عن آراء أو الانضمام إلى جمعيات مبنية علـى                 اعتنا

فيجب ألا تكون خطط الحصول علـى المـساعدة         . الرأي أو إلى نقابات أو أحزاب سياسية      
  .الغذائية، مثلاً، مشروطة بالتعبير عن الولاء لحزب سياسي بعينه

  الأصل القومي أو الاجتماعي    
إلى الدولة أو الأمة التي ينتمي إليها الشخص أو مكان          " الأصل القومي "ة  تشير عبار   -٢٤

وبسبب هذه الظروف الشخصية، قد يواجه أفراد أو مجموعات أفراد تمييزاً بنيويـاً في           . منشئه
الأصـل  "أما عبـارة    . المجالين العام والخاص عند ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في العهد         

ركز الاجتماعي الذي يرثه الشخص، وهو أمر يناقَش أدناه بقـدر           فتشير إلى الم  " الاجتماعي
، والتمييز بسبب النسب تحت عنواني      "الثروة"أكبر من الإسهاب في سياق الحديث عن مركز         

  .)١٣("المركز الاقتصادي والاجتماعي"و" النسب"

  الثروة    
 الأمـلاك  مركز الثروة، بوصفه أحد أسباب التمييز المحظورة، مفهوم واسع يـشمل         -٢٥

كالملكيـة الفكريـة، والـسلع      (، والملكية الخاصة    )مثلاً ملكية أو حيازة الأراضي    (العقارية  
وقد علّقت اللجنة في السابق بالقول إن الحقـوق         . ، أو عدم وجودها   )والمنقولات، والدخل 

المنصوص عليها في العهد، كالحصول على خدمات المياه والحماية مـن إخـلاء المـساكن               
، ينبغي ألا تكون مشروطـةً بمركز حيازة الشخـص لأرض، كـأن يعـيش في           بالإكـراه

  .)١٤(مستوطنة غير رسمية

__________ 

 التعصب والتمييز القائمين    ، إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال      ٣٦/٥٥انظر أيضاً قرار الجمعية العامة       )١٢(
 .على أساس الدين أو المعتقد

 . أدناه٣٥ و٢٦ و٢٥انظر الفقرات  )١٣(
، على التوالي، الصـادرين عـن اللجنــة المعنيـة بـالحقوق     ٤ ورقم ١٥انظـر التعليقين العامين رقم    )١٤(

 .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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  النسب    
 من العهد، على سـبيل      ١٠ من المادة    ٣فالفقرة  . التمييز القائم على النسب محظور      -٢٦

ن أي  دو"المثال،  تنص تحديداً على أنه ينبغي اتخاذ تدابير خاصة نيابة عن الأطفال والمراهقين               
لذلك يجب عدم التمييز ضد من يولد خارج إطار رابطة الزواج أو مَن             ". تمييز بسبب النسب  

ويشمل السبب المحظـور    . يولد لأبوين عديمي الجنسية أو مَن يتم تبنّيه أو مَن يشكّلون أُسرته           
 ـ            المتعلق بالنسب الحسب   م أيضاً، لا سيما في إطار نظام الطبقة الاجتماعية وما شابهه من نُظُ

وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خطوات، مثلاً، للحيلولة دون ظهـور          . )١٥(المراكز الموروثة 
ممارسات تمييزية توجَّه ضد أفراد من المجتمعات المرتكزة على الحسب ولحظرهـا والقـضاء              

  .عليها، كما ينبغي عليها أن تكافح نشر أفكار التفوق والدونية المستندة إلى الحسب

  )١٦(ب الأخرىسباالأ  -اء ب  
لذلك يجب اتبـاع    . تختلف طبيعة التمييز باختلاف السياق وهي تتطور بمرور الزمن          -٢٧

من أجل تحديد أشكال أخرى من المعاملة التفاضلية        " الأسباب الأخرى "نهج مرن في معالجة     
التي لا يمكن تبريرها تبريراً معقولاً وموضوعياً وهي أشكال ذات طبيعة مـشابهة للأسـباب               

ويُعترف بهذه الأسباب الإضافية عادةً عنـدما       . ٢ من المادة    ٢ترف بها صراحةً في الفقرة      المع
وقد أقرت اللجنة في . تُعبِّر عن تجربة مجموعات اجتماعية ضعيفة عانت ولا تزال من التهميش        

تعليقاتها العامة وملاحظاتها الختامية بوجود أسباب أخرى مختلفة يرد وصفها بتفصيل أكـبر             
ويمكن أن يكون من بين الأسـباب المحظـورة         .  غير أن هذه القائمة قابلة للاستكمال      .أدناه

الأخرى المحتملة حرمان شخص من الأهلية القانونية بسبب وجوده في السجن أو احتجـازه              
كرهاً في مؤسسة نفسانية، أو اجتماع سببين من الأسباب المحظورة للتمييز، مـثلاً، عنـدما               

  . ماعية بسبب نوع جنسه وإعاقتهيُحرم شخص من خدمة اجت

  الإعاقة    
بأنـه   )١٧(، التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة     ٥عرّفت اللجنة، في تعليقها العام رقم         -٢٨

ة مما  الإعاق ببسبمعقولة  حرمان من ترتيبات تيسيرية      أو تفضيل أو     ييدقتقصاء أو   إأي تمييز أو    

__________ 

للجنـة  ) ٢٠٠٢(٢٩التعليق العام رقم    د، انظر   للاطلاع على موجز شامل لالتزامات الدول في هذا الصد         )١٥(
 . المتعلقة بالنسب١ من المادة ١المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بشأن الفقرة 

 . أعلاه١٥انظر الفقرة  )١٦(
:  من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على مـا يلـي       ١للاطلاع على تعريف، انظر المادة       )١٧(

 عقليـة أو   كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنيـة أو       "الأشخاص ذوي الإعاقة  "يشمل مصطلح   "
حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمـع                 ذهنية أو 

 ".على قدم المساواة مع الآخرين
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ادية والاجتماعية والثقافية أو التمتع بها أو       بطال أو تعطيل الاعتراف بالحقوق الاقتص     إيؤدي إلى   
وينبغي إدراج الحرمان من الاستفادة من الترتيبـات التيـسيرية المعقولـة في             . )١٨(".ممارستها

. )١٩(التشريعات الوطنية بوصفه أحد الأشكال المحظورة التي يتخذها التمييز بـسبب الإعاقـة            
المنع المتعلقة بالحق في التعليم، والحرمـان  وينبغي للدول الأطراف أن تتصدى للتمييز، كحالات     

من الترتيبات التيسيرية للوصول إلى الأماكن العامة كمرافق الرعاية الصحية العامـة وأمـاكن              
، وكذلك إلى الأماكن الخاصة، إذ يُحرَم مستعمِلو الكراسي المتحركة بالفعـل مـن              )٢٠(العمل

  .على نحو يمنع دخول الكراسي المتحركة إليهاحقهم في العمل طالما أن الفضاءات تُصمَّم وتُبنى 

  السن    
وقد أبرزت اللجنـة  . السن هو أحد أسباب التمييز المحظورة في العديد من السياقات    -٢٩

ضرورة التصدي للتمييز ضد الأشخاص الأكبر سنّاً العاطلين عن العمل في بحثهم عن عمل أو               
شخاص الأكبر سناً الذين يعيـشون    في الحصول على تدريب أو إعادة تدريب مهني وضد الأ         

في فقر مع عدم مساواتهم في الحصول على معاشات الشيخوخة المستحقة للجميـع بـسبب           
وفيما يتعلق بالشباب، يُعتبر عدم المساواة بين المراهقين في الحصول علـى          . )٢١(مكان إقامتهم 

  .زالمعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية بمثابة تميي

  الجنسية    
ينبغي ألا تشكل الجنسية سبباً في الحرمان من التمتع بالحقوق المنصوص عليهـا في                -٣٠
، فمثلاً لجميع الأطفال الموجودين داخل دولة من الدول، بمن فيهم الأطفال بـدون              )٢٢(العهد

وثائق رسمية، الحق في الحصول على التعليم وعلى الغذاء الكافي وعلـى الرعايـة الـصحية                
فالحقوق المنصوص عليها في العهد تطبق على الجميع بمن فـيهم غـير المـواطنين،               . توفرةالم

__________ 

 .وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجنة المعنية بالحق٥ من التعليق العام رقم ١٥انظر الفقرة  )١٨(
الترتيبات التيسيرية المعقولـة    : " من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على أن          ٢انظر المادة    )١٩(

غير ضروري، والتي تكون      غير متناسب أو   تفرض عبئاً  تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا      
 محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مـع الآخـرين            هناك حاجة إليها في حالة    

 ."بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها
 . للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية٥ من التعليق العام رقم ٢٢انظر الفقرة  )٢٠(
 . بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجنة المعنية٦انظر أيضاً التعليق العام رقم  )٢١(
للبلدان الناميـة  : " من العهد التي تنص على ما يلي    ٢ من المادة    ٣ليس في هذه الفقرة ما يخلّ بتطبيق الفقرة          )٢٢(

أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستـضمن الحقـوق                 
 ".ا في هذا العهد لغير المواطنينالاقتصادية المعترف به
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كاللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية والعمال المهاجرين وضحايا الاتِّجـار           
  .)٢٣(الدولي، بغض النظر عن المركز القانوني والوثائق القانونية

  الحالة الاجتماعية والأسرية    
 تختلف الحالة الاجتماعية والأسرية باختلاف الأفراد لأسـباب منـها كـونهم             قد  -٣١

متزوجين أو غير متزوجين، أو متزوجين بمقتضى نظام قانوني بعينه، أو كونهم على علاقـة                
بحكم الواقع، أو علاقة غير معترف بها قانوناً، أو كونهم مطلّقين أو أرامل، أو يعيشون في أُسر 

وعة تربطها صلة قرابة أو يتحملون أشكالاً مختلفة من المـسؤولية عـن             موسّعة أو داخل مجم   
ويجب تبرير المعاملة التفاضلية في الحـصول       . الأطفال والمعالين أو عن عدد معيّن من الأطفال       

على استحقاقات الضمان الاجتماعي استناداً إلى كون الشخص متزوجاً أو غير متزوج وفق             
يحدث التمييز أيضاً، في بعض الحالات، عندما يعجز شخص         وقد  . معايير معقولة وموضوعية  

عن ممارسة حقه المحمي بموجب العهد بسبب مركزه أو مركز أسرته أو عندما لا يتسنى لـه                 
  .ممارسة ذلك الحق إلاّ بموافقة قرينه أو برضا أو ضمان أحد أقربائه

  الميل الجنسي والهوية الجنسانية    
، الميـل   ٢ من المادة    ٢، كما أُقِرّت في الفقرة      "سبابغير ذلك من الأ   "تشمل عبارة     -٣٢

وينبغي للدول الأطراف أن تضمن ألاّ يكون الميل الجنسي للشخص عائقاً أمـام           . )٢٤(الجنسي
. إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، كالحقوق المتعلقة بالحصول على معـاش الورثـة           

كسبب من أسباب التمييز المحظورة؛ فالأشخاص وبالإضافة إلى ذلك، تم إقرار الهوية الجنسانية 
ل المثـال،   ـات الجنسين، على سبي   ـو صف ـاً أو حامل  ـون جنسي ـثنائيو الجنس أو المحوّل   

 ـ  ـكثيراً ما يواجهون انتهاكات خطيرة لحق      رش في المـدارس أو في      ـوق الإنسان، كالتح
  .)٢٥(أماكن العمل

  الحالة الصحية    
وينبغي للدول الأطراف   . )٢٦(لشخص البدنية أو العقلية   يُقصد بالحالة الصحية صحة ا      -٣٣

أن تضمن ألاّ تشكّل الحالة الصحية الحقيقية أو المتصوَّرة لشخص من الأشخاص عائقاً أمـام          
__________ 

بشأن غير المواطنين، للجنة المعنية بالقضاء على جميـع أشـكال           ) ٢٠٠٤(٣٠انظر أيضاً التعليق العام رقم       )٢٣(
 .التمييز العنصري

 . للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية١٥ و١٤انظر التعليقين العامين رقم  )٢٤(
 انظر مبادئ بوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلـق             للاطلاع على التعاريف،   )٢٥(

 .بالميل الجنسي والهوية الجنسانية
 للجنة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية        ١٤ من التعليق العام رقم      ٢٩ و ٢٨ و ١٨و) ب(١٢انظر الفقرات    )٢٦(

 .والاجتماعية والثقافية
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وكثيراً ما تذكر الدول حماية الصحة العامة كأساس . إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد   
قيوداً كثيرة من هذا القبيل     غير أن   . ية للشخص لتقييد حقوق الإنسان في سياق الحالة الصح      

تكون تمييزية عندما يُستغّل وضع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، مثلاً، كسبب   
لمعاملته معاملة تفاضلية فيما يتعلق بالحصول على التعليم أو العمل أو الرعايـة الـصحية أو                

وينبغي للدول الأطـراف أيـضاً أن       . )٢٧(السفر أو الضمان الاجتماعي أو السكن أو اللجوء       
تعتمد تدابير للتصدي لانتشار وصم الأشخاص بسبب حالتهم الصحية، كالإصابة بمـرض            
عقلي، أو بأمراض من قبيل الجذام أو إصابة النساء بمرض الناسور أثناء الولادة، الأمر الـذي                

ويُعتبر . عليها في العهـد  كثيراً ما يقوِّض قدرة الأفراد على التمتع الكامل بحقوقهم المنصوص           
الحرمـان من التأمين الصحي بسبب الحالة الصحية تمييزاً ما لم تبرَّر تلك التفرقـة معـايير                

ويُعتبر الحرمـان من التأمين الصحي بسبب الحالة الصحية        . معقولة أو موضوعية في العهـد    
  .تمييزاً ما لم تبرَّر تلك التفرقة معايير معقولة أو موضوعية

  ن الإقامةمكا    
ينبغي ألاّ تكون ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد مشروطة بمكان الإقامـة               -٣٤

الحالي أو السابق للشخص؛ مثلاً، إذا كان الشخص يعيش في منطقة حـضرية أو ريفيـة أو                 
مسجلاً فيها، أو يعيش في مستوطنة رسمية أو غير رسمية، أو إذا كان مشرداً داخلياً أو يعيش                 

وينبغي التخلص في الواقع العملي من الفوارق بين البلدات والمنـاطق بكفالـة             . ترحالحياة  
  .مرافق الرعاية الصحية الأساسية والثانوية والملطِّفة التوزيع العادل، في وفرة ونوعية،

  الحالة الاقتصادية والاجتماعية    
 انتمائهم إلى مجموعة   يجب ألاّ يعامَل الأفراد ومجموعات الأفراد معاملة تعسفية بسبب          -٣٥

فقـد تـؤدي حالـة الـشخص        . اقتصادية أو اجتماعية معينة أو إلى طبقة اجتماعية بعينها        
الاجتماعية والاقتصادية عندما يعيش في فقر أو بلا مأوى إلى تمييز ووصم وتنمـيط سـلبي                

وعية يتخلل جميع مناحي الحياة مما قد يؤدي إلى رفض منحه تعليماً ورعاية صحية من نفس الن    
التي يحصل عليها غيره أو يؤدي إلى عدم حصوله على ذلك التعليم والرعاية على قدم المساواة                

  .مع غيره، فضلاً عن حرمانه أو عدم مساواته مع غيره في دخول الأماكن العامة

__________ 

        المعـني         المشتركفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة        انظر المبادئ التوجيهية التي نشرتها الم      )٢٧(
 "International Guidelines on، )٢٠٠٦ (        المكتـسب           المناعـة        نقـص         متلازمة/       البشرية        المناعة     نقص       بفيروس

"HIV/AIDS and Human Rights, 2006 Consolidated Versionعلى شبكة الإنترنت علـى الموقـع    وموجودة 
 .http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub07/JC1252-InternGuidelines_en.pdf: التالي
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  التنفيذ على الصعيد الوطني  -رابعاً   
ل الأطراف أن تتخـذ تـدابير     بالإضافة إلى الامتناع عن الأفعال التمييزية، ينبغي للدو         -٣٦

ملموسة ومدروسة ومحددة الأهداف لضمان القضاء على التمييز في ممارسة الحقوق المنـصوص             
وينبغي أن يُكفل حق الأفراد ومجموعات الأفراد الذين قد يُميَّزون عن غيرهـم           . عليها في العهد  

ار المتعلقة باختيار تلك    لسبب أو أكثر من الأسباب المحظورة في المشاركة في عمليات صنع القر           
  .وينبغي للدول الأطراف أن تُقيِّم بانتظام مدى فعالية التدابير المختارة في الواقع العملي. التدابير

  التشريعات    
. ٢ من المـادة    ٢إن اعتماد تشريعات تتصدى للتمييز أمر لا غنى عنه للتقيد بالفقرة              -٣٧

اد تشريعات محددة تحظر التمييـز في مجـال         لذلك، تشجِّع اللجنة الدول الأطراف على اعتم      
وينبغي أن ترمي تلك القوانين إلى القـضاء علـى        . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   

التمييز الشكلي والموضوعي وإلى وضع التزامات على عاتق الأطراف الفاعلة من القطـاعين             
وينبغي مراجعة قوانين أخـرى     . العام والخاص وأن تشمل الأسبابَ المحظورة المذكورة أعلاه       

بشكل منهجي وتعديلها، عند الضرورة، لضمان ألاّ تشكل تمييِزاً أو تؤدي إلى تمييز، شكلاً أو 
  .موضوعاً، فيما يتعلق بممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد والتمتع بها

  السياسات والخطط والاستراتيجيات    
ستراتيجيات وسياسـات وخطـط عمـل       ينبغي للدول الأطراف أن تضمن وضع ا        -٣٨

وتنفيذها بقصد التصدي لكل من التمييز الشكلي والتمييز الموضوعي على يد أطراف فاعلة من              
وينبغي أن تتناول تلـك     . القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في العهد         

عن غيرها لأسباب محظـورة،     السياسات والخطط والاستراتيجيات جميع المجموعات التي تُميَّز        
وتشجِّع اللجنة الدول الأطراف على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، من جملة خطـوات أخـرى               

وينبغي أن تراعي الـسياسات الاقتـصادية،       . يمكن اتخاذها، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة      
 الفعلـي   كمخصصات الميزانية وتدابير تنشيط النمو الاقتصادي، الحاجة إلى ضـمان التمتـع           

وينبغي مطالبة المؤسسات العامة والخاصة بوضع      . بالحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز      
برامج عمل تتناول عدم التمييز، وينبغي للدولة أن تنفِّذ برامج تثقيف وتدريب في مجال حقوق               

مناصب الإنسان لفائدة الموظفين العموميين وأن تتيح ذلك التدريب للقضاة وللمرشحين لشغل            
وينبغي إدماج تدريس مبادىء المساواة وعدم التمييز في نظام التعليم الـشامل المتعـدد    . قضائية

الثقافات الرسمي وغير الرسمي بغية تفكيك مفاهيم التفوق أو الدونية المبنية على أسباب محظورة،              
ن تتخـذ   وينبغي للدول الأطراف كذلك أ    . تشجيع الحوار والتسامح بين مختلف فئات المجتمع      

  .تدابير وقائية مناسبة لتفادي ظهور مجموعات مهمّشة جديدة
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  القضاء على التمييز البنيوي    
يجب على الدول الأطراف أن تتبع نهجاً نشطاً من أجل القضاء على التمييز البنيوي                -٣٩

وستتطلب معالجة ذلك التمييز عادة سلوك نهـج شـامل          . وممارسة العزل في الواقع العملي    
. لى طائفة من القوانين والسياسات والبرامج، تشمل اتخاذ تدابير خاصـة مؤقتـة            ينطوي ع 

وينبغي للدول الأطراف أن تنظر في استخدام حوافز تشجع الأطراف الفاعلة من القطـاعين              
العام والخاص على تغيير مواقفها وسلوكها تجاه أفراد ومجموعات من الأفراد يواجهون التمييز             

وكثيراً ما تكون قيادة الجمهور وبـرامج التوعيـة         . في حال عدم امتثالها   البنيوي، أو تعاقبها    
. بالتمييز البنيوي واعتماد تدابير صارمة لمكافحة التحريض على التمييز خطـوات ضـرورية            

ويتطلب القضاء على التمييز البنيوي في كثير من الأحيان تخصيص قدر أكبر مـن المـوارد                
ونظراً لاستمرار العداء تجاه بعض المجموعـات،       . همالهاللمجموعات التي جرت العادة على إ     

سيكون من الضروري إيلاء اهتمام خاص لضمان تنفيـذ المـوظفين وغيرهـم للقـوانين               
  .والسياسات في الواقع العملي

  المساءلة وسبل الانتصاف    
ينبغي أن تنص التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية على آليات            -٤٠

سات تتصدى بفعالية للطبيعة الفردية والبنيوية للضرر الذي يخلِّفه التمييز فيما يتعلـق             ومؤس
ومن المؤسسات التي تعالج عادةً ادعاءات التمييـز  . بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

 أو أمناء /المحاكم والهيئات القضائية والسلطات الإدارية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و         
وينبغـي أن   . المظالم، وينبغي أن يكون الوصول إلى تلك المؤسسات متاحاً للجميع دون تمييز           

تبت تلك المؤسسات في الشكاوى أو تحقق فيها فـوراً بتراهـة واسـتقلالية، وأن تعـالِج                 
، بما فيها فعل أو تقصير أطـراف        ٢ من المادة    ٢الانتهاكات المدعى حدوثها المتعلقة بالفقرة      

وفي الحالة التي يقتصر فيها عرض الوقائع والأحداث موضوع التراع، كليـاً أو     . فاعلة خاصة 
جزئياً، على السلطات أو غيرها من الأطراف المدّعى عليها، ينبغي اعتبار أن عبء الإثبـات               

وينبغـي أن تُخـوَّل لهـذه       . يقع على عاتق السلطات أو المدّعى عليه الآخر، على التـوالي          
وفير وسائل انتصاف فعالة، كالتعويض، وجبر الضرر، ورد الحق،         المؤسسات كذلك سلطة ت   

ورد الإعتبار، وتقديم ضمانات بعدم التكرار والاعتذار العلني، وينبغي للدول الأطـراف أن             
وينبغي أن تفسِّر هذه المؤسسات ضـمانات المـساواة       . تكفل تنفيذ هذه التدابير تنفيذاً فعالاً     

 البلد بشكل ييسِّر ويـشجِّع حمايـة الحقـوق الاقتـصادية            وعدم التمييز التي يمنحها قانون    
  .)٢٨(والاجتماعية والثقافية حماية تامة

__________ 

أيـضاً  وانظـر   . ية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف      ٩ و ٣انظر التعليقين العامين رقم      )٢٨(
 .ممارسة اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف في العهد
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  الرصد والمؤشرات والمعالم    
 مـن   ٢ من المادة    ٢الدول الأطراف ملزمة برصد تنفيذ تدابير التقيُّد بأحكام الفقرة            -٤١

لخطوات المتخذة والنتـائج    وينبغي أن يشتمل الرصد على تقييم كل من ا        . العهد رصداً فعالاً  
وينبغي أن تستخدم الاستراتيجيات والسياسات والخطـط       . المتحقَّقة في القضاء على التمييز    

  .)٢٩(الوطنية مؤشرات ومعالم مناسبة مصنّفة حسب أسباب التمييز المحظورة

__________ 

 للجنة المعنية بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة    ١٩ و ١٧ و ١٥ و ١٤ و ١٣انظر التعليقات العامة رقم      )٢٩(
 .(E/C.12/2008/2) تقديم التقاريرقة بلالمتعة الجديدتوجيهية والثقافية، وكذلك مبادئها ال
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  المرفق السابع

  ٢١التعليق العام رقم     
 ١٥من المادة ) أ(١قرة الف(حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية 

  )من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  مقدمة ومنطلقات أساسية  - أولاً  
الحقوق الثقافية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وهي، مثل الحقوق الأخرى، عالمية   -١

ا بشكل تام أمران جوهريـان      وتعزيز الحقوق الثقافية واحترامه   . ومترابطة وغير قابلة للتجزئة  
لصون كرامة الإنسان وللتفاعل الاجتماعي الإيجابي بين الأفراد والمجتمعات في عالم متنـوع             

  .ومتعدد الثقافات
وحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية وثيق الارتبـاط بـالحقوق الثقافيـة                  -٢

) ب(١الفقرة  (قدم العلمي وبتطبيقاته    الحق في التمتع بفوائد الت    : ١٥الأخرى الواردة في المادة     
؛ وحق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة علـى أي               )١٥من المادة   

؛ والحق في الحرية الـتي      )١٥من المادة   ) ج(١الفقرة  (إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه         
وحق كل فـرد في  ). ١٥ من المادة ٣الفقرة (غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي      لا

 ١٣المادتـان   (أن يشارك في الحياة الثقافية مرتبط كذلك ارتباطاً جوهرياً بالحق في التعلـيم              
، الذي من خلاله ينقل الأفراد والمجتمعات تفاصيل قيمهم ودينهم وعـاداتهم ولغتـهم        )١٤و

عة جـو مـن التفـاهم       ومرجعياتهم الثقافية الأخرى إلى غيرهم، والذي يساعدهم على إشا        
والحق في المشاركة في الحياة الثقافية وثيق الارتباط أيـضاً          . والاحترام المتبادلين للقيم الثقافية   

) ١المادة (بحقوق أخرى منصوص عليها في العهد، بما فيها حق جميع الشعوب في تقرير المصير 
  ).١١المادة (والحق في مستوى معيشي لائق 

 مـن   ١ركة في الحياة الثقافية معترف به أيـضاً في الفقـرة            وحق كل فرد في المشا      -٣
لكل شخص حق المشاركة " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن         ٢٧ المادة

وتشير صكوك دولية أخرى إلى الحق في الاشتراك على قـدم           ". الحرة في حياة المجتمع الثقافية    
؛ والحق في الاشـتراك في جميـع جوانـب الحيـاة            )١(المساواة في الأنشطة الثقافية للمجتمع    

؛ والحـق في    )٣(؛ والحق في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنيـة         )٢(الاجتماعية والثقافية 
__________ 

  .‘٦‘) ه(٥الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المادة  )١(
  .)ج(١٣، المادة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )٢(
 .٣١ من المادة ٢اتفاقية حقوق الطفل، الفقرة  )٣(
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؛ والحق في المشاركة في الحياة الثقافية على قـدم       )٤(الوصول إلى الحياة الثقافية والمشاركة فيها     
ي على أحكام مهمة بشأن هذا الموضوع الصكوك المتعلقة         كما تحتو . )٥(المساواة مع الآخرين  

، وبحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات في التمتـع بثقافتـهم           )٦(بالحقوق المدنية والسياسية  
، والاشتراك  )٧(الخاصة وإعلان وممارسة دينهم الخاص واستخدام لغتهم الخاصة، سراً وعلانية         

الشعوب الأصلية في مؤسساتها الثقافية وأراضي أسلافها       ، وبحقوق   )٨(بفعالية في الحياة الثقافية   
  .)١٠(، وبالحق في التنمية)٩(ومواردها الطبيعية ومعارفها التقليدية

) أ(١وفي التعليق العام الحالي، تتناول اللجنة بالتحديد حق كل فرد بموجب الفقـرة                -٤
 بـالنظر إلى    ٤ و ٣ و ٢رات   في أن يشارك في الحياة الثقافية، بالاقتران مع الفق         ١٥من المادة   

تعلقها بالثقافة والنشاط الإبداعي وتنمية الاتصالات الدولية والتعاون الـدولي في المجـالات             
 حق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة          وكان  . الثقافية، على التوالي  

) ج(١ منصوص عليه في الفقـرة       على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه، وفقاً لما هو            
  ).٢٠٠٥(١٧، موضوع التعليق العام رقم ١٥من المادة 

وقد اكتسبت اللجنة خبرة واسعة النطاق في هذا الموضوع من خلال قيامها بـالنظر          -٥
وبالإضافة إلى ذلك، فإنها قامـت مـرتين        . في التقارير وإجراء حوارات مع الدول الأطراف      

، مـع ممثلـي     ٢٠٠٨ ومرة أخرى في عـام       ١٩٩٢رة في عام    بتنظيم يوم مناقشة عامة، م    
  .المنظمات الدولية والمجتمع المدني بغية إعداد التعليق العام الحالي

__________ 

 ).ز(١، الفقرة ٤٣لمادة فراد أسرهم، االاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأ )٤(
 .٣٠ من المادة ١اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الفقرة  )٥(
 .٢٢ و٢١ و١٩ و١٨ و١٧لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد  )٦(
 .٢٧العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  )٧(
 ١ ، الفقرتان ٢ قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، المادة          اعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات      )٨(

لأوروبيـة   ا مجموعة المعاهدات   مجلس أوروبا،(الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية اً انظر أيض. ٢و
 .١٥، المادة )١٥٧ رقم

 والمواد الـتي    ١٣-١٠ و ٨ و ٥إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وبصفة خاصة المواد            )٩(
 بشأن الشعوب الأصـلية والقبليـة في البلـدان          ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      اً  انظر أيض . تليها

 .تليها والمواد التي ١٥-١٣ و٨ و٧ و٥ و٢المستقلة، وبصفة خاصة المواد 
 من تعليقهـا    ٩قرة  ترى اللجنة، في الف    .١، المادة   )٤١/١٢٨قرار الجمعية العامة    (إعلان الحق في التنمية      )١٠(

، أن هذه الحقوق لا يمكن النظر إليها بمعزل عن سائر حقوق الإنسان الـواردة في العهـدين                  ٤العام رقم   
 .الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة
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  ١٥من المادة ) أ(١المضمون المعياري للفقرة   -ثانياً   
ضـمان هـذا   يقتضي و. الحق في المشاركة في الحياة الثقافية بأنه حرية   يمكن وصف     -٦

أي عدم التدخل في الممارسات الثقافيـة وفي        (لطرف الامتناع عن التدخل     الحق من الدولة ا   
ضمان توافر الشروط   (واتخاذ إجراءات إيجابية    ) سبل الحصول على السلع والخدمات الثقافية     

المؤاتية للمشاركة، وتيسير الحياة الثقافية وتعزيزها، والوصول إلى الـسلع الثقافيـة              المسبقة
  ).والحفاظ عليها

قرار الذي يتخذه شخص بممارسة الحق في المشاركة، أو عدم المشاركة، في الحياة             وال  -٧
الثقافية بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، خيار ثقافي وبالتالي ينبغي الاعتراف بـه واحترامـه               

وهذا مهم بشكل خاص لجميع الشعوب الأصلية، التي لها الحق          . وحمايته على أساس المساواة   
، كجماعات أو أفراد، بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها           في التمتع الكامل  

في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنـسان،             
  .وكذلك في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

  ١٥من المادة ) أ(١مكونات الفقرة   - ألف  
، بشأن  ١٥من المادة   ) أ(١ فهم مضمون أو نطاق التعابير المستخدمة في الفقرة          يتعين  -٨

  :حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، على النحو المبين أدناه

  "كل فرد"    
 بشأن حق كل فرد في الإفادة من حمايـة المـصالح            ١٧في تعليق اللجنة العام رقم        -٩

، تسلم اللجنة بـأن     )١١(ي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه        المعنوية والمادية المترتبة على أ    
إلى جماعـة؛ وبعبـارة      قد يشير إلى فرد أو     ١٥في السطر الأول من المادة      " كل فرد "التعبير  

أو بالاشـتراك مـع    ) ب(باعتباره فرداً،   ) أ(أخرى، يجوز أن يمارس شخص الحقوق الثقافية        
  . فته تلكأو داخل مجتمع أو جماعة، بص) ج(آخرين، 

  "الحياة الثقافية"    
في الماضي وقد توضع تعـاريف أخـرى في         " ثقافة"وضعت تعاريف مختلفة للتعبير       -١٠

المتعدد الجوانب الذي ينطوي عليـه       بيد أن كل هذه التعاريف تشير إلى المضمون       . المستقبل
  .)١٢(مفهوم الثقافة

__________ 

 ).٢٠٠٥(١٧ من التعليق العام رقم ٨ و٧في الفقرتين " المؤلف"انظر تعريف  )١١(
مجمل السمات المميزة، الروحية والمادية والفكرية والعاطفية، الـتي يتـصف بهـا مجتمـع               ) "أ(الثقافة هي    )١٢(

 ونظم  اً، إلى جانب الفنون والآداب، طرائق الحياة، وأساليب العيش مع         ،تشمل] والتي[مجموعة اجتماعية،  أو
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. يع مظاهر الوجود البشري   والثقافة، في رأي اللجنة، مفهوم واسع شامل يتضمن جم          -١١
إشارة محددة إلى الثقافة باعتبارها عملية حيـة، تاريخيـة وديناميـة            " الحياة الثقافية "والتعبير  

  .ومتطورة، ذات ماض وحاضر ومستقبل
ويجب أن ينظر إلى مفهوم الثقافة لا على أنه سلسلة من المظاهر المنعزلة أو الوحدات                 -١٢

لية تفاعلية يعبر بموجبها الأفراد والمجتمعات، مـع احتفـاظهم          محكمة الغلق وإنما على أنه عم     
ويؤخذ في الاعتبار في هذا المفهـوم الطابعـان         . بخصائصهم وأغراضهم، عن ثقافة الإنسانية    

  .الفردي والغيري للثقافة باعتبارها إبداع المجتمع ونتاجه
، تشمل، ضـمن    ١٥من المادة   ) أ(١وترى اللجنة أن الثقافة، لأغراض تنفيذ الفقرة          -١٣

أمور أخرى، أساليب الحياة، واللغة، والأدب الشفوي والمكتوب، والموسـيقى والأغـاني،            
والاتصال غير الشفوي، والدين أو مجموعات المعتقدات، والطقوس والاحتفالات، والرياضة          

لبس والألعاب، وأساليب الإنتاج أو التكنولوجيا، والبيئات الطبيعية والاصطناعية، والمأكل والم         
والمأوى، والفنون والعادات والتقاليد التي من خلالها يعـبر الأفـراد ومجموعـات الأفـراد               
والمجتمعات عن إنسانيتهم والمعنى الذي يعطونه لوجودهم، ويكونون رؤيتهم للعالم التي تمثـل       

وتشكل الثقافة وتبرز قيم الرفـاه والحيـاة        . مواجهتهم للقوى الخارجية المؤثرة على حياتهم     
  .قتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد ومجموعات الأفراد والمجتمعاتالا

  "يشارك"أو " يشترك"    
نفس المعنى ويستخدمان كمترادفين بالتبادل بينهما في       " يشارك"و" يشترك"للتعبيرين    -١٤

  .الصكوك الدولية والإقليمية الأخرى

__________ 

؛ )الفقرة الخامسة من الديباجة   إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي،       ". (القيم، والتقاليد، والمعتقدات  
بحكم ذات طبيعتها ظاهرة اجتماعية من حيث هي حصيلة الإبداع المشترك للبشر والتـأثيرات              "وهي  ) ب(

اً لا تقتصر على الانتفاع بالمصنفات الفنية والعلوم الإنسانية، بل تمثل في آن واحد اكتساب             ] و[المتبادلة بينهم   
توصية اليونسكو بشأن مشاركة    " (بأسلوب معين وحاجة إلى الاتصال    من مطالب العيش    اً  للمعارف ومطلب 

مـن  ) ج(و) أ(، توصية نيروبي، الفقرة الخامسة      ١٩٧٦الجماهير الشعبية في الحياة الثقافية وإسهامها فيها،        
تشمل القيم والمعتقدات والقناعات واللغات والمعارف والفنون والتقاليد والمؤسسات         "وهي  ) ج(الديباجة؛  

" التي يعطيها لوجـوده وتطـوره   اط العيش التي يعبر بها الشخص، أو المجموعة، عن إنسانيته والدلالات         وأنم
مجمل الأنشطة والنواتج الماديـة     "وهي  ) د(؛  )التعاريف) (أ(٢إعلان فريبورغ بشأن الحقوق الثقافية، المادة       (

منظومة قـيم ورمـوز ومجموعـة       ] و[والروحية لمجموعة اجتماعية التي تميزها عن مجموعات مماثلة أخرى          
ممارسات تستنسخها مجموعة ثقافية معينة على مر الزمن وتزود الأفراد بالمعالم والمعاني اللازمـة للـسلوك                

 (Rodolfo Stavenhagen, “Cultural Rights: A social science"والعلاقات الاجتماعية في الحيـاة اليوميـة  

perspective”, in H. Niee (ed.), Cultural Rights and Wrongs: A collection of essays in 

commemoration of the 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, Paris and 

(Leicester, UNESCO Publishing and Institute of Art and Law. 
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ية مترابطة لحق كل فرد     وهناك، ضمن مكونات رئيسية أخرى، ثلاثة مكونات رئيس         -١٥
والوصـول  ) ب(الاشتراك في الحياة الثقافية،     ) أ: (في أن يشترك أو يشارك في الحياة الثقافية       

  .والإسهام فيها) ج(إليها، 
 بمفرده أو بالاشتراك    - يغطي، على وجه الخصوص، حق كل فرد         الاشتراك  )أ(  

ويتـه، والارتبـاط أو عـدم     في التصرف بحرية، واختيار ه     -مع آخرين أو في نطاق مجتمع       
الارتباط بمجتمع واحد أو عدة مجتمعات أو تغيير هذا الاختيار، والمشاركة في حياة المجتمـع               

ولكل فـرد   . السياسية، والانخراط في ممارساته الثقافية، والتعبير عن نفسه باللغة التي يختارها          
التعبير الثقافي وتنميتها وتقاسمها أيضاً الحق في السعي إلى التوصل إلى المعارف الثقافية وأشكال 

  مع الآخرين، وفي العمل على نحو إبداعي والمشاركة في النشاط الإبداعي؛
 بمفرده أو بالاشتراك    -يغطي، على وجه الخصوص، حق كل فرد        الوصول    )ب(  

 في معرفة وفهم ثقافته وثقافة الآخرين من خـلال التعلـيم            -مع آخرين أو في نطاق مجتمع       
.  وفي الحصول على تعليم وتدريب جيدين مع إيلاء اعتبار خاص للهوية الثقافيـة             والإعلام،

ولكل فرد أيضاً الحق في معرفة أشكال التعبير والنشر من خلال أي واسطة تقنيـة للإعـلام            
والاتصال، واتباع أسلوب حياة مرتبط باستخدام السلع والموارد الثقافيـة مثـل الأراضـي              

ولوجي واللغة ومؤسسات معينة، والإفادة من التراث الثقافي وإبـداع          ، والتنوع البي  )١٣(والمياه
  غيره من الأفراد والمجتمعات؛

يشير إلى حق كل فرد في المـشاركة في إيجـاد            الإسهام في الحياة الثقافية     )ج(  
وهذا أمر يدعمه الحق في المشاركة      . أشكال تعبير المجتمع الروحية والمادية والفكرية والعاطفية      

مية المجتمع الذي ينتمي إليه الشخص، وفي تحديد ووضع وتنفيذ السياسات والقـرارات             في تن 
  .)١٤(التي لها تأثير على ممارسة الشخص لحقوقه الثقافية

   عناصر الحق في المشاركة في الحياة الثقافية  -باء   
سية الشروط التالية ضرورية للإعمال التام لحق كل فرد في المشاركة في الحياة السيا              -١٦

  .على أساس المساواة وعدم التمييز
هو وجود السلع والخدمات الثقافية المتاح لكل فـرد التمتـع بهـا             التوافر    )أ(  

والإفادة منها، بما فيها المكتبات والمتاحف والمسارح ودور السينما والملاعـب الرياضـية؛              
فتوحـة المـشتركة   والآداب، بما في ذلك الفولكلور، والفنون بجميع أشكالها؛ والأمـاكن الم      

الضرورية للتفاعل الثقافي، مثل المتترهات والميادين والجادات والشوارع؛ وهبات الطبيعة، مثل           
__________ 

 .١١ و٦، الفقرتان )٢٠٠٢(١٥التعليق العام رقم  )١٣(
إعلان فريبورغ بشأن الحقوق الثقافيـة،      اً  انظر أيض . ٥يونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، المادة       إعلان ال  )١٤(

 .٧المادة 



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

GE.10-41219 176 

البحار والبحيرات والأنهار والجبال والغابات والمحميات الطبيعية، بمـا في ذلـك النباتـات              
لسلع الثقافية غير   والحيوانات الموجودة فيها، التي تعطي الأمم طابعها وتنوعها البيولوجي؛ وا         

المادية، مثل اللغات والعادات والتقاليد والمعتقدات والمعارف والتاريخ، وكذلك القيم، الـتي            
وهناك، من بـين كـل الـسلع        . تشكل هوية الأفراد والمجتمعات وتسهم في تنوعهم الثقافي       

دث حيثمـا   الثقافية، سلعة ثقافية ذات قيمة خاصة هي التقارب المثمر بين الثقافات الذي يح            
  يتسنى للجماعات والأقليات والمجتمعات المختلفة تقاسم نفس الأرض بحرية؛

 تتألف من فرص فعالة وملموسة متاحة للأفراد والمجتمعات         إمكانية الوصول   )ب(  
للتمتع التام بالثقافة، وتكون في متناول الجميع مادياً ومالياً في المناطق الحضرية والريفية على              

ومن الضروري، في هذا الصدد، إتاحة وتيسير الوصـول إلى هـذه            . )١٥(ييزالسواء، دون تم  
. الفرص لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك للأشخاص الذين يعيشون في فقـر            

وتتضمن إمكانية الوصول أيضاً حق كل فرد في طلب وتلقي وتقاسم المعلومات المتعلقة بجميع 
خص، ووصول المجتمعات إلى الوسائل الخاصة بأشـكال  الثقافة باللغة التي يختارها الش     مظاهر
  والنشر؛ التعبير

 تستلزم صياغة وتنفيذ القـوانين والـسياسات والاسـتراتيجيات          المقبولية  )ج(  
والبرامج والتدابير التي تعتمدها الدولة الطرف لتحقيق التمتع التام بالحقوق الثقافية، بحيـث             

وفي هذا الصدد، ينبغي إجراء مشاورات مع       . لمجتمعاتتكون مقبولة من المعنيين من الأفراد وا      
  المعنيين من الأفراد والمجتمعات لضمان أن تحظى تدابير حماية التنوع الثقافي بالقبول منهم؛

 تشير إلى مرونة وملاءمـة الاسـتراتيجيات والـسياسات          القابلية للتكيف   )د(  
ال من مجالات الحياة الثقافية، والـتي       والبرامج والتدابير التي تعتمدها الدولة الطرف في أي مج        

  يجب أن تحترم التنوع الثقافي للأفراد والمجتمعات؛
 تشير إلى إعمال حق محدد من حقوق الإنسان بطريقـة ملائمـة             الملاءمة  ) ه(  

ومناسبة لأسلوب أو سياق ثقافي معين، أي تحترم ثقافة الأفراد والمجتمعات، بمـن فـيهم               
وقد أشارت اللجنة في حالات كثيرة      . )١٦( وحقوقهم الثقافية  الأقليات والشعوب الأصلية،  

في التعليقات العامـة الـسابقة،      ) أو المقبولية أو المناسبة الثقافية    (إلى فكرة الملاءمة الثقافية     
. يتصل على وجه الخصوص بالحقوق في الغذاء والصحة والمـاء والـسكن والتعلـيم      فيما

د يكون لها أيضاً تأثير في الحياة الثقافيـة والتنـوع           والطريقة التي يتم بها إعمال الحقوق ق      
وتود اللجنة أن تشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تراعـى في هـذا الـصدد،           . الثقافي
أقصى حد ممكن، القيم الثقافية المرتبطة بجملة أمور من بينها الغذاء والاستهلاك الغذائي،  إلى

__________ 

  ).٢٠٠٩(٢٠انظر التعليق العام رقم  )١٥(
 ). ه(١إعلان فريبورغ بشأن الحقوق الثقافية، المادة  )١٦(
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ية والتعليميـة، وطريقـة تـصميم       واستعمال المياه، وطريقة تقـديم الخـدمات الـصح        
  .وتشييدها المساكن

  القيود على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية  -جيم   
يرتبط حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية ارتباطاً وثيقاً بالتمتع بـالحقوق                 -١٧

لأطراف عليها وبالتالي، فإن الدول ا. الأخرى المعترف بها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
، إلى جانـب التزاماتهـا      ١٥من المادة   ) أ(١واجب يتمثل في تنفيذ التزاماتها بموجب الفقرة        

بموجب الأحكام الأخرى المنصوص عليها في العهد والصكوك الدولية، بغية تعزيز وحمايـة             
  .المجموعة الكاملة من حقوق الإنسان المكفولة بموجب القانون الدولي

لتذكير بأنه بينما يتعين مراعـاة الخـصوصيات الوطنيـة والإقليميـة     وتود اللجنة ا    -١٨
والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة، فإن من واجب الدول، بغض النظر عن نظمها             
السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، تعزيز وحمايـة جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات                

 لأحد أن يستند إلى التنوع الثقافي لكي ينتهك حقـوق           ومن ثم، فإنه لا يجوز    . )١٧(الأساسية
  .)١٨(الإنسان التي يضمنها القانون الدولي أو لكي يحد من نطاقها

وقد يلزم، في بعض الظروف، فرض قيود على حق كل فرد في أن يشارك في الحياة                  -١٩
ة التي تعزى إلى    الثقافية، وبصفة خاصة في حالة الممارسات السلبية، بما فيها الممارسات السلبي          

ويجب أن تكون هذه القيود ذات هدف       . العادات والتقاليد، التي تنتهك حقوق إنسان أخرى      
مشروع، ومتوافقة مع طبيعة هذا الحق، وضرورية تماماً لتعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي،      

تعين اتخاذ أقل   ومن ثم يجب أن تكون أي قيود متناسبة، بمعنى أنه ي          .  من العهد  ٤وفقاً للمادة   
وتود اللجنة أيضاً أن تـشدد علـى        . التدابير تقييداً عندما يجوز فرض عدة أنواع من القيود        

ضرورة مراعاة ما هو قائم من المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بـالقيود الـتي يمكـن        
 المـشاركة  يمكن فرضها بشكل مشروع على الحقوق المرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالحق في         لا أو

في الحياة الثقافية، مثل الحقوق في الخصوصية، وفي حرية الفكر والضمير والدين، وفي حريـة               
  .الرأي والتعبير، وفي التجمع السلمي، وفي حرية تكوين الجمعيات

 على أنها تنطوي علـى أي حـق لأي       ١٥من المادة   ) أ(١ل الفقرة   يولا يجوز تـأو    -٢٠
رة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من            دولة أو جماعة أو شخص في مباش      

الحقوق والحريات المعترف بها في العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنـصوص                 
  .)١٩(عليها فيه

__________ 

  .٥إعلان وبرنامج عمل فيينا، الفقرة  )١٧(
 .٤في، المادة الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقا )١٨(
  .١، الفقرة ٥العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة  )١٩(
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  مواضيع خاصة ذات تطبيق واسع  - دال  

  والمساواة في المعاملةعدم التمييز     
العهد أي تمييز في ممارسة حق كل فرد في          من   ٣ والمادة   ٢ من المادة    ٢تحظر الفقرة     -٢١

أن يشارك في الحياة الثقافية بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي                 
السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غـير                

  .)٢٠(ذلك من الأسباب
 يجوز التمييز ضد أي شخص بـسبب اختيـاره أن           وعلى وجه الخصوص، فإنه لا      -٢٢

ينتمي، أو ألا ينتمي، إلى مجتمع ثقافي معـين أو جماعـة ثقافيـة معينـة، أو أن يمـارس،                    
وبالمثل، لا يجوز حرمان أي شخص من الممارسات والسلع         . يمارس، نشاطاً ثقافياً بعينه    ألا أو

  .والخدمات الثقافية
ى جميع أشكال التمييز من أجل ضمان ممارسة حق         وتشدد اللجنة على أن القضاء عل       -٢٣

 )٢١(كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية يمكن، في حالات كثيرة، تحقيقه بموارد محـدودة               
وعلـى وجـه    . وذلك باعتماد أو تعديل أو إلغاء تشريعات، أو من خلال الدعاية والإعلام           

 سواء كان مباشراً أم غير مباشر،    الخصوص، فإن خطوة أولى ومهمة نحو القضاء على التمييز،        
تتمثل في اعتراف الدول بوجود هويات ثقافية متنوعة للأفراد والجماعات الموجودين علـى             

) ١٩٩٠(٣ من تعليقها العام رقـم       ١٢كما تحيل اللجنة الدول الأطراف إلى الفقرة        . أراضيه
ات وجود قيود شديدة بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، التي تنص على أنه، حتى في أوق  

على الموارد، يمكن، بل ويجب فعلاً، حماية أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً عن طريق          
  .اعتماد برامج هادفة منخفضة التكلفة نسبياً

ولا يشكل اعتماد تدابير مؤقتة وخاصة، لغرض وحيد هو تحقيق المساواة الفعليـة،               -٢٤
ابير الحماية غير المتساوية أو تشكل نظاماً منفصلاً لحماية أفراد          تمييزاً، بشرط ألا تديم هذه التد     

معينين أو مجموعات معينة من الأفراد، وأن يجري إيقافها عندما يتم تحقيق الأهـداف الـتي                
 .اتخذت من أجلها

__________ 

  ).٢٠٠٩(٢٠انظر التعليق العام رقم  )٢٠(
تسمح به الموارد    بأقصى ما "لالتزام باتخاذ خطوات    اتقييم  : ؛ بيان اللجنة  )١٩٩٠(٣انظر التعليق العام رقم      )٢١(

  .(E/C.12/2007/1)ياري للعهد بموجب بروتوكول اخت" المتاحة
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  الأشخاص والمجتمعات المحتاجون إلى حماية خاصة  -هاء   

  النساء  -١  
التمتـع بـالحقوق الاقتـصادية      المرأة في الحق في     إن ضمان المساواة بين الرجل و       -٢٥

ويتطلـب تنفيـذ   . )٢٢( التزام إجباري وفوري بالنسبة للدول الأطراف  والاجتماعية والثقافية 
، جملة أمور منها القـضاء علـى        ١٥من المادة   ) أ(١ من العهد، بالاقتران مع الفقرة       ٣المادة  

ى أساس الممارسات السلبية، بمـا في ذلـك         العوائق المؤسسية والقانونية والعوائق القائمة عل     
العوائق التي تعزى إلى العادات والتقاليد، التي تمنع النساء من المشاركة التامة في الحياة الثقافية               

  .)٢٣(وتعليم العلوم والبحث العلمي

  الأطفال  -٢  
. يليؤدي الأطفال دوراً أساسياً بوصفهم حملة القيم الثقافية وناقليها من جيل إلي ج              -٢٦

وينبغي أن تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لاستحثاث وتنمية الإمكانات الكاملة            
للأطفال في مجال الحياة الثقافية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقـوق ومـسؤوليات آبـائهم               

وعلى وجه الخصوص، فإن الدول، عندما تضع في الاعتبـار التزاماتهـا            . والأوصياء عليهم 
 وغيره من صكوك حقوق الإنسان بخصوص الحق في التعليم، بمـا في ذلـك               بموجب العهد 

، ينبغي أن تتذكر أن الهدف الأساسي لتطوير التعليم هو نقـل            )٢٤(يتعلق بأهداف التعليم   فيما
. )٢٥(وإثراء القيم الثقافية والأخلاقية المشتركة التي يجد فيها الفرد والمجتمع هويتهما وقيمتهما           

 أن يكون التعليم ملائماً ثقافياً، وأن يتضمن التثقيف في مجال حقـوق             وبناء على ذلك، يجب   
الإنسان، وأن يمكن الأطفال من تنمية شخصيتهم وهويتهم الثقافية ومعرفـة وفهـم القـيم          
والممارسات الثقافية للجماعات التي ينتمون إليها، وكذلك القـيم والممارسـات الثقافيـة             

  .للجماعات والمجتمعات الأخرى
تود اللجنة أن تذكر في هذا الصدد بأنه ينبغي أن تحترم البرامج التعليميـة للـدول           و  -٢٧

الأطراف الخصوصيات الثقافية للأقليات القومية أو الإثنية، واللغوية والدينيـة، وللـشعوب            
الأصلية، وأن تدرج في هذه البرامج تاريخ ومعارف وتكنولوجيات هذه الأقليات والشعوب،            

وينبغي إدراج هذه الـبرامج في      . اتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية   وكذلك قيمها وطموح  
وينبغي .  فقط  المناهج الدراسية للأقليات والشعوب الأصلية     فيالمناهج الدراسية للجميع وليس     

__________ 

 .١٦، الفقرة )٢٠٠٥(١٦التعليق العام رقم  )٢٢(
  .٣١المرجع نفسه، الفقرة  )٢٣(
  . من اتفاقية حقوق الطفل٢٩ و٢٨لا سيما المادتان  )٢٤(
 .٣ - المادة الأولى ،الاستجابة لاحتياجات التعليم الأساسية: الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع )٢٥(
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أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة وألا تدخر جهداً لضمان تنفيـذ بـرامج تعليميـة           
ية بخصوص لغتها أو بلغتها، مع مراعاة الرغبات المعرب عنها مـن            للأقليات والشعوب الأصل  

وينبغي أيضاً أن تنقل    . )٢٦(جانب المجتمعات وفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال         
البرامج التعليمية المعارف اللازمة لتمكين جميع الأفراد من المشاركة التامة وعلى قدم المساواة             

  .اتهم وفي المجتمعات الوطنيةمع غيرهم في مجتمع

  كبار السن  -٣  
ترى اللجنة أن الدول الأطراف في العهد ملزمة بإيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحمايـة                -٢٨

وتشدد اللجنة على الدور الهام الذي يواصـل كبـار الـسن            . الحقوق الثقافية لكبار السن   
نية والفكريـة، وباعتبـارهم     الاضطلاع به في معظم المجتمعات بفضل قدراتهم الإبداعية والف        

وبالتالي، تولي اللجنة أهمية خاصة للرسالة      . ناقلي المعلومات والمعارف والتقاليد والقيم الثقافية     
 من خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة، والتي تدعو إلى تطوير ٤٨ و٤٤الواردة في التوصيتين 

 وناقلين للمعارف والثقافـة والقـيم       البرامج التعليمية التي تبرز كبار السن باعتبارهم معلمين       
الروحية، وتشجع الحكومات والمنظمات الدولية على تسهيل الوصول الفعلي لكبار السن إلى            

  .)٢٧()كالمتاحف والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما(المؤسسات الثقافية 
 في مبادئ الأمم    التوصيات الواردة ولذلك تحث اللجنة الدول الأطراف على مراعاة          -٢٩

، الذي يقضي بأنه ينبغي أن يظل كبار السن ٧ المبدأ لا سيماالمتحدة المتعلقة بكبار السن، و
 السياسات التي تـؤثر تـأثيراً        وتنفيذ ياغةوأن يشاركوا بنشاط في ص    مندمجين في المجتمع،    

، الذي  ١٦بدأ  مباشراً في رفاههم، وأن يتقاسموا معارفهم ومهاراتهم مع الأجيال الشابة، والم          
يقضي بأنه ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الاستفادة من مـوارد المجتمـع التعليميـة                

  .)٢٨(والثقافية والروحية والترويحية

  الأشخاص ذوو الإعاقة  -٤  
 من القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشـخاص ذوي           ١٧تنص الفقرة     -٣٠

فل للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة اسـتغلال قـدراتهم         الإعاقة على أنه ينبغي للدول أن تك      
الإبداعية والفنية والفكرية، لا لفائدتهم وحدهم فحسب بل أيضاً لإثراء مجتمعهم المحلي، سواء           

__________ 

الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغويـة، وإعـلان              علان حقوق   إ لا سيما  )٢٦(
حقوق الشعوب الأصلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة              

 ).١٦٩الاتفاقية رقم (
  .٤٠ و٣٨، الفقرتان )١٩٩٥(٦التعليق العام رقم  )٢٧(
 .٣٩، الفقرة )١٩٩٥(٦قم التعليق العام ر )٢٨(
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كانوا في مناطق حضرية أم ريفية، وأنه ينبغي للدول أن تعمل على تيسير وصولهم إلى أماكن                
  .)٢٩(لأماكنالعروض والخدمات الثقافية وعلى توفير هذه ا

ولتسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية، ينبغي للدول الأطراف أن   -٣١
تقر، ضمن أمور أخرى، بحق هؤلاء الأشخاص في التمتع بالمواد الثقافية والبرامج التلفزيونيـة            
 والأفلام والعروض المسرحية والأنشطة الثقافية الأخرى بأشكال ميسرة؛ وفي الوصـول إلى           

الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، مثل المسارح والمتـاحف ودور الـسينما             
والمكتبات والخدمات السياحية، وكذلك، قدر الإمكان، إلى المعالم الأثريـة والمواقـع ذات             
الأهمية الثقافية الوطنية؛ وفي الاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة، بما في ذلـك لغـة               

ات وثقافة الصم؛ وفي تشجيع وتعزيز مشاركتهم، قدر الإمكان، في الأنشطة الترويحية            الإشار
  .)٣٠(والترفيهية والرياضية

  الأقليات  -٥  
 من العهد تتضمن أيضاً، في رأي اللجنة، حق الأقليات          ١٥من المادة   ) أ(١إن الفقرة     -٣٢

للمجتمع، وكذلك في صـون     والأشخاص المنتمين إلى أقليات في المشاركة في الحياة الثقافية          
ويستتبع هذا الحق التزام الدول الأطراف بالاعتراف بثقافات        . )٣١(ثقافتهم وتعزيزها وتنميتها  

وبالتـالي، فـإن   . الأقليات واحترامها وحمايتها باعتبارها عنصراً أساسياً في هوية الدول ذاتها        
شكال التعليم الخاصة بها ولغاتها     للأقليات الحق في تنوعها الثقافي وتقاليدها وعاداتها ودينها وأ        

والمظاهر الأخـرى   ) الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت   (ووسائط الاتصال الخاصة بها     
  .لهويتها الثقافية وانتمائها الثقافي

وللأقليات، وكذلك للأشخاص المنتمين إلى أقليات، الحق لا في هويتها فحسب وإنما          -٣٣
ومن ثم، فإن أي برنامج الغرض منه تعزيـز         . الات الحياة الثقافية  أيضاً في التنمية في جميع مج     

الدمج البناء للأقليات والأشخاص المنتمين إلى أقليات في مجتمع دولة طرف ينبغي أن يرتكـز            
  . على الإدماج والمشاركة وعدم التمييز، بغية الحفاظ على الطابع المميز لثقافات الأقليات

  هاجرونالم  -٦  
تولي الدول الأطراف اهتماماً خاصاً لحماية الهويات الثقافية للمهـاجرين،          ينبغي أن     -٣٤

وكذلك لغاتهم ودينهم وفولكلورهم، وحقهم في عقد لقاءات ثقافية وفنية ولقاءات للحـوار    

__________ 

  .، المرفق٤٨/٩٦قرار الجمعية العامة  )٢٩(
  .٣٠اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي للإعاقة، المادة  )٣٠(
علان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليـات       إ ؛٢٧العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة         )٣١(

 )١(١قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، الفقرة 
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وينبغي ألا تمنع الدول الأطراف المهاجرين من الاحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع           . بين الثقافات 
  .)٣٢(بلدانهم الأصلية

وبالنظر إلى أن التعليم مرتبط ارتباطاً جوهرياً بالثقافة، فإن اللجنة توصي بأن تتخذ               -٣٥
الدول الأطراف التدابير الملائمة لتمكين أطفال المهاجرين من الالتحاق، على أساس المساواة            

  .في المعاملة، بالمؤسسات والبرامج التعليمية التي تديرها الدولة

  شعوب الأصليةال  -٧  
ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لضمان أن تنطوي ممارسة الحـق في                -٣٦

المشاركة على إيلاء الاعتبار الواجب لقيم الحياة الثقافية، التي قد تكون ذات بعد جماعي قوي   
والبعـد  . )٣٣(أو التي لا يمكن أن تعبر عنها الشعوب الأصلية وتتمتع بها إلا بصفتها الجماعية             

 القوي للحياة الثقافية للشعوب الأصلية لا غنى عنه لوجودها ورفاههـا وتنميتـها              الجماعي
الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي دأبت على امتلاكهـا أو شـغلها            الكاملة، ويتضمن   

وينبغي النظر باحترام إلى القيم الثقافية للشعوب       . )٣٤(تقليدياً، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها     
وحقوقها المرتبطة بأراضي أسلافها وعلاقتها مع الطبيعة وحماية هذه القيم والحقوق،           الأصلية  

بغية منع تدهور نمط حياتها، بما في ذلك سبل عيشها، وفقدان مواردها الطبيعية وكذلك، في               
ولذلك يجب أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمـة         . )٣٥(خاتمة المطاف، هويتها الثقافية   

وق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها المشاع وتنميتـها           للاعتراف بحق 
والسيطرة عليها واستخدامها ولحماية هذه الحقوق، وأن تتخذ الخطوات اللازمـة، حيثمـا             
يكون قد جرى السكن فيها أو استخدامها على نحو آخر دون الحصول على موافقة حـرة                

  .ه الأراضي والأقاليم إليهاومستنيرة من هذه الشعوب، لإعادة هذ
وللشعوب الأصلية الحق في العمل بشكل جماعي على ضـمان احتـرام حقهـا في              -٣٧

  التقليديـة   الثقـافي  أشكال تعبيرها والحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية        
 في ذلك   بما تها، علومها وتكنولوجياتها وثقافا   لمظاهر، وكذلك الأمر بالنسبة     نميتها وت وحمايتها

 خصائص الحيوانات والنباتـات والتقاليـد       ومعرفةالموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية      
 فنـون الو والألعاب التقليدية والفنون البصرية      بأنواعهاالشفوية والآداب والرسوم والرياضة     

__________ 

 .٣١تفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة الا )٣٢(
اتفاقية منظمة العمل الدولية    اً  انظر أيض . ١انظر إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، المادة           )٣٣(

 . ٢لفقرة ، ا١، المادة )١٦٩الاتفاقية رقم (بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة 
 ).أ(٢٦إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، المادة  )٣٤(
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الـشعوب الأصـلية،         اً  انظر أيض . ١٦-١٣، المواد   ١٦٩الاتفاقية رقم    )٣٥(

  .٣٣ و٢٠المادتين 
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 ـ        . )٣٦(الاستعراضية سبقة والمـستنيرة   وينبغي أن تحترم الدول الأطراف مبدأ الموافقة الحرة والم
 .)٣٧( التي تغطيها حقوقها الخاصةللشعوب الأصلية في جميع المسائل

  الأشخاص الذين يعيشون في فقر  -٨  
ترى اللجنة أن كل شخص ينعم، أو كل مجموعة من الأشخاص تنعم، بثراء ثقـافي                 -٣٨

. ة الثقافـة  متأصل في إنسانيتهما ولذلك يمكنهما تقديم، ومواصلة تقديم، إسهام كبير في تنمي           
ومع ذلك، يجب أن يوضع في الاعتبار أن الفقر، في الواقع العملي، يحد على نحو خطير مـن                  
قدرة شخص أو مجموعة من الأشخاص على القيام، على قدم المساواة مـع غـير الفقـراء،         

، بممارسة الحق في المشاركة في جميع مجالات الحياة الثقافية والنفاذ إليها والإسهام فيها، وأنـه     
وهذا أهم، يؤثر بشكل خطير على آمالهما في المستقبل وقدرتهما على التمتع على نحو فعـال                

والموضوع الأساسي المشترك في تجربة الأشخاص الذين يعيشون في فقر هو الشعور     . بثقافتهما
ومن شأن الوعي بحقوق الإنـسان      . بالعجز الذي كثيراً ما يكون نتيجة مترتبة على حالتهم        

لهم، وبصفة خاصة حق كل شخص في المشاركة في الحياة الثقافية، أن يحقق قـدراً               المكفولة  
  .)٣٨(كبيراً من التمكين لمن يعيشون في فقر من الأشخاص أو مجموعات الأشخاص

والثقافة، باعتبارها نتاجاً اجتماعياً، يجب إتاحتها للجميع، على أساس المساواة وعدم     -٣٩
نه يجب على الدول الأطراف، عند تنفيذ الالتزامات القانونيـة          ومن ثم، فإ  . التمييز والمشاركة 

 من العهد، أن تعتمد، دون إرجاء، تدابير محددة        ١٥من المادة   ) أ(١المنصوص عليها في الفقرة     
لضمان الحماية الكافية والممارسة الكاملة لحق الأشخاص الذين يعيشون في فقر ومجتمعاتهم في  

وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدول الأطراف إلى بيانها         . شاركة فيها التمتع بالحياة الثقافية والم   
  .)٣٩(بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  التنوع الثقافي والحق في المشاركة في الحياة الثقافية  -واو   
وهـي  . م كرامة الإنـسان   حتمية أخلاقية لا تنفصل عن احترا      حماية التنوع الثقافي    -٤٠

تنطوي ضمناً على التزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتقتضي الإعمال التام            
  .)٤٠(للحقوق الثقافية، بما فيها الحق في المشاركة في الحياة الثقافية

__________ 

تحدة بـشأن حقـوق     إعلان الأمم الم  اً  انظر أيض . ٣١ و ٥، المادتان   ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )٣٦(
 .١٣-١١الشعوب الأصلية، المواد 

إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب      اً  انظر أيض ). أ(٦، المادة   ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )٣٧(
 .١٩الأصلية، المادة 

  .٥، الفقرة E/C.12/2001/10انظر الوثيقة  )٣٨(
  .١٤المرجع نفسه، الفقرة  )٣٩(
  .٥ و٤لتنوع الثقافي، المادتين انظر الإعلان العالمي بشأن ا )٤٠(
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وقد حققت ظواهر الهجرة والإدماج والاستيعاب      . والثقافات ليست لها حدود ثابتة      -٤١
، أكثر من أي وقت مضى، زيادة توثيق الصلات بين الثقافات والجماعات والأفـراد           والعولمة

  .في وقت تحاول فيه كل فئة منها الحفاظ على هويتها
وبالنظر إلى أن للعولمة تأثيرات إيجابية وسلبية، فإنه يجب على الدول الأطـراف أن                -٤٢

شاركة في الحيـاة الثقافيـة،      تتخذ خطوات ملائمة لتجنب عواقبها الضارة على الحق في الم         
اً، مثل الأشـخاص الـذين      وتهميشاً  الجماعات حرمان  و الأفراد شدوبصفة خاصة بالنسبة لأ   

والعولمة، البعيدة كل البعد عن أن تكون قد أوجدت ثقافة عالمية واحـدة،             . يعيشون في فقر  
  .تلفةأظهرت بوضوح أن مفهوم الثقافة ينطوي ضمناً على التعايش بين الثقافات المخ

وينبغي أن تضع الدول الأطراف في اعتبارها أيضاً أن الأنشطة والسلع والخـدمات               -٤٣
ويجب عدم معاملتها علـى     . الثقافية لها أبعاد اقتصادية وثقافية، تحمل هويات وقيم ودلالات        

من العهد  ) ٢(١٥وعلى وجه الخصوص، ومع وضع المادة       . )٤١(أنها ذات قيمة تجارية فحسب    
 ينبغي أن تعتمد الدول الأطراف تدابير لحماية وتعزيز تنـوع أشـكال التعـبير               في الاعتبار، 

وفي هـذا  . )٤٣(، وتمكين كل الثقافات من التعبير عن نفسها والتعريـف بنفـسها       )٤٢(الثقافي
الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمعايير حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحـصول علـى                

ويمكـن أن   . ورة حماية التدفق الحر للأفكار بالكلمة والـصورة       المعلومات وفي التعبير، ولضر   
تهدف التدابير أيضاً إلى منع إخراج إشارات ورموز وأشكال تعبير ثقافة معينة مـن سـياقها      

  .لغرض وحيد هو تسويقها أو استغلالها من جانب وسائط الإعلام

  التزامات الدول الأطراف   -ثالثاً   

   العامةالالتزامات القانونية  -ألف   
يفرض العهد على الدول الأطراف الالتزام الفوري بضمان ممارسة الحق المنـصوص              -٤٤

 دون تمييز، والاعتراف بالممارسات الثقافية وعدم التدخل        ١٥من المادة   ) أ(١عليه في الفقرة    
  . )٤٤(في التمتع بها وتنميتها

عليها في أحكامـه    للحقوق المنصوص   " التدريجي"وبينما ينص العهد على الإعمال        -٤٥
ويقر بالمشاكل الناشئة عن محدودية الموارد، فإنه يفرض على الدول الأطراف الالتزام المحـدد              

__________ 

الإعلان اً  انظر أيض . ١٨اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، الديباجة، الفقرة             )٤١(
  .٨العالمي بشأن التنوع الثقافي، المادة 

  .٥ -ادة اً، الم رابع-الجزء اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي،  )٤٢(
  .٦الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، المادة انظر  )٤٣(
 ).٢٠٠٩(٢٠انظر التعليق العام رقم  )٤٤(
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والمستمر باتخاذ تدابير مدروسة وملموسة تهدف إلى الإعمال التام لحق كل فرد في أن يشارك               
  . )٤٥(في الحياة الثقافية

 العهد، فإن من غير المسموح به       وكما في حالة الحقوق الأخرى المنصوص عليها في         -٤٦
وبناء على ذلك   . اتخاذ تدابير تراجعية فيما يتعلق بحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية             

فإن الدولة الطرف، إذا اتخذت متعمدة أي تدبير من هذا القبيل، يتعين عليها إثبات أن التدبير                
 المعني له ما يبرره، مع وضع المجموعة الكاملة    اتخذ بعد النظر بعناية في جميع البدائل وأن التدبير        

  .)٤٦(للحقوق المعترف بها في العهد في الاعتبار
انظر ( من العهد    ١٥وبالنظر إلى الترابط الوثيق بين الحقوق المنصوص عليها في المادة             -٤٧

 أيضاً  ، فإن الإعمال التام لحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية يقتضي             ) أعلاه ٢الفقرة  
اتخاذ الخطوات اللازمة لصون العلم والثقافة وتنميتهما وإشـاعتهما، وكـذلك الخطـوات             
الضرورية لضمان احترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي، طبقـاً              

  .)٤٧(١٥، على التوالي، من المادة ٣ و٢للفقرتين 

  الالتزامات القانونية المحددة  -باء   
 حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، مثل الحقوق الأخرى المنصوص              يفرض  -٤٨

لالتـزام   )أ: (عليها في العهد، ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات على الدول الأطراف           
ويقتضي الالتزام بالاحترام أن تمتنـع      . الالتزام بالوفاء ) ج(الالتزام بالحماية؛   ) ب(بالاحترام؛  

ف عن التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في التمتع بالحق في المـشاركة في               الدول الأطرا 
ويقتضي الالتزام بالحماية أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع أطراف           . الحياة الثقافية 

وأخيراً، يقتضي الالتزام بالوفـاء أن      . ثالثة من التدخل في الحق في المشاركة في الحياة الثقافية         
 الدول الأطراف تدابير تشريعية وإدارية وقضائية، وتدابير في إطـار الميزانيـة وتـدابير      تتخذ

__________ 

، )٢٠٠٠(١٤، ورقـم    ٤٤، الفقرة   )١٩٩٩(١٣، ورقم   ٩، الفقرة   )١٩٩٠(٣انظر التعليقات العامة رقم      )٤٥(
مبادئ ليمبورغ  اً  انظر أيض . ٢٠، الفقرة   )٢٠٠٥(١٨، ورقم   ٢٦، الفقرة   )٢٠٠٥(١٧، ورقم   ٣١الفقرة  

 .٢١بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 
، )٢٠٠٠(١٤، ورقـم    ٤٥، الفقرة   )١٩٩٩(١٣، ورقم   ٩، الفقرة   )١٩٩٠(٣انظر التعليقات العامة رقم      )٤٦(

 . ٢١، الفقرة )٢٠٠٥(١٨، ورقم ٢٧، الفقرة )٢٠٠٥(١٧، ورقم ٣٢الفقرة 
، ٣٣، الفقـرة    )٢٠٠٠(١٤، ورقـم    ٤٧ و ٤٦، الفقـرتين    )١٩٩٩(١٣ليقات العامـة رقـم      انظر التع  )٤٧(

 . ٢٢، الفقرة )٢٠٠٥(١٨، ورقم ٢٨، الفقرة )٢٠٠٥(١٧ ورقم
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) أ(١تعزيزية، ملائمة وتدابير أخرى تهدف إلى الإعمال التام للحق المنصوص عليه في الفقرة              
  .)٤٨( من العهد١٥من المادة 

 احترام حـق كـل   ويتضمن الالتزام بالاحترام اعتماد تدابير محددة تهدف إلى تحقيق         -٤٩
  :فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين أو داخل مجتمع أو جماعة، في

اختيار هويته الثقافية بحرية، والانتماء أو عدم الانتماء إلى مجتمع ما، وضمان   )أ(  
  احترام اختياره؛

هذا يشمل الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز القائم علي الهويـة                 
، وحق جميع الأشخاص في التعبير عن       )٤٩( الإقصاء، أو الإدماج القسري    الثقافية، أو 

وينبغي بالتالي أن   . هويتهم الثقافية بحرية وممارسة أنشطتهم الثقافية وأسلوب حياتهم       
تكفل الدول الأطراف ألا تعوق تشريعاتها التمتع بهذه الحقوق من خـلال التمييـز              

  .المباشر أو غير المباشر
ة الرأي، وحرية التعبير باللغة أو اللغات التي يختارها، والحـق في            التمتع بحري   )ب(  

طلب وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع والأشكال، بما فيها الأشكال الفنية،             
  بعض النظر عن الحدود من أي نوع؛ 

ينطوي هذا على حق جميع الأشخاص في النفـاذ إلى، والمـشاركة في، العمليـات             
ة لتبادل المعلومات، والوصول إلى السلع والخدمات الثقافية، التي من المفهوم            المختلف

  .)٥٠(أنها حاملات للهوية والقيم والدلالة
التمتع بحرية الإبداع، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين أو داخل مجتمـع أو               )ج(  

الثقافيـة في   جماعة، مما يعني ضمناً أن الدول الأطراف يجب أن تلغي الرقابة على الأنـشطة               
  مجالات الفن وأشكال التعبير الأخرى، إن وجدت؛

، ١٥ من المادة    ٣هذا الالتزام وثيق الارتباط بواجب الدول الأطراف، بموجب الفقر            
  ".احترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي"المتمثل في 

  ث الثقافي واللغوي للآخرين؛الوصول إلى تراثه الثقافي واللغوي وإلى الترا  )د(  

__________ 

، ٣٣، الفقـرة    )٢٠٠٠(١٤، ورقـم    ٤٧ و ٤٦، الفقـرتين    )١٩٩٠(١٣انظر التعليقات العامـة رقـم        )٤٨(
مبادئ ليمبورغ بشأن تنفيـذ  اً  ظر أيض ان. ٢٢، الفقرة   )٢٠٠٥(١٨، ورقم   ٢٨، الفقرة   )٢٠٠٥(١٧ ورقم

 .٦العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 
 .٣١الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة  )٤٩(
  .٨الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، المادة  )٥٠(
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يجب، على وجه الخصوص، أن تحترم الدول حرية وصول الأقليـات إلى ثقافتـها                
. وتراثها وأشكال تعبيرها الأخرى، وكذلك ممارسة هويتها وأنشطتها الثقافية بحرية         

ويجب أن تحترم الـدول     . )٥١(وهذا يتضمن الحق في أن يُعلَّم ثقافته وثقافة الآخرين        
يضاً حقوق الشعوب الأصلية في ثقافتها وتراثها وفي صون وتعزيز علاقتها           الأطراف أ 

الروحية بأراضي أسلافها والموارد الطبيعية الأخـرى الـتي تمتلكهـا أو تـشغلها              
  . تستخدمها تقليدياً، والتي لا غنى عنها لحياتها الثقافية أو

ي عمليـة اتخـاذ     المشاركة الحرة بطريقة فعالة ومستنيرة، ودون تمييز في أ          ) ه(  
مـن  ) أ(١قرارات مهمة قد تؤثر على أسلوب حياته أو على حقوقه المكفولة بموجب الفقرة              

  . ١٥المادة 
والالتزامات باحترام وحماية الحريات والتراث الثقافي والتنوع الثقافي تكون مترابطة            -٥٠

يقتضي من الدول أن    وبناء على ذلك، يتعين فهم الالتزام بالحماية على أنه          . في حالات كثيرة  
.  أعـلاه  ٤٩تتخذ تدابير لمنع الأطراف الثالثة من التدخل في ممارسة الحقوق المبينة في الفقرة              

  :وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدول ملزمة بما يلي
احترام وحماية التراث الثقافي بجميع أشكاله في أوقات الحـرب والـسلم               )أ(  

  والكوارث الطبيعية؛
ثقافي وتنميته وإثراؤه ونقله إلى الأجيال المقبلة كـشاهد علـى       ب صون التراث ال   يج  

الإنسان وطموحاته، بغية تشجيع الإبداع بكل تنوعه والحفز علـى قيـام              تجارب 
وتتضمن هذه الالتزامات العناية بالمواقع التاريخية والمعالم       . حوار حقيقي بين الثقافات   

  . )٥٢( وصونها وإثراءها وترميمهاالفنية والأدبية، ضمن غيرها، الأثرية والأعمال 
احترام وحماية التراث الثقافي لكل الجماعات والمجتمعات، وبصفة خاصة           )ب(  

حماية أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، في سياسات وبرامج التنميـة الاقتـصادية             
  والسياسات والبرامج البيئية؛

ة، والخصخصة التي لا مـبرر لهـا        ينبغي إيلاء اهتمام خاص للعواقب الضارة للعولم        
  .للسلع والخدمات، وإلغاء الضوابط، على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية

احترام وحماية الإنتاج الثقافي للشعوب الأصلية، بمـا في ذلـك معارفهـا               )ج(  
  التقليدية وعلاجاتها الطبيعية وفولكلورها وطقوسها وأشكال تعبيرها الثقافي الأخرى؛

__________ 

 ).ب(٧و) ب(٦الثقافية، المادتان  بشأن الحقوق غإعلان فريبور )٥١(
 .٧الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، المادة  )٥٢(
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 في ذلك الحماية من الاستغلال غير المشروع وغير العادل لأراضيها وأقاليمها            يدخل  
ومواردها من جانب الكيانات التابعة للدولة أو المؤسسات والشركات الخاصـة أو            

  .عبر الوطنية
إصدار وإنفاذ تشريعات لحظر التمييز القائم على أساس الهويـة الثقافيـة،              )د(  

لقومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً علـى التمييـز          وكذلك الدعوة إلى الكراهية ا    
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ٢٠ و ١٩العداء أو العنف، مع مراعاة أحكام المادتين         أو

  .  من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري٤المدنية والسياسية والمادة 
  . والتزام بالتعزيز والتزام بالتوفيرالوفاء إلى التزام بالتيسيرتقسيم الالتزام بويمكن   -٥١
والدول الأطراف ملزمة بتيسير ممارسة حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية                -٥٢

وذلك باتخاذ مجموعة كبيرة من التدابير الإيجابية، بما فيها تدابير مالية، التي من شأنها أن تسهم                
  :ن أمثلتهافي إعمال هذا الحق، وم

اعتماد سياسات لحماية وتعزيز التنوع الثقافي، وتيسير الوصول إلى مجموعة            )أ(  
خصبة ومتنوعة من التعابير الثقافية، عن طريق وسائل من بينها تدابير تهدف إلى إنشاء ودعم               
المؤسسات العامة والبنية الأساسية الثقافية اللازمة لتعزيز التنوع من خلال البـث الإذاعـي              

  التلفزيوني العام باللغات الإقليمية ولغات الأقليات؛و
اعتماد سياسات تمكن الأشخاص المنتمين إلى مجتمعات ثقافية متنوعة مـن             )ب(  

الانخراط بحرية ودون تمييز في ممارساتهم الثقافية وممارسات غيرهم الثقافية، واختيار أسـلوب             
  حياتهم بحرية؛

ة واللغوية للحق في تكوين الجمعيات بغية تنمية تعزيز ممارسة الأقليات الثقافي  )ج(  
  حقوقها الثقافية واللغوية؛

منح مساعدات مالية أو غير مالية للفنانين والمنظمات العامة والخاصة، بما في        )د(  
ذلك أكاديميات العلوم والجمعيات الثقافية والنقابات العمالية وغيرها من المؤسسات والأفراد           

  العلمية والإبداعية؛العاملين في الأنشطة 
تشجيع العلماء والفنانين وغيرهم على المشاركة في أنشطة البحث العلمي            ) ه(  

  والثقافي الدولية، كالندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية وحلقات العمل؛
اتخاذ تدابير ملائمة، أو تنفيذ برامج ملائمة، لدعم الأقليـات أو الـشرائح               )و(  

  ا فيها مجتمعات المهاجرين، في جهودها الرامية إلى الحفاظ على ثقافتها؛المجتمعية الأخرى، بم
اتخاذ تدابير ملائمة لتصحيح أشكال التمييز الهيكلية بغية ضمان ألا يلحـق              )ز(  

تدني تمثيل الأشخاص المنتمين إلى مجتمعات معينة في الحياة العامة تـأثيراً ضـاراً بحقهـم في                 
  المشاركة في الحياة الثقافية؛
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اتخاذ تدابير ملائمة لتهيئة ظروف مواتية لإقامة علاقة بناءة متعددة الثقافات             )ح(  
  بين الأفراد والجماعات على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم والتسامح؛ 

اتخاذ تدابير ملائمة لتنظيم حملات عامة، عن طريـق وسـائط الإعـلام               )ط(  
رى، بغية القضاء على أي شكل مـن أشـكال          والمؤسسات التعليمية والقنوات المتاحة الأخ    

  .التحيز ضد الأفراد أو المجتمعات على أساس الهوية الثقافية لهؤلاء الأفراد أو هذه المجتمعات
والالتزام بالتعزيز يقتضي من الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لـضمان تـوفير          -٥٣

ة الثقافية، وبصفة خاصة في المناطق      تعليم وتوعية ملائمين بخصوص الحق في المشاركة في الحيا        
الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، أو فيما يتعلق بالحالة المحددة للأقليات والشعوب الأصلية،            

ويدخل في ذلك توفير التعليم وإذكاء الوعي بشأن ضرورة احتـرام        . ضمن غيرها من الفئات   
  .التراث الثقافي والتنوع الثقافي

ء يقضي بأنه يجب على الدول الأطراف توفير كل ما يلزم لإعمـال             والالتزام بالوفا   -٥٤
الحق في المشاركة الثقافية عندما يكون الأفراد أو المجتمعات غير قادرين، لأسباب خارجة عن              

ويتضمن مستوى الالتـزام    . سيطرتهم، على إعمال هذا الحق لأنفسهم بالوسائل المتاحة لهم        
  :هذا، على سبيل المثال، ما يلي

أو سن تشريعات ملائمة وإنشاء آليات فعالة تسمح للأشخاص، بمفردهم            )أ(  
بالاشتراك مع آخرين أو داخل مجتمع أو جماعة، بالمـشاركة بفعاليـة في عمليـات اتخـاذ                 
القرارات، والمطالبة بحماية حقهم في المشاركة في الحياة الثقافية، والمطالبة بتعويض والحصول            

  عليه إذا انتهكت حقوقهم؛ 
  وضع برامج تهدف إلى صون واستعادة التراث الثقافي؛  )ب(  
إدراج التعليم الثقافي على كل مستوى في المناهج الدراسية، بمـا في ذلـك        )ج(  

  التاريخ والأدب والموسيقي وتاريخ الثقافات الأخرى، بالتشاور مع جميع المعنيين؛
الي أو أي وضـع  ضمان أن يتيسر للجميع، دون تمييز على أساس الوضع الم   )د(  

آخر، دخول المتاحف والمكتبات ودور السينما والمسارح والمشاركة في الأنـشطة الثقافيـة             
  . والاستفادة من الخدمات الثقافية وحضور المناسبات الثقافية

  الالتزامات الأساسية  -جيم   
عاتق كـل   ، على أنه يقع على      )١٩٩٠(٣شددت اللجنة، في تعليقها العام رقم         - ٥٥

، على أقل تقـدير،     ن الدول الأطراف حد أدنى من الالتزام الأساسي بضمان الوفاء         دولة م 
ومن ثم، فـإن  . بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد     

اللجنة ترى، وفقاً للعهد والصكوك الدولية الأخرى التي تتناول حقوق الإنـسان وحمايـة      
 من العهد تستتبع، على الأقل، الالتزام بإيجاد        ١٥من المادة   ) أ(١ة  التنوع الثقافي، أن الفقر   
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أو بالاشتراك مع آخرين أو داخل مجتمـع أو          وتعزيز بيئة يستطيع فيها أي شخص، بمفرده      
جماعة، أن يشارك في الثقافة التي يختارها، وهو الالتزام الذي يتضمن الالتزامات الأساسـية              

  :لفورالتالية الواجبة التطبيق على ا
اتخاذ خطوات تشريعية وأي خطوات أخرى لازمة لضمان عـدم التمييـز              )أ(  

  والمساواة بين الجنسين في التمتع بحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية؛
احترام حق كل فرد في الارتباط أو عدم الارتباط بمجتمع واحد أو أكثـر،           )ب(  

  وحقه في تغيير اختياره؛
ة حق كل فرد في الانخراط في ممارساته الثقافية، مع احتـرام            احترام وحماي   )ج(  

حقوق الإنسان وهو ما يستتبع، على وجه الخصوص، احترام حرية الفكر والمعتقد والـدين؛              
وحرية الرأي والتعبير؛ وحرية كل شخص في استخدام اللغة التي يختارها؛ وحريـة تكـوين               

  ء المؤسسات التعليمية؛الجمعيات والتجمع السلمي؛ وحرية اختيار وإنشا
القضاء على أي حواجز أو عوائق تمنع أو تقيد وصـول أي شـخص إلى                 )د(  

  ثقافته أو إلى الثقافات الأخرى، دون تمييز ودون مراعاة الحدود من أي نوع؛ 
السماح بمشاركة الأشخاص المنتمين إلى جماعات الأقليات أو الـشعوب            ) ه(  

وضع وتنفيذ القوانين والسياسات التي تـؤثر علـيهم،         الأصلية أو المجتمعات الأخرى في      
وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدول الأطراف أن تحـصل         . والتشجيع على هذه المشاركة   

على موافقتهم المسبقة الحرة والمستنيرة عندما تكون مواردهم الثقافية، وبصفة خاصة تلك            
  . المرتبطة بأسلوب حياتهم، معرضة للخطر

   الدوليةالالتزامات  -دال   
، إلى التزام الدول الأطراف     )١٩٩٠(٣في تعليقها العام رقم     تسترعي اللجنة الانتباه،      -٥٦

بأن تتخذ خطوات، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، وبصفة خاصة عن طريق  
بغـي  وين. التعاون الاقتصادي والتقني، بغية تحقيق الإعمال التام للحقوق المعترف بها في العهد  

 من ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام محددة من أحكـام          ٥٦للدول الأطراف، من منطلق المادة      
، ٢ مـن المـادة      ١الفقرة  (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        

 في إعمال الحقوق المعترف     تعترف بالدور الأساسي للتعاون الدولي    ، أن   )٢٣ و ١٥والمادتان  
العهد، بما فيها حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، وتعزز ذلك الـدور، وأن                 بها في   

  .تفي بالتزامها باتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة تحقيقاً لهذه الغاية
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وينبغي أن تكفل الدول الأطراف، عن طريق الاتفاقات الدولية حسب الاقتضاء، أن              -٥٧
  .)٥٣( الحياة الثقافية بالاهتمام الواجبيحظى إعمال حق كل فرد في أن يشارك في

وتذكر اللجنة بأن التعاون الدولي من أجل التنمية وبالتالي من أجل إعمال الحقـوق                -٥٨
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، هو التزام يقع              

الدول التي تستطيع تقديم مساعدات إلى على عاتق الدول الأطراف، وبصفة خاصة على عاتق 
 من ميثاق الأمم المتحـدة،      ٥٦ و ٥٥ويقع هذا الالتزام وفقاً للمادتين      . غيرها في هذا الصدد   

  .)٥٤( من العهد٢٣ و١٥ والمادتين ٢ من المادة ١وكذلك الفقرة 
وينبغي للدول الأطراف، في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وعنـد إبـرام               -٥٩
مـن  ) أ(١تفاقات ثنائية، أن تضمن عدم إعاقة التمتع بالحق المنـصوص عليـه في الفقـرة         ا

وعلى سبيل المثال، فإن الاستراتيجيات والـبرامج والـسياسات الـتي           .  من العهد  ١٥ المادة
تعتمدها الدول الأطراف في إطار برامج التكيف الهيكلي ينبغي ألا تخل بالتزاماتها الأساسـية              

ق كل فرد، وبصفة خاصة أشد الأفراد والجماعـات حرمانـاً وتهميـشاً، في              فيما يتعلق بح  
  .)٥٥(المشاركة في الحياة الثقافية

  الانتهاكات  -رابعاً   
يجب على الدول الأطراف، لإثبات امتثالها لالتزاماتها العامة والمحددة، أن تبين أنهـا               -٦٠

ثقافية، وكذلك الخطوات اللازمـة     اتخذت التدابير الملائمة لضمان احترام وحماية الحريات ال       
لتحقيق الإعمال التام للحق في المشاركة في الحياة الثقافية، مستخدمة في ذلك أقصى ما هـو               

ويجب على الدول الأطراف أيضاً أن تبين أنها كفلـت تمتـع الرجـال        . متاح لها من الموارد   
  .والنساء بهذا الحق على قدم المساواة ودون تمييز

ما إذا كانت الدول الأطراف قد امتثلت لالتزاماتها باتخاذ الإجـراءات           وعند تقييم     -٦١
اللازمة، تبحث اللجنة ما إذا كان التنفيذ معقولاً أو متناسباً فيما يتعلق بإعمال الحقوق ذات               
الصلة، ويمتثل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وما إذا كان موضـوع إطـار رصـد               

  .ومساءلة ملائم
هاكات يمكن أن تحدث من خلال فعل مباشر تقوم به دولة طرف أو كيانات              والانت  -٦٢

أو مؤسسات أخرى غير منظمة تنظيماً كافياً من جانب الدولة الطرف، بما فيها، على وجه               
وتحدث انتهاكات كـثيرة للحـق في       . الخصوص، كيانات أو مؤسسات في القطاع الخاص      

__________ 

  .٢٩، الفقرة )٢٠٠٥(١٨انظر التعليق العام رقم  )٥٣(
  .٣٧، الفقرة )٢٠٠٥(١٨اً التعليق العام رقم انظر أيض. ١٤، الفقرة )١٩٩٠(٣التعليق العام رقم  )٥٤(
  .٣٠، الفقرة )٢٠٠٥(١٨انظر التعليق العام رقم  )٥٥(
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دول الأطراف وصول الأفراد أو المجتمعات إلى الحياة        المشاركة في الحياة الثقافية عندما تمنع ال      
  . والممارسات والسلع والخدمات الثقافية

 من خلال تقصير الدول الأطراف      ١٥من المادة   ) أ(١وتحدث أيضاً انتهاكات للفقرة       -٦٣
اذ في اتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب هذا الحكم أو عدم قيامها باتخ             

وتتضمن الانتهاكات من خلال التقصير في اتخاذ الخطوات اللازمـة لتحقيـق            . هذه التدابير 
الإعمال التام لحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، وعدم إنفاذ القوانين ذات الـصلة            
أو عدم توفير سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من الـسبل الملائمـة لـتمكين                 

  .اص من الممارسة الكاملة للحق في المشاركة في الحياة الثقافيةالأشخ
ويحدث انتهاك أيضاً عندما تتقاعس دولة طرف عن اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة              -٦٤

وتشكل هذه الممارسات الضارة، . الممارسات الضارة برفاه شخص أو مجموعة من الأشخاص
والتقاليد، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإنـاث       بما فيها الممارسات التي تعزى إلى العادات        

ومزاعم ممارسة السحر، عوائق تحول دون الممارسة الكاملة من جانب الأشخاص المتضررين            
  .١٥من المادة ) أ(١للحق المنصوص عليه في الفقرة 

 وأية تدابير تراجعية متعمدة فيما يتعلق بالحق في المشاركة في الحياة الثقافية تتطلـب              -٦٥
دراسة متأنية للغاية ويلزم تبريرها تبريراً تاماً بالإشارة إلى كامل الحقوق المنصوص عليهـا في               

  .العهد وفي سياق الاستخدام الكامل لأقصى ما هو متاح من الموارد

  التنفيذ على المستوى الوطني  -خامساً   

  التشريعات والاستراتيجيات والسياسات  -ألف   
اف هامشاً تقديرياً واسعاً فيما يتعلق باختيار الخطوات التي         في حين أن للدول الأطر      -٦٦

ترى أنها أنسب خطوات للإعمال التام للحق، فإنها يجب أن تتخذ فوراً الخطوات المعتزمـة               
  .لضمان وصول كل فرد، دون تمييز، إلى الحياة الثقافية

لأداء ويجب أن تتخذ الدول الأطراف، دون إرجاء، الخطوات اللازمـة لـضمان ا              -٦٧
والكثير ).  أعلاه ٥٦انظر الفقرة   (الفوري لما لا يقل عن المضمون الأدنى للالتزامات الأساسية          

من هذه الخطوات، مثل الخطوات المعتزمة لضمان عدم التمييز بحكم القـانون، لا يتطلـب               
وفي حين أنه قد تكون هناك خطوات أخرى تتطلب موارد، فإن هذه            . بالضرورة موارد مالية  

وهذه الخطـوات ليـست     . ات، مع ذلك، ضرورية لضمان تنفيذ هذا المضمون الأدنى        الخطو
ساكنة، والدول الأطراف ملزمة بالتقدم تدريجياً نحو الإعمال التام للحقوق المعترف بهـا في              

) أ(١العهد وكذلك، بقدر ما يتعلق الأمر بهذا التعليق العام، للحق المنصوص عليه في الفقرة                
  .١٥من المادة 
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وتشجع اللجنة الدول الأطراف على الاستفادة إلى أقصى حد ممكن مـن المـوارد                -٦٨
الثقافية القيمة التي يمتلكها كل مجتمع وجعلها في متناول كل فرد، مع إيلاء اهتمام خـاص                
لأشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، بغية ضمان أن يتسنى لكل فرد الوصول فعلاً إلى              

  .الحياة الثقافية
وتشدد اللجنة على أن التمكين الثقافي الشامل، المستمد من حق كـل فـرد في أن                  -٦٩

يشارك في الحياة الثقافية، يشكل وسيلة للحد من التفاوتات كيما يتسنى لكل فرد أن يتمتع،               
  .على قدم المساواة مع غيره، بقيم ثقافته داخل مجتمع ديمقراطي

 من  ١٥من المادة   ) أ(١ق المكرس في الفقرة     وينبغي للدول الأطراف، عند إعمال الح       -٧٠
مثل المتاحف والمكتبـات والمـسارح ودور   (العهد، أن تتجاوز نطاق الجوانب المادية للثقافة        

وتعتمد سياسات وبرامج وتدابير استباقية تعزز أيـضاً   ) السينما والمعالم الأثرية ومواقع التراث    
  ).مثل اللغة والمعارف والتقاليد( المادية الوصول الفعلي للجميع إلى السلع الثقافية غير

  المؤشرات والمعايير  -باء   
ينبغي أن تحدد الدول الأطراف، في استراتيجياتها وسياساتها الوطنيـة، مؤشـرات              -٧١

ومعايير ملائمة، بما في ذلك إحصاءات مفصلة وأطر زمنية تتيح لها أن ترصد على نحو فعـال      
الحياة الثقافية، وأن تقيم أيضاً التقدم المحرز نحو الإعمال         إعمال حق كل فرد في أن يشارك في         

  .التام لهذا الحق

  سبل الانتصاف والمساءلة  -جيم   
ينبغي أن تنص السياسات والاستراتيجيات التي تعتمدها الدول الأطراف على إنشاء             -٧٢

تهاكات آليات ومؤسسات فعالة، حيثما لا توجد هذه الآليات والمؤسسات، للتحقيق في الان           
 وبحث هذه الانتهاكات، وتحديد المسؤوليات، وإعـلان        ١٥من المادة   ) أ(١المزعومة للفقرة   

النتائج، وتوفير سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو سبل الانتصاف الأخرى الـضرورية             
  .لتعويض الضحايا

  التزامات الجهات الفاعلة غير الدول  -سادساً   
هد هو، بصفة رئيسية، مسؤولية الدول الأطراف، فإن جميع         في حين أن الامتثال للع      -٧٣

 الأفراد والجماعات والمجتمعات والأقليات والشعوب الأصلية والهيئات        -أعضاء المجتمع المدني    
 عليهم أيضاً مـسؤوليات   -الدينية والمنظمات الخاصة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني عموماً         

وينبغـي أن تـنظم     . ل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية       فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال لحق ك     
الدول الأطراف المسؤولية الواقعة على عاتق قطاع الشركات والجهات الفاعلة الأخرى غـير   

  .التابعة للدولة فيما يتصل باحترام هذا الحق
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وتضطلع المجتمعات والجمعيات الثقافية بدور أساسي في تعزيز حق كل فـرد في أن                -٧٤
رك في الحياة الثقافية على الصعيدين المحلي والوطني، وفي التعاون مع الدول الأطـراف في              يشا

  .١٥من المادة ) أ(١تنفيذ التزاماتها بموجب الفقرة 
وتلاحظ اللجنة أن الدول الأطراف، بوصفها أعضاء في منظمات دولية مثل منظمة              -٧٥

) الويبـو (والمنظمة العالمية للملكية الفكرية     ) اليونسكو(الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة      
ومنظمة الصحة العالمية   ) الفاو(ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة         

ومنظمة التجارة العالمية، عليها التزام باعتماد كل ما يمكنها اعتماده من تدابير لضمان توافق              
 الثقافة وما يتصل بها من مجالات مـع التزاماتهـا           سياسات وقرارات هذه المنظمات في مجال     

 ٢ من المادة ١ والفقرة ١٥بموجب العهد، وبصفة خاصة الالتزامات المنصوص عليها في المادة    
  . بخصوص المساعدة والتعاون الدوليين٢٣ و٢٢والمادتين 

 وينبغي لأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أن تعتمد، في إطـار مجـالات              -٧٦
 من العهد، تدابير دولية من شأنها أن تـسهم في    ٢٣ و ٢٢اختصاصها ووفقاً لأحكام المادتين     

وعلى وجه الخصوص، فإن اليونسكو والويبـو       . ١٥من المادة   ) أ(١التنفيذ التدريجي للفقرة    
ومنظمة العمل الدولية والفاو ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمـم المتحـدة              

برامجها المعنية مدعوة إلى تكثيف جهودها بغية مراعـاة المبـادئ والالتزامـات          وصناديقها و 
الخاصة بحقوق الإنسان في أعمالها المتعلقة بحق كل فرد في أن يشارك في الحيـاة الثقافيـة،                 

  .بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
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  الثامنالمرفق 

 يق الخبراء المـشترك بـين اليونـسكو     لفر عاشر ال تقرير عن الاجتماع      
والمجلـس الاقتـصادي    ) اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصـيات    (

والاجتماعيـة   لحقوق الاقتـصادية    بـا  المعنيـة لجنة  ال( والاجتماعي
   إنفاذ الحق في التعليمبرصدوالمعني  )والثقافية

  اللغة الأم والتعدد اللغوي والحق في التعليم    
 )اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصـيات    (اء المشترك بين اليونسكو     فريق الخبر عقد    -١

) لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة    با المعنيةلجنة  ال(والاجتماعي   والمجلس الاقتصادي 
مـايو  / أيـار  ٨ اجتماعه العاشر في مقر اليونـسكو في          إنفاذ الحق في التعليم    برصدوالمعني  
داندان والسيد إيبي ريدل، عضوا لجنة      . ع السيدة فرجينيا ب   وشارك في الاجتما  . )١(٢٠٠٩

الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفريـق الخـبراء المـشترك،             
 التابعـة لليونـسكو     اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات   والأستاذ برايان فيغاجي، عضو     

السفير أورتيغاو، المندوب الدائم السابق للبرتغـال لـدى   ولم يتمكن  . وفريق الخبراء المشترك  
  .)٢(اليونسكو وعضو فريق الخبراء المشترك، من حضور الاجتماع

واعتبر أعضاء فريق الخبراء المشترك أن أوجه التكامل وكذلك أوجه الاخـتلاف في               -٢
فيما يتعلـق   و. ينبغي أخذها بعين الاعتبار على الدوام      أساليب عمل كل واحدة من اللجنتين     

لحقوق الاقتـصادية   بـا  المعنيـة لجنـة   فال. بولاية الرصد، ثمة اختلافات كبيرة بين اللجنتين      
اللجنة المختصة بالاتفاقيـات     تتألف من خبراء مستقلين، بينما تتألف        والاجتماعية والثقافية 

 عنيـة الملجنـة   وتنظر ال .  من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو        والتوصيات
 في ذلك حوارا بناءً     ة في فرادى تقارير الدول معتمد     لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   با

__________ 

أن "، التي طلب فيها المجلس التنفيذي من فريق الخبراء المـشترك            ٢٤/ م ت  ١٨١تماشيا مع الفقرة من القرار       )١(
؛ وتقـدم هـذه     "يقدم في تقاريره المقبلة صورة أشمل عن المداولات التي تجري ضمن فريق الخبراء المشترك             

 . في اجتماعه العاشرالوثيقة عرضا شاملا عن المناقشات التي أجراها فريق الخبراء المشترك
، والـسيدة  السيدة ليندا كينغ، مديرة بالوكالة لشعبة التعليم الأساسي باليونـسكو    حضر الاجتماع العاشر     )٢(

أمين فريق الخبراء   (السيد كيشور سينغ،    رولا مؤمن، والسيدة نورة أندرياميسيزا، والسيدة دلفين دورسي، و        
 والسيدة كارولين شليكر من المفوضية الـسامية لحقـوق        ، من شعبة التعليم الأساسي باليونسكو،     )المشترك
 المندوبون الدائمون للبرتغال وجمهورية كوريـا ومدغـشقر         كما حضر الاجتماع بصفة مراقب    . الإنسان

 .وهنغاريا لدى اليونسكو
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 في  اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات   مع الدولة الطرف في العهد الدولي، في حين تنظر          
 تعـدها   ، الـتي  )في حالة التوصيات  (وفي التقرير الموحد    ) في حالة الاتفاقيات  (موجز التقرير   

لحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة     بـا  المعنيةلجنة  وبعد النظر في التقارير، تعتمد ال     . الأمانة
مغلقة، ملاحظات ختامية تتضمن توصيات للدولة الطرف لاتخاذ ما يلزم          جلسة  ، في   والثقافية

 إلى  اللجنة المختصة بالاتفاقيـات والتوصـيات     من إجراءات في إطار المتابعة، في حين تقدم         
للجنـة المختـصة    وخلافـا   . المجلس التنفيذي مشروع قرار وتوصيه بالنظر فيه واعتمـاده        

 لحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة     با المعنيةلجنة  ، بإمكان ال  بالاتفاقيات والتوصيات 
الاستمرار في بحث تقرير الدولة في جلسة عامة لمدة تصل إلى تسع ساعات وأن تحلل فحوى                

 على بحث ملخصات التقارير     للجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات    تقتصر ا  التقرير، في حين  
 إلى  لحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة      با المعنيةلجنة  وتستند ال . المشار إليها أعلاه  

المعلومات التي تقدمها وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة وغيرها مـن بـرامج الأمـم          
ومية فيما يتعلق بتقارير فرادى الول، في حين أن المنظمات غـير            المتحدة ومنظمات غير حك   

حكومية تقدم معلوماتها بطلب من اليونسكو وعن طريق اللجـان الوطنيـة ولا تـشارك               
  .للجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصياتالمنظمات غير الحكومية في أعمال ا

 على أهمية فريـق     ورحب السيد ريدل، الذي ترأس الاجتماع، بالمشاركين وشدد         -٣
الخبراء المشترك بوصفه آلية مؤسسية فريدة من نوعها في مجال تعاون اليونسكو مع هيئـات               

. معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تحليل القضايا التي تتطلـب عمليـات رصـد              
وأضاف أن هذا التعاون يتيح سبل تآزر للجنتين لتتعلم إحداهما من تجارب الأخرى في مجال               

  .صد مدى إنفاذ الحق في التعليمر
وذكرت السيدة ليندا كينغ، مديرة بالوكالة لشعبة التعليم الأساسي باليونسكو، في             -٤

ويتنـاول  . ملاحظاتها التمهيدية أن اللغة لم تزل تكتسب في التعليم أهمية تتزايد أكثر فـأكثر        
أن مسألة اللغة في التعلـيم      على  . الاجتماع مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي الإطار القانوني        

والجوانب الأكثر صـعوبة هـي الجوانـب     . تشير أيضا إلى جوانب تقنية وسياسية وعاطفية      
وترتبط مـسألة اللغـة     . السياسية والتقنية، ومنها مسألة المواد التعليمية على وجه الخصوص        

  ".توفير التعليم للجميع"ارتباطا وثيقا بحركة 
التعدد اللغوي واللغة الأم    ‘موضوع  فريق الخبراء المشترك    الاجتماع العاشر ل  وتناول    -٥

وقد جرى تناول مسألة اللغات في اليونسكو في عدة مناسـبات، بمـا في           . ‘والحق في التعليم  
ذلك في أثناء مناقشة مواضيعية للمجلس التنفيذي، ورأى فريق الخـبراء المـشترك أن مـن                

ويجري إيلاء اهتمـام    .  التعليم والحق في التعليم     للغة في  الإطار القانوني المناسب التركيز على    
متزايد للغة كأداة لنقل الثقافة، ولضرورة احترام ثراء التنوع اللغوي والثقافي والتعليم المتعدد             

 نقل التعليم باللغة الأم أو      -فاللغة كواسطة للتعليم    . اللغات في عالم اليوم الذي تسوده العولمة      
 أصبحت موضـوعا    - الوطنية، وعن طريق التعليم المتعدد اللغات        الرسمية أو ) اللغات(باللغة  
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 على الصعيد الدولي    -" الإطار القانوني "وسلّم فريق الخبراء المشترك بأن      . يثير تأملات نقدية  
 يكتسي أهمية حاسمة عند التفكير في هذه المسائل وصلتها بالحق في التعليم،             -وكذلك الوطني   

وفي ضوء ذلـك،    . ني لم يدرس حتى الآن دراسة شاملة ووافية       خاصة وأن هذا الإطار القانو    
  .أعدت الأمانة للاجتماع مجموعة من الوثائق بالتشاور مع أعضاء فريق الخبراء المشترك

   القانونية الدوليةالصكوك    
بعد إقرار جدول أعمال الاجتماع، استعرض فريق الخبراء المشترك الصكوك القانونية             -٦

لدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من الاتفاقيات          العهد ا  -الدولية  
 التي تتضمن معايير سياسية ملزمة قانونا ومعايير سياسية غير ملزمـة            -والتوصيات ذات الصلة    

والمعايير السياسية غير الملزمة قانونا لا تقل أهمية في مجال رصد إنفاذ الحـق              . قانونا، على التوالي  
وتتضمن بعض الـصكوك    . التعليم وتحمل الدولة مسؤوليتها لما لهذه المعايير من قوة أخلاقية         في  

أو  )٣()١٩٩٠ (الاتفاقية الدوليـة لحمايـة جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم       الدولية، مثل   
، أحكاما بخصوص توفير التعليم بلغة الطفل، وتتضمن التوصية         )٤()١٩٨٩(اتفاقية حقوق الطفل    

ومن المهم حمايـة حـق      . شأن تطوير تعليم الكبار هي الأخرى أحكاما عن التعليم بلغة الأم          ب
الشعوب الأصلية في التعليم من أجل الحفاظ على هويتهم الثقافية، وينبغي إيلاء عناية خاصـة               

ومن المهم أيضا التحلي بفهم     ). ٢٠٠٧(علان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية        لإ
  . لحمايتهة هذا الحق ونطاقه، وللصكوك والآليات القائمةجيد لطبيع

وجرى التأكيد على أن مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في اتفاقية اليونسكو بـشأن         -٧
مكافحة التمييز في مجال التعليم وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة             

مسائل اللغات في التعليم مـن منظـور قـانوني؛          والثقافية، يكتسي أهمية أساسية في معالجة       
وتتحمل الدول الأعضاء التزاما قانونيا باحترام مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أسـاس        

  .)٥(اللغة في نطاق نظام التعليم العام
وتتمثل المـسائل   ". للإطار القانوني "وأكد فريق الخبراء على أهمية إيجاد فهم واسع           -٨

ا الشأن في تعزيز الإطار القانوني، وتناول تقارير الدول مع التركيـز علـى              الأساسية في هذ  

__________ 

 ألف  ٢٢٠٠ام إليها بموجب قرار الجمعية العامة       ـق عليها والانضم  ـاعتُمدت وفُتح باب التوقيع والتصدي     )٣(
 .١٩٦٦ديسمبر / كانون الأول١٦المؤرخ ) ٢١-د(

 ٤٤/٢٥ا والانضمام إليها بموجب قرار الجمعيـة العامـة          ـع والتصديق عليه  ـاعتُمدت وفُتح باب التوقي    )٤(
 .١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠المؤرخ 

 مـن   ٢ة  الفقر(ة والثقافية   ـوق الاقتصادية والاجتماعي  ـ بشأن عدم التمييز في الحق     ٢٠التعليق العام رقم     )٥(
نظـر المرفـق   ا (٢١من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقـرة     ) ٢المادة  

 ).السادس من هذا التقرير
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وينبغي أن يكون هذا الإطار أيضا الأساس في صـياغة الاسـتراتيجيات            . التزاماتها القانونية 
أما فيما يتعلق بتشغيل الإطار القانوني والصكوك المعيارية الدولية، فقد          . والسياسات والبرامج 

رير الدول الأطراف المقدمة إلى اللجنتين ليست نقدية بما فيه الكفايـة فيمـا              أشير إلى أن تقا   
وبالنظر إلى أهمية اللغة والتعليم باللغة الأم والتعليم والمتعـدد          . يتعلق بالحق في التعليم واللغات    

وتكتسي المسائل المتصلة بالنتـائج     . اللغات، ينبغي الاستفادة من هاتين الهيئتين على نحو أنجع        
 ـليندا كينغ، وقدّمت السيدة . تعليمة التي تراعي التعليم باللغة الأم أهمية هي الأخرى ال ديرة الم

بالوكالة لشعبة التعليم الأساسي باليونسكو، والسيد كيشور سينغ، أمـين فريـق الخـبراء              
  .المشترك، معلومات وتوضيحات في أثناء المناقشات

لدولي المشار إليه أعلاه، اقترح فريق الخبراء ونتيجة للمناقشات بشأن الإطار القانوني ا  -٩
الإطار القانوني الدولي على نطاق واسع بين الدول الأعضاء في          بشأن  المشترك إشاعة الوثيقة    

اليونسكو، وكذلك بين الدول الأطراف في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية              
حدة لحقوق الإنـسان، والمقـررين      والاجتماعية والثقافية وسائر هيئات معاهدات الأمم المت      

الخاصين، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية، واللجان الوطنيـة العاملـة في إطـار              
لا سيما  (اليونسكو، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن منظمات المجتمع المدني           

  ).الاتحاد الوطني لأندية ورابطات اليونسكو
، أحاط أعضاء فريق الخبراء المشترك علما بالدراسة الأوليـة عـن            وفي أثناء المناقشات    -١٠

الجوانب الفنية والقانونية لصك دولي محتمل يحدد المعايير اللازمة لحماية اللغات الأصلية والمهددة            
الوثيقة (بالزوال، بما في ذلك دراسة لنتائج البرامج التي نفذتها اليونسكو فيما يتعلق بهذه المسألة               

، ومشروع القرار الوارد فيها والذي يدعو المدير العام إلى مواصلة رصد أثـر              )١٤/م ت ١٨١
وسيُدرج هذا البند في حد ذاته في جدول        . الصكوك القائمة لتحديد المعايير على حماية اللغات      

دراسة أولية عن الجوانب الفنيـة      "أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر العام ضمن العنوان         
ة لصك دولي محتمل يحدد المعايير اللازمة لحماية اللغات الأصلية والمهددة بالزوال، بمـا              والقانوني

  ".في ذلك دراسة لنتائج البرامج التي تنفذها اليونسكو فيما يتصل بهذه المسألة
واقترح في هذا الصدد إعداد وثيقة توضح جميع صكوك الأمم المتحدة واليونـسكو               -١١

تلخيص الصكوك القائمة المتعلقة بتحديد المعايير، ومن ثم التمكين ذات الصلة بغية استعراض و
ورأى أعضاء فريق الخبراء    . صك إضافي إلى  من إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة          

المشترك أن من المناسب استكشاف إمكانية لفت اهتمام الدورة الخامسة والثلاثين للمـؤتمر             
الدراسـات  ‘ ١‘، وبـالأخص    المـشترك  ناقشها فريق الخبراء     إلى الوثائق الرئيسية التي   العام  

  .والسوابق القضائية، وذلك للعلم فقط‘ ٢‘القطرية؛ 
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الملاحظـات  المشترك  وفيما يتعلق بتنفيذ الإطار القانوني، ناقش أعضاء فريق الخبراء            -١٢
وكـذلك   )٦(افيـة الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق        

 ١٧٧الملخصات المتعلقة باللغة في التقرير التحليلي المقدم إلى المجلس التنفيـذي في دورتـه               
 لجولة السابعة من مشاورات الدول الأعضاء بشأن        ٢٠٠٧أكتوبر  /المعقودة في تشرين الأول   

واستعرضـوا  . لـيم التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بمكافحة التمييز في التع     
الملخصات ذات الصلة للتقارير المقدمة إلى اليونسكو من الدول الأعـضاء خصيـصا لهـذه           
المشاورات، وكانت المعلومات الواردة فيها بشأن الحقوق التعليمية للأقليات قـدر ركـزت     

  .أساساً على اللغة كواسطة تعليمية
ا تحسين تناول المسائل المتعلقة باللغة      وناقش فريق الخبراء المشترك الكيفية التي يمكن به         -١٣

والحق في التعليم في الملاحظات الختامية التي تعتمدها هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق             
، والـسبيل   - ولا سيما اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية          -الإنسان  

وأقروا بأن هذه مـسألة معقـدة       . جراء الإبلاغ لإدراج المسائل المتعلقة بالتعددية اللغوية في إ      
  .وتنطوي على مهمة يصعب تحقيقها

مسألة الأقليات الثقافية والإثنية واللغوية بوصفها      المشترك  وناقش أعضاء فريق الخبراء       -١٤
كفئات مستفيدة من الحق في التعليم وكفئات معترف بها في إطار القانون الـدولي لحقـوق                

بأهمية كفالة إنفاذ حقوق الأقليات في التعليم بطريقة تعـزز التكامـل            وذكّروا   .)٧(الإنسان
وناقش أعضاء فريق الخبراء   . )٨("توفير التعليم للجميع  "والتماسك الاجتماعي في سياق مبادرة      

 وصلته بالحق في التعليم وألمحوا إلى إمكانية استـشارة      "حقوق الأقليات "أيضا مفهوم   المشترك  
  .عريف واضح ودقيقالخبراء للحصول على ت

وأقر أعضاء فريق الخبراء المشترك بضرورة إيجاد تصور أوسع للحق في التعليم بالنسبة           -١٥
 وكذلك الأفراد والجماعات الذين يعانون الحرمان والتهميش على الـصعيد           ئات الأقليات لف

__________ 

من العهد الدولي لا تشمل حقوق الأقليات، فإن المسائل المتعلقة بتقديم           ) الحق في التعليم   (١٣رغم أن المادة     )٦(
 .ت والحق في التعليم مشمولة في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنةالتعليم باللغة الأم واللغا

للأقليات الثقافية والإثنية واللغوية مبيّنة في اتفاقية مكافحـة         الأسس المعيارية التي يقوم عليها الحق في التعليم          )٧(
ممارسـة  متـع بـالحق في     من الاتفاقية على أن الأقليات تت     ) ‘ج’١ (٥وتنص المادة   . التمييز في مجال التعليم   

أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلاً عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصـة،         
وينبغي أن تجري ممارسة هذا الحق في قبل أفراد الأقليات في ظل احتـرام  رهناً بالسياسة التعليمية لكل دولة،     
 . تؤدي هذه الممارسة إلى المساس بالسيادة الوطنيةثقافة ولغة المجتمع ككل، وينبغي ألا

أنه لا ينبغي أن تحـرم      "ت ومفادها   بقضايا الأقليا لقد جرى، في هذا الصدد، التذكير بتوصيات المحفل المعني           )٨(
أي مجموعة من الأقليات من الحق في التعليم لا لشيء إلا لأنها أقلية من حيث الوصول إلى مؤسسات التعليم                   

ومن واجب الأقليات أن تحترم ثقافة ولغة البلد ككل في الوقت الذي تتمتع فيـه بحقهـا في                 . بلدالعام في ال  
أنظر تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات، توصـيات       ." إنشاء وإدارة مؤسساتها التعليمية الخاصة بها     

 ).٩، الفقرة  A/HRC/10/11/Add.1(الحق في التعليم : المحفل المعني بقضايا الأقليات
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كشاف وسلموا بضرورة است  . الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو على هذه الصُعُد كافة         
مسألة لغات التعليم والحق في التعليم بطريقة تسهل عملية تعميم هذا الحـق ليـستفيد منـه          

. الجميع، والتأكد من أن أحداً لن يتعرض للحرمان أو يقع ضحية تمييز أو تهميش بسبب اللغة               
تها ومن بين فئات الأفراد والمجموعات المحرومة والمهمّشة، تحتل الشعوب الأصلية بثقافاتها ولغا           

وفضلا عن ذلك، يتلقى السكان الصاميون، على سبيل المثال، تعليما باللغـة            . مكانة خاصة 
  .الرسمية في المدارس العامة، وباللغة الصامية عبر التعليم التقليدي

محفل الأمم المتحـدة المعـني بقـضايا    ونظر فريق الخبراء المشترك أيضا في توصيات    -١٦
، وبالأخص في التوصية التي تنص      )٢٠٠٨ديسمبر  /نون الأول كا(الحق في التعليم    : الأقليات
ينبغي أن تتخذ الدول التدابير المناسبة بحيث تُتاح للأشخاص المنتمين إلى الأقليات،            "على أنه   

وتكتـسي هـذه    . عند الإمكان، فرص سانحة لتعلُّم لغتهم الأم أو تلقي تعليمهم بتلك اللغة           
حضيرية والابتدائية لكن الكثير منها يمكن أن ينطبق علـى          التدابير أهمية خاصة في المدارس الت     

ويجب أن تشجع المقررات الدراسية معرفة جميع الطـلاب لتـاريخ           . مراحل تعليمية لاحقة  
الأقليات الموجودة داخل إقليمهم وتقاليدها ولغاتها وثقافاتها وأن تكفل للأقليات أيضاً فرصاً            

ينبغـي أن   "وا أيضا على التوصية التي تنص على أنـه          وركّز. )٩("سانحة لمعرفة المجتمع برمته   
تستخدم النظم اللغوية في مراحل التعليم الأولية اللغة التي يتحدثها الطفل باعتبارها وسـيلة              
التعليم الرئيسية، وأن يقوم مدرسون ناطقون باللغتين وعلى دراية بالخلفيات الثقافية لأطفال            

الدولة أو اللغة المحلية الرئيسية بـصورة تدريجيـة إن          الأقليات، في مرحلة لاحقة، بدمج لغة       
  .)١٠("اختلفت عن لغة الطفل

ومن المسائل الرئيسية التي حددها فريق الخبراء المشترك مسألة معرفة كيفية تطـوير               -١٧
المواد التعليمية وإتاحتها مجانا لتلاميذ التعليم الابتدائي المنتمين إلى شـتى فئـات المحـرومين               

أفرادا وجماعات، ليس لأفراد الأقليات فحسب وإنما لأفراد الـسكان الأصـليين            والمهمشين  
والبدو الرُحّل واللاجئين والمهاجرين ولغيرهم، بالغات الأصلية لهؤلاء جميعا، ولجميع أطفـال         

وهذه المسألة معقدة للغاية ويمكن إيجاد حلول لها على المستويات الوطنية تماشيا . الأسر الفقيرة
وينبغي لكل دولة أن تعتمد نهجا خاصا بذلك القطر من          . يير الدولية والإطار القانوني   مع المعا 

  .حيث نظامه التعليمي، مع مراعاة الإطار القانوني الدولي الذي وافق عليه

__________ 

ينبغـي أن تتـيح   :" التي جاء فيها ما يلي٥٨أنظر أيضا الفقرة  . A/HRC/10/11/Add.1 من الوثيقة    ١٦الفقرة   )٩(
الدول لأفراد الأقليات فرصاً سانحة لتعلم لغتهم الأم أو التعلم بلغتهم الأم، على ألا يُعتبر هـذان الخيـاران                   

لأشكال المحددة لتلك الترتيبات بالتشاور مع أفراد الأقليـات         وينبغي اختيار ا  . بديلين يستبعد أحدهما الآخر   
 ".وبمراعاة رغباتهم الصريحة

 .٥٩المرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
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   على الصعيد الوطنيالمعاييروضع     
يها الحق  ناقش أعضاء فريق الخبراء المشترك الأسس الدستورية والقانونية التي يقوم عل            -١٨

وقدّم السيد كيشور سينغ، أمين فريق الخبراء المشترك، وثيقة أعـدتها           . في التعليم ولغة التعلم   
الأمانة، تبيّن أن ثمة طائفة متنوعة من التجارب والنُهُج مستقاة بمنظور المقارنة مـن مختلـف                

ة واسعة مـن    الدول من جميع مناطق العالم، ليتسنى بحث المسائل المطروحة بالاسترشاد بطائف          
وقد اعتُبر مثل هذا التحليل مفيدا لإلقاء الضوء على النشاط المتمثل في وضـع               .)١١(التجارب

المعايير على الصعيد الوطني وإلى أي مدى يعكس ذلك الالتزامـات الدوليـة والتعهـدات               
 واستنادا إلى هذه الوثيقة، بحث أعضاء فريق الخـبراء        . السياسية الناجمة عن الصكوك الدولية    

المشترك عدة مسائل أساسية من الناحية القانونية، ولا سيما كيفية أخذ النظم القانونية الوطنية 
وفي هذا الـصدد، أحـاطوا علمـا أيـضا          ". الإطار القانوني " بهذا   - الدساتير والقوانين    -

الهنـد وبـيرو    (بالتطورات الأخيرة التي طرأت على التشريعات الوطنيـة في هـذا المجـال              
  .)١٢()نويروالكام
تناول أعضاء فريق الخبراء المشترك بعض المسائل المتعلقة بالعقبات المتصلة          : اللغة الأم   -١٩

حيث الكثير من الأسـر      ،)١٣(باللغة الأم التي تواجهها بعض البلدان، مثل الحالة في مدغشقر         
 أيضا  وثمة مشاكل . متعددة اللغات، وبالتالي فإن الأطفال ليسوا بالضرورة وحيدي اللغة الأم         

ونظـرا لتركيـز    ). قضية اللغات المكتوبة واللغات غير المكتوبة     (فيما يتصل باللغات المكتوبة     
الاجتماع على الإطار القانوني الدولي ومسألة وضع المعايير على الصعيد الوطني، رأى فريـق         

مـن  الخبراء المشترك أن مسألة التعليم باللغة الأم باعتباره حق من الحقوق مسألة معقـدة؛ ف              
واعتُبر أن من الأهميـة بمكـان أن   . تعليم الابتدائيالصعب تجسيد هذا الحق حتى في مرحلة ال  

__________ 

خاصـة الهنـد    (اللغات الأصلية من حيث العلاقة باللغات الرسمية        /من أمثلة ذلك، تقديم التعليم باللغة الأم       )١١(
الهنـد  (، والتعليم المتعدد اللغة )وأفغانستان والكامرونكندا (، والتعليم المزدوج اللغة    )وإندونيسيا ومدغشقر 

الهنـد وجنـوب    (، والحق في تعليم السمات اللغوية والثقافية والإثنية والدينية للأقليات           )وكندا وإندونيسيا 
والحقوق التعليمية  ) الوطنية(، والانفصام بين اللغة الرسمية      )مولدفا(، وبذل مساع حثيثة في بلد صغير        )أفريقيا

، وتـوفير   )بيرو(اللغة الأم   /، السكان الأصليون وحقهم في التعليم باللغة الأصلية       )استونيا(للأقليات القومية   
، )أفغانستان(، وإعمال الحقوق اللغوية في بلد تمزقه الصراعات         )البرازيل(التعليم الأساسي لفئة الكويلامبولا     

 ).الكامرون والهند ومولدفا وبيرو(ق في التعليم تطوير تشريعات بشأن لغات التعلم والح/والتطور نحو وضع

ناقش فريق الخبراء المشترك في وقت سابق موضوع الحق في التعليم وأسسه في الـنظم القانونيـة الوطنيـة                    )١٢(
 ).٩/ م ت١٨١الوثيقة (

علم أشير إلى تجربة مدغشقر حيث يفضل الآباء أن يتعلق أبناؤهم باللغة الإنكليزية أو الفرنسية بدلا من الـت                  )١٣(
كما . بلغتهم الأم على اعتبار أن التعليم باللغة الملغاشية يمكن أن يؤدي بالفرد إلى أن يكون محروما اجتماعيا                

أشير إلى النهج المتبع في كينيا حيث اللغة الأولى في المدارس هي الإنكليزية وإن كانـت اللغـة الأم هـي                     
ت بجعل اللغة الإنكليزية اللغة الرسمية      ـياسة قض وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت رواندا مؤخرا س      . السواحيلية
 .في التعليم
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تضع اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية          
  .والثقافية نهجا مشتركا في معالجة هذه المسألة

لإقرار بالحق في التعلـيم باللغـة الأم في سـنوات           واعتبر فريق الخبراء المشترك أن ا       -٢٠
التكوين من تعليم الطفل على الأقل مهم في الوقت الذي يجري فيه تمكين الطفل من تعلـم                 

وفي هذا السياق، أشار أعضاء الفريق إلى التعريـف العملـي للتعلـيم     . الوطنية/اللغة الرسمية 
وجاء في هذا التعريف العملي      .)١٤(شتركالأساسي المستمد من توصية سابقة لفريق الخبراء الم       

التعليم الأساسي يُقدم باللغة الأم، في مراحله الأولى على الأقل، مع احتـرام متطلبـات               "أن  
وهذا التعريف مفيد لرصد مدى إنفاذ الحق في التعليم الأساسي          ." واحتياجات التعدد اللغوي  

م، في سياق مبادرة التعليم للجميع،      وأشير إلى أن اليونسكو تستخد     .)١٥(في سياق لغة التعليم   
وفي هذا الصدد، يمكن زيادة التأكيد      . ‘التعليم المتعدد اللغات القائم على اللغة الأم      ‘مصطلح  

  .على التعليم باللغة الأم في مرحلة التعليم قبل المدرسي، وهي مسألة في غاية الأهمية
 اللغوي إلى ورقة موقف اليونسكو      أشير في أثناء المناقشة بشأن التعدد     : التعدد اللغوي   –٢١

، وأشير بوجه خـاص إلى مـا        )٢٠٠٣ (في عالم متعدد اللغات    التعليم: بشأن التعليم بعنوان  
أوردته هذه الورقة من مبادئ أساسية ثلاثة اعتبرت أنها ذات أهميـة مـن حيـث وضـع                  

  :السياسات، وهذه المبادئ هي
تبارها وسيلة لتحسين نوعية التعليم أن اليونسكو تدعم التعليم باللغة الأم باع   )أ(  

  وذلك بالاستناد إلى معارف وتجارب المتعلمين والمعلمين؛
أو المتعـدد اللغـات في جميـع        /أن اليونسكو تدعم التعليم الثنائي اللغة و        )ب(  

مستويات التعليم باعتبارها وسيلة لتعزيز المساواة الاجتماعية والجنسانية معا وعنصرا رئيسيا           
  المجتمعات المتنوعة لغويا؛من عناصر 

أن اليونسكو تدعم اللغة باعتبارها عنصرا أساسيا للتعليم المـشترك بـين              )ج(  
  .الثقافات من أجل تشجيع التفاهم بين مختلف فئات السكان وكفالة احترام الحقوق الأساسية

ولمة، تعزيـز   ويرى فريق الخبراء المشترك أن من الأهمية بمكان، في عالم اليوم المتسم بالع              -٢٢
التعدد اللغوي لأغراض التبادل التعليمي والأعمال التجاريـة والتواصـل العـام ولأغـراض              

__________ 

التعريف العملي للتعليم الأساسي في جلسة مشاورات الخبراء بشأن التعريف العملي للتعليم الأساسي،            وُضع   )١٤(
وجاء ذلك تلبية لتوصية لفريـق      . ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ و ١٧عقدت في مقر اليونسكو يومي      

 . بوضع تعريف عملي للتعليم الأساسي يكون مقبولا ومعترفا به عالمياالخبراء المشترك

ينبغي أن تستخدم النظم اللغويـة في مراحـل         :" ما يلي  A/HRC/10/11/Add.1 من الوثيقة    ٥٩جاء في الفقرة     )١٥(
التعليم الأولية اللغة التي يتحدثها الطفل باعتبارها وسيلة التعليم الرئيسية، وأن يقـوم مدرسـون نـاطقون            

اللغتين وعلى دراية بالخلفيات الثقافية لأطفال الأقليات، في مرحلة لاحقة، بدمج لغة الدولة أو اللغة المحلية                ب
 ".الرئيسية بصورة تدريجية إن اختلفت عن لغة الطفل
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بيد أنه لا يوجد إطار قانوني دولي يقتضي        . الاستراتيجية الأوسع المتمثلة في توفير التعليم للجميع      
جع اليونسكو نهج   وبينما تش . من الدول توفير التعليم المتعدد اللغات كجزء من الحق في التعليم          

التعليم المتعدد اللغات القائم على اللغة الأم في سياق مبادرة التعليم للجميع، لا يـزال يـتعين                 
وأوصى . التوعية بهذا الموضوع في إطار اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية          

اثل لدى بحث الحـق في التعلـيم        فريق الخبراء بأن تدعو اللجنتان، في سعهما إلى اعتماد نهج مم          
  .حلقة دراسية مشتركة لمناقشة هذه المسألة/ومسألة اللغات، إلى عقد حلقة عمل

  إنفاذ الحق في التعليم وإمكانية المقاضاة على أساسه    
ناقش أعضاء فريق الخبراء المشترك مسألتي الإنفاذ وإمكانية المقاضاة فيما يتعلق بالحق              -٢٣

لسيد كيشور سينغ، أمين فريق الخبراء المشترك، وثيقـة تتـضمن تحلـيلا             وقدم ا . في التعليم 
وأقر أعضاء فريق الخـبراء     . للسوابق والاجتهادات القضائية المتعلقة بالحق في التعليم و اللغة        

المشترك بأن الدستور يكتسي، في حالة تضمنه أحكاما عن الحق في التعليم، أهمية جوهرية في               
ات وطنية ولممارسة الحق في التعليم باللغة الأم والتعلـيم المتعـدد            إتاحة أساس لوضع تشريع   

ولعلـه مـن    . وتبيّن القوانين القائمة في العديد من البلدان إمكانية المطالبة بهذا الحق          . اللغات
الأهمية بمكان إيلاء عناية متعمقة للقانون الدستوري لبلد ما وللاجتهادات القـضائية فيـه،              

ات الهيئات شبه القضائية، كالمحاكم والمؤسسات الوطنية لحقـوق         وكذلك لقرارات وتوصي  
فالأحكام التي تنطق بها المحاكم تكون ذات طابع إلزامي وتتيح نظرة مستنيرة عـن              . الإنسان

الكيفية التي تؤوّل وتطبق بها عملية وضع المعايير على الصعيد الوطني، وكذلك عن كيفيـة               
  .والتعليم المتعدد اللغاتحماية وتعزيز التعليم باللغة الأم 

ولوحظ أن الوثيقة التي تحلل الاجتهادات القضائية بشأن الحق في التعليم واللغة، التي               -٢٤
واستعرض فريق الخبراء   . أعدتها الأمانة، مفيدة جدا للمناقشات التي تتناول مثل هذه المسائل         

تلف البلدان، وسلّم بـضرورة     المشترك السوابق القضائية وقرارات المحاكم في هذا المجال في مخ         
إشاعة العلم بهذه القضايا باعتبارها أمثلة عملية لزيادة الوعي بكيفية المطالبة بالحق في التعليم              

. في مختلف البلدان لما يتمتع به من قوة الإقناع وتعزيز نفاذه وقابلية المقاضاة علـى أساسـه                
 ينفذ بها الإطار القانوني الـدولي علـى         وتكتسي سوابق المحاكم أهمية لأنها تبيّن الكيفية التي       

وقد اعتُرف أيضا بأهمية الآليات شبه القضائية وبأمناء المظالم حيثما وجدت           . الصعيد الوطني 
  .تلك الآليات وهؤلاء الأمناء
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المسائل الرئيسية التي تناولها فريق الخبراء المشترك فيما يخص التعاون المؤسسي               
يات والتوصيات واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية      بين اللجنة المختصة بالاتفاق   

  والاجتماعية والثقافية
إضافة إلى مناقشة المسائل المتصلة مباشرة بموضوع الاجتماع، تناول أعضاء فريـق              -٢٥

الخبراء المشترك بعض المسائل الرئيسية فيما يخص إرساء المزيد من التعاون المؤسـسي بـين               
 الرصد وإجراءات الإبلاغ وأسلوب العمل لدى كل واحدة من          اللجنتين، واستعرضوا آليات  

وأكدوا على أن الآليات القائمة لدى اليونسكو ولدى الأمم المتحدة فيما يتعلـق             . اللجنتين
بإبلاغ الدول بشأن إعمال الحق في التعليم تشمل مسائل اللغة ويتعين زيادة فاعليتها في ضوء               

. ن أجل تعزيز التعليم المتعدد اللغات القائم على اللغة الأم استراتيجيات توفير التعليم للجميع م    
وينبغي أن يؤدي تنفيذ الصكوك الموجودة إلى تيسير الفرص للجميع للحصول على التعلـيم              

ويتبيّن من ذلك أيضا مـا للإطـار        . الأساسي في سبيل تحقيق مسعى توفير التعليم للجميع       
  .القانوني من أهمية

البروتوكول الاختيـاري الملحـق     المشترك الخبراء مسألة اعتماد     وناقش أعضاء فريق      -٢٦
ة وانعكاساته على التعاون بـين      بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي      

اللجنتين لكونه يتيح سبل انتصاف قانونية وشبه قضائية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية            
بعد (وبمجرد بدء سريان مفعول البروتوكول الاختياري       . لحق في التعليم  والثقافية، بما في ذلك ا    

 )١٦(، سيكتسب التعاون بين اللجنة المختصة بالاتفاقيـات والتوصـيات         ) تصديقات ١٠إيداع  
مزيدا من الأهمية على اعتبـار أن        )١٧(واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     

 متشابهتين بقدر أكبر من حيث اشتمال كل منهما على عنـصرين            ولاية كل منهما ستصبحان   
والنظر في القضايا والبلاغات بشأن انتهاك الحـق  ‘ ٢‘رصد تنفيذ الصكوك؛ ‘ ١‘: رئيسيين هما 

ويعد اعتماد البروتوكول الاختياري حدثا مشهودا فيما يتعلـق بحمايـة الحـق في              . في التعليم 
واعترف فريق الخبراء   . ق أول قضية في هذا السياق باللغات      التعليم، بل لعل من المعقول أن تتعل      

بأهمية تبادل المعلومات والتفاعل فيما بين اللجنتين في عملية النظر في فرادى القضايا والبلاغات              
وأعربوا عن القلق إزاء أوجه التناقض      . المتعلقة بانتهاكات الحق في التعلم بغية تجنب الازدواجية       

 المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المختصة بالاتفاقيات         المحتملة بين اللجنة  
والتوصيات بخصوص مسائل اللغة في التعليم واقتُرح أن يعتمدوا مبادئ توجيهية مـشتركة في              

__________ 

، الذي تنظر اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات بمقتضاه في         )٣-٣/ م ت  ١٠٤القرار  (إجراء اليونسكو    )١٦(
التي تتلقاها المنظمة فيما يخص قضايا ومسائل متعلقة بادعاء وقوع انتهاكات حقوق الإنـسان في               البلاغات  

 .نطاق اختصاص اليونسكو، يشمل الحق في التعليم

تتألف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خبراء مستقلين وتعقد جلسات عامة، في               )١٧(
 .بالاتفاقيات والتوصيات من ممثلي دول أعضاء وتتبع إجراءً سرياحين تتألف اللجنة المختصة 
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التي يقدمها أفراد يـدعون وقـوع        )١٨(وفيما يتعلق بالنظر في القضايا والبلاغات     . هذا الصدد 
ق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم، فإن اللجنـة المختـصة بالاتفاقيـات               انتهاكات لحقو 

 ،)١٩(والتوصيات تتبع إجراءً خاصاً واكتسبت خبرة طويلة في تسوية القضايا، وهو إجراء سري            
ويستفيد من الإجراءات التي يقوم بها المدير العام في إطار المساعي الحميدة والمصالحة، وهو مـا                

. لى العدد الكبير من القضايا التي سُوّيت، بما في ذلك في مجال الحـق في التعلـيم                تأكد بالنظر إ  
وتشهد على ذلك النتائج التي أسفر عنها إجراء اليونسكو والطريقة التي يؤثر بها في حماية جملـة    

  .من الحقوق منها الحق في التعليم
حقهم في التعليم فهم كـل     ويتعين على الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا انتهاكات           -٢٧

واحد من الإجراءات لاختيار أحدها، ويتعين عليهم أن يكونوا على وعي بكل التفاصيل الملموسة              
  .والمطلوب زيادة التعاون بين اللجنتين في هذا الصدد. لما تقوم به كل واحدة من اللجنتين

 ـ            -٢٨ سة إعلاميـة   وأوصى فريق الخبراء المشترك بأن تنظم كل واحدة من اللجنتين جل
تدعى إليها ممثلين عن اللجنة الأخرى من أجل تحسين فهم إجراءات البلاغات الـتي تتبعهـا         

. اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات والإجراءات المقررة بموجب البروتوكول الاختياري        
جه الإجراءات بغية إظهار أو   النوعين من   وأوصى أعضاء الفريق أيضا بإعداد مقارنة بين كلا         

وبالتالي سيكون من المفيد إعداد وثيقة عن آليات الرصـد    . التكامل ومجالات التعاون الممكنة   
التي تتبعها كل واحدة من اللجنتين لكي تكون هذه الآليات معروفة بما فيه الكفاية في ضـوء    

ى وسلط فريق الخبراء المشترك الضوء أيضا عل      . الحاجة إلى تحقيق التكامل فيما بينها مستقبلا      
  . أعلاه٢٢حلقة عمل لهذا الغرض، على النحو المذكور في الفقرة /أهمية تنظيم حلقة دراسية

واعتبر فريق الخبراء المشترك أن من المهم تسمية أعـضاء مـن اللجنـة المختـصة                  -٢٩
بالاتفاقيات والتوصيات لعضوية فريق الخبراء المشترك، فمواصلة العضوية في الفريق مـسألة            

ويمكن تحقيق ذلك باختيار عضو واحد من اللجنة المختـصة          .  في الاعتبار  جديرة بأن تؤخذ  
بالاتفاقيات والتوصيات ممن بقي لهم سنتان في عضوية المجلس التنفيذي، وعضو واحد لديـه              

ومن المأمول أن تسمي المجموعات الإقليمية دولا       . فترة أربع سنوات عمل في المجلس التنفيذي      
الاتفاقيات والتوصيات ممن كان لممثليها خبرة سـابقة في هـذا           أعضاء في اللجنة المختصة ب    

المجال، واقترح بأن يتولى عضو في فريق الخبراء المشترك من اللجنـة المختـصة بالاتفاقيـات       
  .والتوصيات إحالة هذا المقترح كتابة إلى رئيس هذه اللجنة

لمجلـس التنفيـذي    وأحاط أعضاء فريق الخبراء المشترك علما بالقرار الذي اتخـذه ا            -٣٠
فيما يتعلق بكامل الأنشطة التي اضطلع بها       )٢٨/ م ت  ١٨١القرار   (١٨١لليونسكو في دورته    

__________ 

 .بإمكان المنظمات غير الحكومية توجيه بلاغات إلى اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات )١٨(

 من البعثة الدائمة للبرتغال لدى اليونسكو بمداخلة عن طبيعة وعمـل اللجنـة              أدلى المشارك بصفة مراقب    )١٩(
 . والتوصيات، وعن المواقف المتباينة للدول الأعضاءالمختصة بالاتفاقيات
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فريق الخبراء المشترك؛ ومن ثم أكدوا على ضرورة وأهمية إعداد وثيقة تقدم لمحة عامة شـاملة                
تكون هذه وس. عن هذه الأنشطة ومجموع الأعمال التي أنجزها فريق الخبراء المشترك حتى الآن       

الخطوة مفيدة جدا من أجل زيادة توضيح الرؤية بشأن هذه الأنشطة وإلقاء الـضوء علـى                
الكيفية التي حلل بها فريق الخبراء المشترك قضايا رئيسية بغية زياد الفعالية في رصد مدى إنفاذ             

  .الحق في التعليم
 بمـساعدة الأمانـة،     وقرر أعضاء فريق الخبراء المشترك مواصلة التفاعل فيما بينهم،          -٣١

  .٢٠١٠مايو /بخصوص الموضوع المقرر تناوله في الاجتماع المقبل للفريق المزمع عقد في أيار
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  التاسعالمرفق 

  الأربعينوقائمة الوثائق التي كانت معروضة على اللجنة في دورتها الثانية   -ألف   
E/C.12/42/1  ربعين للجنةمشروع جدول الأعمال وبرنامج عمل الدورة الثانية والأ  
E/C.12/42/2  حالة عمليات التصديق والإبلاغ  
E/C.12/1990/4/Rev.1  النظام الداخلي للجنة  
E/C.12/2008/2  مبادئ توجيهية منقحة للإبلاغ 
A/62/224  تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم التاسع عشر 

HRI/GEN/1/Rev.8    والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق        ةمتجميع للتعليقات العا 
  الإنسان

HRI/GEN/2/Rev.4             تجميع للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها مـن
 الدول الأطراف

HRI/GEN/3/Rev.2 

Add.1و 

رة مـذك : تجميع للنُظم الداخلية التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقـوق الإنـسان           
 من الأمانة

A/HRC/6/WG.4/2/Rev.1    شروع البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق         التنقيح الثاني لم
  والاجتماعية والثقافية الاقتصادية

E/C.12/AUS/4  التقرير الدوري الرابع لأستراليا: التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد  
E/C.12/BRA/2  التقرير الدوري الثاني للبرازيل: لتقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهدا 
E/C.12/KHM/1  التقرير الأولي لكمبوديا: التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد 
E/C.12/CYP/5  التقرير الدوري الخامس لقبرص: التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد  
E/C.12/GBR/5        التقرير الدوري الخـامس للمملكـة      : التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد

  المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
HRI/CORE/AUS/2007  أستراليا: الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف 
HRI/CORE/1/Add.53/Rev.1  البرازيل: شكل جزءاً من تقارير الدول الأطرافالوثيقة الأساسية التي ت 
HRI/CORE/1/Add.94  كمبوديا: الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف  
HRI/CORE/CYP/2007  قبرص: الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف  
HRI/CORE/1/Add.62/Rev.1     المملكـة المتحـدة    : التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف      الوثيقة الأساسية

  لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
E/C.12/AUS/Q/4  الرابع لأسترالياقائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري  
E/C.12/BRA/Q/2  الثاني للبرازيلر الدوريقائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقري   
E/C.12/KHM/Q/1   التقرير الأولي لكمبودياقائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في 
E/C.12/CYP/Q/5  الخامس لقبرصقائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري  
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E/C.12/GBR/Q/5       للمملكة المتحدة   الخامس    النظر في التقرير الدوري    قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند
  لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

E/C.12/AUS/Q/4/Add.1      الـدوري  الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقريـر
 الرابع لأستراليا

E/C.12/BRA/Q/2/Add.1  الثاني اولها عند النظر في التقرير الدوري الردود على قائمة المسائل التي يتعين تن
  للبرازيل

E/C.12/KHM/Q/1/Add.1   التقريـر  ا عند النظر في     ـي يتعين تناوله  ـة المسائل الت  ـى قائم ـالردود عل
  الأولي لكمبوديا

E/C.12/CYP/Q/5/Add.1       الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقريـر الـدوري
 امس لقبرصلخا

E/C.12/GBR/Q/5/Add.1                الخـامس  الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الـدوري
  للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

E/C.12/1/Add.50          علـى   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة 
   الثالث لأسترالياالدوريالتقرير 

E/C.12/1/Add.87             الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة علـى
 التقرير الأولي للبرازيل

E/C.12/1/Add.28             الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة علـى
 قرير الدوري الثالث لقبرصالت

E/C.12/1/Add.79             الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة علـى
 للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةالتقرير الدوري الرابع 

   والأربعينثالثةالقائمة الوثائق التي كانت معروضة على اللجنة في دورتها   -باء   
E/C.12/43/1   مشروع جدول الأعمال وبرنامج عمل الدورة الثالثة والأربعين للجنة  
E/C.12/43/2   حالة عمليات التصديق والإبلاغ  
E/C.12/1990/4/Rev.1   النظام الداخلي للجنة  
E/C.12/2008/2   مبادئ توجيهية منقحة للإبلاغ 
A/64/276   ت حقوق الإنسان عن اجتماعهم الحادي والعشرينتقرير رؤساء هيئات معاهدا 
HRI/GEN/1/Rev.9  

)المجلد الأول والثاني(  
تجميـع للتعليقـات العامـة والتوصيـات العامة الـتي اعتمـدتها هيئـات             

  معاهدات حقوق الإنسان
HRI/GEN/2/Rev.6            ها تجميع للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكـل ومحتـوى التقارير المطلوب تقـديم

 من الدول الأطراف
HRI/GEN/3/Rev.2  

Add.1و  

: ة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقـوق الإنـسـان        ـتجميع للنُظم الداخلي    
 ن الأمانةممذكرة 

E/C.12/TCD/3   التقرير الدوري الثالث لتشاد: التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد 
E/C.12/COD/5      التقارير الدورية مـن الثـاني إلى       : ول الأطراف في العهد   التقارير المقدمة من الد

 الخامس لجمهورية الكونغو الديمقراطية
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E/C.12/KOR/3    التقريـر الـدوري الثالـث    : دـة من الدول الأطراف في العه     ـالتقارير المقدم
 لجمهورية كوريا

E/C.12/MDG/2   وري الثاني لمدغشقرالتقرير الد: التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد 
E/C.12/POL/5   التقرير الدوري الخامس لبولندا: التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد 
HRI/CORE/1/Add.88   تشاد:الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف   
E/C.12/1/Add.59   جمهورية كوريا:ل الأطرافالوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدو  
HRI/CORE/POL/2009   بولندا:الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف  
E/C.12/TCD/Q/3/Rev.1          قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقارير من التقرير الأولي إلى التقرير

 الدوري الثالث لتشاد
E/C.12/COD/Q/5   ائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقارير الدوريـة مـن الثـاني إلى            ق

 الخامس لجمهورية الكونغو الديمقراطية
E/C.12/KOR/Q/3   مهورية كورياقائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثالث لج  
E/C.12/MDG/Q/2   ناولها عند النظر في التقرير الدوري الثاني لمدغشقرقائمة المسائل التي يتعين ت 
E/C.12/POL/Q/5    قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الخامس لبولندا 
E/C.12/TCD/Q/3/Add.1                  الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقـارير مـن

  لي إلى التقرير الدوري الثالث لتشادالتقرير الأو
E/C.12/COD/Q/5/Add.1                الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقارير الدورية

 من الثاني إلى الخامس لجمهورية الكونغو الديمقراطية
E/C.12/KOR/Q/3/Add.1         تناولها عند النظر في التقرير الدوري       الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين 

 مهورية كورياالثالث لج
E/C.12/MDG/Q/2/Add.1                الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري

 الثاني لمدغشقر
E/C.12/POL/Q/5/Add.1             النظر في التقرير الدوري    الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند

 الخامس لبولندا 
E/C.12/1988/4            الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على

 تقرير جمهورية الكونغو الديمقراطية 
E/C.12/1/Add.59          افية على  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق

 مهورية كورياالتقرير الدوري الثاني لج
E/C.12/1/Add.82            الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على

 التقرير الدوري الرابع لبولندا 

        


